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تعتبر مشكلة ا3من الغذائي من أھم المشاكل التي تحظى باھتمام معظم دول العالم في الوقت 

ت الدخول المنخفضة ، و ذلك بھدف ضمان مستوى مرتفع من الحاضر ، و خاصة الدول النامية ذا

ا3من الغذائي لتفادي حدوث مجاعات و أزمات غذائية ، و قد تزايد ا�ھتمام خ9ل الفترة ا3خيرة ، و 

أصبح أحد السمات البارزة منذ السبعينات ، و على الرغم من ھذا ا�ھتمام المتزايد بمشكلة الغذاء ، فإنھا 

خطورة كبيرة على اقتصاد الدول النامية ، و ذلك بسبب أن ا@نتاج المحلي من الغذاء مازالت تمثل 

عاجزا على تغطية ا�حتياجات الغذائية المتزايدة بمعد�ت سريعة ، و نتيجة لذلك أصبحت الكثير من ھذه 

ية بمعد�ت الدول منطقة مستوردة صافية لمعظم السلع الغذائية ، مما أنعكس في زيادة  الوردات الغذائ

أسرع ، و من ثم ا�عتماد على العالم الخارجي في سد الفجوة الغذائية ، و تحمل اDثار السلبية لذلك ، و 

ھو ا3مر الذي دفع بھذه الدول إلى ا�ھتمام بالتنمية ا�قتصادية و تفعيل دور الزراعة لزيادة إنتاج الغذاء 

ع9قة التبادلية بين ا3من الغذائي و التنمية ا�قتصادية ، و دور الصناعة لتوفير الغذاء المصنع ، و ذلك لل

3ن كل منھما يؤدي إلى تحقيق اDخر ، و يعمل من خ9له ، و الوطن العربي كجزء ھام من الدول 

النامية يسعى  إلى توفير الغذاء 3فراده و تطوير تنميته ا�قتصادية للوصول إلى أھدافھا ، و يعتبر توفير 

ي من خ9ل رفع المستوى المعيشي أھم ھذه ا3ھداف رغم أنھا مازالت في المراحل ا3ولى الغذاء العرب
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  ةــــــمقدم

  

  

  

يعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في الوقت الحاضر في ب�د متخلفة إقتصاديا تُھيئ لھم قدرا 

من حاجاتھم وأسباب معيشتھم أقل مما تھيئه *مثالھم تلك الب�د، التي حظيت بنصيب أوفر من التقدم 

ريم نتيجة ل�نخفاض المستمر في و النمو ا4قتصادي، فسكان ھذه الب�د يكافحون في سبيل العيش الك

مستوى الدخل الحقيقي، الذي يحصل عليه الفرد، مع ما نتج عن ذلك من انخفاض في مستويات 

التعليم و التغذية، ا*مر الذي أدى إلى استمرار ا4نتاجية المنخفضة و مستوى الدخل القليل في ھذه 

ن مشاكل الغذاء، إنما يتركز في زيادة عدد الب�د، إ4 أن مواطن الداء فيما تعانيه ھذه المناطق م

  .السكان بشكل مطرد سنة بعد أخرى، و ضغطھم على الموارد ا4قتصادية الفقيرة في نوعھا و كمھا

و خ�ل منتصف السبعينات من القرن الماضي حدثت أزمة غذائية عالمية، حيث ارتفعت     

السكان، أدى كل ذلك إلى تراجع كبير في قدرة  أسعار الطاقة واكبھا ارتفاع اسعار الغذاء و زيادة عدد

العديد من دول العجز الغذائي على استيراد احتياجاتھا  الغذائية، نتج عنه حدوث مجاعات كبيرة 

مست الكثير من الدول الفقيرة، و نظرا لتفاقم ھذه ا*زمة الغذائية، تزايد ا4ھتمام العالمي و الدولي 

البية الدول أنذاك إلى محاولة حل مشكل العجز الغذائي عن طريق بقضية ا*من الغذائي و اتجھت غ

ا4عتماد على نفسھا في إنتاج الغذاء و التركيز على امكانياتھا الذاتية لتفادي الضغوطات و التدخ�ت 

  .الخارجية

م عليھا التعامل الخارجي إ4 أنه و في إطار المتغيرات و المستجدات العالمية الجديدة، تحت

سلوب توفير الغذاء و اتسع ليشتمل القيام بتنمية اقتصادية ضمن تخطيط واسع النطاق لحصر تطور أو

الموارد و اFمكانيات  المتاحة و تحديد ا4ھداف المختلفة التي ترمي إليھا الدولة، ثم محاولة رسم 

ھداف، خطة عامة 4ستغ�ل ھذه الموارد و ا4مكانيات، في توقيت زمني م�ئم يضمن تحقيق تلك ا4

و التي من أولوياتھا في مجال المستوى الغذائي، إما إنتاج القدر الكافي من الغذاء الذي يلبي 

ا4حتياجات المتزايدة له، أو توفير النقد ا*جنبي ال�زم للوفاء بفاتورة واردات الغذاء، إذا كانت الدولة 

  . تمتلك القدرات الزراعية التي تؤھلھا Fنتاج ھذا الغذاء 4
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الوطن العربي كجزء مھم من ھذا العالم تفاقم مشكل ا4نكشاف الغذائي فيه خ�ل العقدين و 

الماضيين و بشكل واضح، إذ أصبح ضمن أكبر مناطق العجز الغذائي في العالم، ھذه المشكلة عمقت 

ير على كثيرا من ع�قات التبعية بالنسبة لمعظم السلع الغذائية الرئيسية، مع ما يمثله ذلك من عبء كب

الخارجية، و فقدان حرية اتخاذ القرار إلى جانب تفاقم خطر  للضغوطميزان المدفوعات و التعرض 

  .تھديد ا*من القومي العربي، بل أمن كل دولة عربية لوحدھا

تعود جذور ھذه  المشكلة في ا*قطار العربية إلى ما شھدته ھذه ا*خيرة من تدھور مستمر    

صة منذ بداية السبعينات، إذ أصبحت مساھمتھا في توفير الغذاء متدنية جدا  لتنميتھا ا4قتصادية خا

كما و استمرت ھذه المساھمة با4نخفاض التدريجي و التذبذب خ�ل السنوات المختلفة، وقد صاحب 

ھذا  التراجع تغيرات ديمغرافية كبيرة و نزوح خطير من الريف إلى المدن، و كذا تنامي الطلب على 

غذائية، ونتيجة لذلك لجأت ا*قطار العربية إلى ا*سواق الخارجية لسد الفجوة الغذائية المواد ال

الغذائية العربية، و تفاقمت تبعيتھا الغذائية بجميع د44تھا السياسية  الوارداتوتزايدت فاتورة 

  .يتھاوا4قتصادية و ا4جتماعية الخطيرة، وھو ما أثر سلبا على التنمية ا4قتصادية ومدى فعال

  : من خ�ل ما سبق نعرض إشكالية البحث على النحو التالي 

كيف يمكن لLمن الغذائي أن يكون دافعا للوصول إلى أھداف التنمية ا4قتصادية ؟ و ما 

  مستوى ا*من الغذائي العربي و أداء التنمية ا4قتصادية لتوفير الغذاء في الوطن العربي؟

  :ت أخرى فرعية ھي  و تتفرع ھذه اFشكالية إلى تساؤ4

  ماھي أھم سبل تحقيق ا*من الغذائي ؟ -

  فيما تتمثل أھم سياسات التنمية ا4قتصادية في مجال الغذاء ؟ -

  ھل يمتلك الوطن العربي ا4مكانيات الكافية التي تحقق له الطموحات على المستوى الغذائي ؟ -

خطوة في ا4كتفاء الغذائي للمواطن  ھل حقق  التكامل ا4قتصادي العربي و خاصة الزراعي أول -

  ؟ العربي

  الفرضيات

  : قصد الوصول إلى إجابات للتساؤ4ت السابقة نصوغ الفرضيات التالية            

إن أھم سبل تحقيق ا*من الغذائي ھو تكوين مخزون إستراتيجي يوفر الغذاء في كل ا*وقات و  -

  .يقضي على الندرة النسبية للغذاء

اسات التنمية ا4قتصادية في مجال الغذاء على سياسة التنمية الزراعية التي تعمل على ل أھم سيشتمت -

زيادة ا4نتاج الغذائي، وسياسة التنمية الصناعية من خ�ل إيجاد العملة الصعبة لتغطية فاتورة 

ان ، التي تعالج توفير الغذاء في الزمان و المكالغذائيةواردات الغذاء أو التركيز على الصناعة 

 .المطلوبين
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إن الوطن العربي يمتلك ثروة نباتية و حيوانية قادرة على تحقيق فائض غذائي، إذا أحسن  -

 .استغ�لھا

الغذائي  ا4كتفاءو خاصة الزراعي أي خطوة ھامة  في مجال  العربي لم يحقق التكامل ا4قتصادي -

    العربي

   اختيار الموضوع مبررات

  :ذاتية تمثلت في  برراتمعلى  اعتماداتم اختيار الموضوع 

الرغبة الذاتية للبحث في مجال ا*من الغذائي و اكتشاف سبب العدد الھائل من ناقصي الغذاء في  -

  العالم؛

للتقليل من التبعية الغذائية للعالم الخارجي خاصة أن ا*من الغذائي في  يةالعربالدول معرفة جھود  -

 ح المجتمع العربي و العالمي؛اOونة ا*خيرة طرح جد4 كبيرا بين مختلف شرائ

  :موضوعية يمكن ذكرھا في  مبرراتو 

محاولة إبراز ع�قة ا*من الغذائي بالتنمية ا4قتصادية، والعكس ع�قة التنمية ا4قتصادية با*من  -

  .الغذائي

 إظھار امكانيات الوطن العربي لتحقيق التنمية ا4قتصادية، وأھم الدول العربية الرائدة في مجال -

  .إنتاج الغذاء

  .معرفة حجم الفجوة الغذائية العربية، ومستوى ا*من الغذائي لدى المواطن العربي -

   أھمية الدراسة

يكتسب البحث أھميته؛ من أھمية الموضوع حيث أصبح من القضايا ا4قتصادية المعاصرة 

دولي نظرا لتصاعد المتزايد من قبل المجتمع ال با4ھتمامعلى الصعيد العالمي، و قد حضي مؤخرا 

خطر ناقصي الغذاء في العالم، باFضافة إلى أن ربط ا*من الغذائي بالتنمية ا4قتصادية يعتبر ضمن 

  . الحلول و التدابير المعالجة لنقص الغذاء

  أھداف الدراسة 

  :تھدف الدراسة إلى  

 ھار الع�قة التعرف على أھم المفاھيم الخاصة با*من الغذائي و التنمية ا4قتصادية و إظ -

  بينھما؛

معرفة الوضع الغذائي العالمي الراھن، و مستوى الجھود الدولية في مسار التنمية ا4قتصادية و توفير  -

 الغذاء الكافي؛
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الوقوف عند بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال ربط ا*من الغذائي بالتنمية ا4قتصادية و كذا  -

 اFقتداء بتجاربھا؛

 س�مي في قضية ا*من الغذائي، وكيفية معالجته من وجھة نظر إس�مية؛الدين ا4 حكمعرض  -

 ، و مدى مساھمته في ا*من الغذائي العربي؛الغذائي و الصناعيزراعي تشخيص تطورات اFنتاج ال -

 الوقوف عند أبرز محاو4ت التكامل ا4قتصادي و التنموي العربي؛ -

  الدراسة و أدوات منھج 

ث و حل اFشكالية، و إعطاء التفاسير و إثبات مدى صحة الفرضيات للوصول الى نتائج البح

، حيث أنه أنسب المناھج البحثية لتحقيق أ4ستنتاجي في دراستنا المنھج الوصفي التحليلي استخدمنا

أھداف الدراسة أما المصادر المستخدمة في ھذا البحث الذي يدرس واقع اقتصادي، فھي الجداول 

الصادرة عن المنظمة العالمية لLغذية و الزراعة، و البنك الدولي، و المنظمة والبيانات ا4حصائية 

العربية للتنمية الزراعية و المنظمة العربية للصناعة و التعدين، وبعض التقارير السنوية عن الوضع 

الغذائي و ا4قتصادي العربي الصادرة عن صندوق النقد العربي، باFضافة إلى بعض الملتقيات و 

راسات المھتمة بالبحث  كما اعتمدنا على بعض الكتب و المقا4ت و بحوث منشورة و رسائل الد

  .جامعية، لتوضيح الخلفية العلمية لھذه الدراسة

  الدراسات السابقة 

حضي موضوع الدراسة بإھتمامات كبيرة من المفكرين و الباحثين خاصة في الحقبة ا*خيرة 

، و تأثيراتھا المتنامية على التنمية ا4قتصادية، و ھي متواصلة إلى نظرا لتصاعد أزمة الغذاء العالمية

 : حد ا*ن و قد  أطلعنا على عدد من الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث و ھي كالتالي 

 اشكالية العقار"في العلوم ا4قتصادية، جاءت الدراسة بعنوان  هحوشين كمال، أطروحة دكتورا -

، تناول الباحث مختلف 2006، جامعة الجزائر، " ائي في الجزائرالف�حي و تحقيق ا*من الغذ

المشاكل التي تحيط بالقطاع الزراعي الجزائري، وتسليط  الضوء على واقع العقار الف�حي 

وتطوراته، باFضافة إلى عرض واقع الغذاء و ا*من الغذائي  في الدول العربية و الجزائر، 

 .ق مستويات غذائية مقبولةوالمجھودات المبذولة في سبيل تحقي

 واقع و أبعاد التنمية" نواصري مختار، مذكرة ماجستير في العلوم ا4قتصادية ، الدراسة بعنوان  -

، فرع تحليل اقتصادي  جامعة "الف�حية في الوطن العربي و دورھا في تحقيق ا*من الغذائي 

ف�حي في الوطن العربي، و ، تعرضت الدراسة *ھمية و مكانة القطاع ال2002/2003الجزائر، 

كذا معوقات و أبعاد التنمية الف�حية في ظل التكامل ا4قتصادي العربي و المتغيرات ا4قتصادية 

 . اFستراتجيةالدولية، كما تناولت قضية ا*من الغذائي العربي و أبعاده 
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ا*من  قع و تحدياتوا" زيدان زھية، مذكرة ماجستير في العلوم ا4قتصادية، جاءت الدراسة بعنوان  -

تناولت الباحثة  2001فرع تخطيط، جامعة الجزائر،  " –حالة الجزائر  –الغذائي في العالم العربي 

التبعية الغذائية في العالم العربي، و ا*سباب التي أدت إلى تفاقم الفجوة الغذائية و نتائج ا4ص�حات 

ة الدولية على ا*من الغذائي العربي الزراعية، و انعكاسات المتغيرات ا4قتصادية في الساح

 . والجزائري

 ا*من الغذائي من" رائد محمد مفضي، مذكرة ماجستير في ا4قتصاد اFس�مي، الدراسة بعنوان  -

كلية الشريعة و الدراسات ا4س�مية، جامعة اليرموك، ا*ردن  " منظور ا4قتصاد ا4س�مي

ا4قتصادية في مجال ا*من الغذائي لLردن و للسياسة  استعراضا، تناول البحث 2000/2001

تطور اFنتاج المحلي بشقيه النباتي و الحيواني، كما تطرق الباحث إلى منھج ا4قتصاد اFس�مي في 

تحقيق ا*من الغذائي عن طريق دور الدولة في توفير الغذاء و تفعيل الضمانات ا4س�مية لنجاح 

 .تحقيق ا*من الغذائي 

مساھمة الزراعة في "مذكرة ماجستير في العلوم ا4قتصادية، الدراسة جاءت بعنوان  جميلة لرقام، -

تناولت   1996/1997، فرع تخطيط، جامعة الجزائر ، "التنمية ا4قتصادية وتحقيق ا*من الغذائي 

ة الباحثة وضعية ا4نتاج الزراعي في العالم لتلك الفترة، و توضيح أھمية النشاط الزراعي مع  ا4شار

إلى الزراعة ا*مريكية، ثم مكانة الزراعة في ا4قتصاد الجزائري و مساھمة ا4نتاج الزراعي في 

  .     تحقيق ا*من الغذائي الجزائري

التنمية  الزراعية في  "عبيرات مقدم، مذكرة ماجستير في العلوم ا4قتصادية ، الدراسة بعنوان  -

تناولت   1994/1995اقتصادي، جامعة الجزائر،  فرع تحليل" الوطن العربي معوقاتھا و آفاقھا 

الدراسة سياسات و مؤشرات التنمية الزراعية في الوطن العربي و التجارة الزراعية العربية، كما 

حللت الدراسة الفجوة الغذائية العربية و خاصة الفجوة الحبوبية، و استخلصت المعوقات التي فاقمت 

ا*خير عرضت آفاق التنمية الزراعية في إطار التكامل الزراعي من حجم ھذه الفجوة الغذائية، و في 

  . العربي

  دود الدراسة ح

  : تحددت ھذه الدراسة بالمجا4ت التالية 

إن موضوع البحث 4 يمكن حصره في مكان واحد، فا*من الغذائي و التنمية : المجال المكاني

اوتة، لذا تم دراسة البحث على مستوى ا4قتصادية ظاھرتان شھدتھما أغلب دول العالم و بنسب متف

الوطن العربي مع اFشارة  إلى بعض التجارب المھمة في مجال الموضوع  و ھما تجربتا الھند 

  .والصين
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، و بعض 2009يبدأ ا4طار الزماني  لبحثنا ھذا من بدية التسعينات إلى غاية عام :  المجال الزماني

  .التوقعات لسنوات قادمة متفرقة

بما أن موضوع  الدراسة واسع، و يمكن معالجته من عدة جوانب منھا الجانب  : الموضوعيالجانب 

القانوني و جانب علم ا4جتماع و الجانب ا4قتصادي، و بما أننا مھتمين بالجانب ا4قتصادي إرتأينا 

تنمية أن تكون دراستنا مرتكزة على الجوانب ا4قتصادية لمختلف تأثيرات ا*من الغذائي و حلول ال

  .ا4قتصادية لمشكلة الغذاء

  البحثصعوبات 

من أھم الصعوبات التي واجھتنا في إعداد الدراسة ھي تضارب البيانات و ا4حصائيات بين 

منظمة ا*غذية و الزراعة و البنك الدولي و التقارير ا4قتصادية العربية، مما أدى إلى صعوبات أكثر 

ھناك بعض النقص في الكتب التي تعالج ا*من الغذائي، ونظرا  في إختيار أقربھا إلى الحقيقة، كما أن

*ن موضوع البحث ھو موضوع شامل و تتشعب فروعه، فكان من الصعب حصر موضوع 

  .الدراسة

  أقسام الدراسة 

تحقيقا *ھداف الدراسة المحددة سلفا، قسمنا موضوع البحث إلى ث�ث فصول و مقدمة و خاتمة 

  :حيث كان

اFطار المفاھيمي لLمن الغذائي و التنمية ا4قتصادية، و قد قسم إلى أربعة مباحث،  :الفصل ا*ول  -

  .تناول أھم ا4ساسيات و ا*بجديات التي يجب معرفتھا في ا*من الغذائي و التنمية ا4قتصادية 

حث، ع�قة ا*من الغذائي بالتنمية ا4قتصادية ، وقد قسم ھو ا*خر إلى أربعة مبا: الفصل الثاني  -

تناولنا فيه الطرق الموضوعية و الوصفية لتحقيق ا*من الغذائي على مستوى كل دولة، ثم على 

المستوى العالمي و إظھار الع�قة التبادلية بين ا*من الغذائي و التنمية ا4قتصادية، و التطرق إلى 

بنك الدولي، وأخيرا أبرز ھيئتين عالميتين في ھذا المجال منظمة التغذية و الزراعة العالمية و ال

ساھم ھذا اFنفجار في ) الھند و الصين (تناولنا تجربة أھم دولتين شھدتا إنفجارا سكانيا في العالم 

تفاقم مشكلة الغذاء و حد من نتائج التنمية ا4قتصادية، و كيف نجحت ھاتين الدولتين في التخفيف من 

 . حدة الوضع و تفعيل دور التنمية ا4قتصادية

مشكلة ا*من الغذائي و حالة التنمية ا4قتصادية في الوطن العربي، تم تقسيمه إلى : لثالث الفصل ا -

أربعة مباحث، و قد تطرقنا فيه إلى ا4مكانيات المختلفة التي يتوافر عليھا الوطن العربي و حالة 

ر التجارة التنمية ا4قتصادية و واقع ا*من الغذائي و مستوى ا4نتاج الزراعي و الصناعي و مقدا

العربية البينية و خاصة الزراعية، باعتبارھا أنجع حل لتبادل الغذاء و التخفيف من وطأة نقصه، 
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وعرض أھم و أبرز ا4نجازات المتخذة لتوفير الغذاء و تنمية التباد4ت ا4قتصادية بين الدول 

   .العربية
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  1الفصل 

  الغذائي و التنمية ا�قتصادية ا�طار المفاھيمي لمن

  

  

  

أن الجوع  ،1974أوضح المؤتمر العالمي للغذاء، الذي عقد في روما خ�ل شھر نوفمبر            

في العالم قد أصبح حقيقة مخيفة، إذ لم يعد في استطاعت الدول النامية خاصة التي تتزايد وارداتھا 

دھور العميق في وضعھا الغذائي ، فبسب اOثار للت  من المواد الغذائية بصفة مستمرة، التصدي

المتتالية *سعار المنتجات الزراعية المرتفعة نتيجة لزيادة أسعار المنتجات البترولية ومشتقاتھا، فإن 

غالبية ھذه الدول قد وجدت نفسھا عاجزة عن توفير الموارد الضرورية لسد حاجياتھا الغذائية، أضف 

تشتد فيه حاجة ھذه الدول إلى المواد الغذائية،  فإن المعونات التقليدية التي إلى ھذا أنه في الوقت الذي 

تقدمھا الدول المتقدمة المصدرة لھذه المواد قد بدأت تتناقص، مما دفعھا ويدفعھا جديا للخروج من ھذه 

ية، ا*زمة وتحقيق أمنا غذائيا ذاتيا، وقد تعزز ھذا الھدف  با4ھتمام بالنمو والتنمية ا4قتصاد

ستق�لھا السياسي بعد الحرب العالمية الثانية، إذ أولتھا اھتماما كبيرا 4خصوصا بعد نيل ھذه الدول 

وواسعا، 4 من قبل ا4قتصاديين فحسب بل من قبل كافة ا*وساط الرسمية والشعبية وعلى المستويات 

ل الفرد، وكل ما من شأنه المحلية والدولية كونھا تتضمن جملة من ا*مور فتشمل النمو و ارتفاع دخ

 ، و...أن يُحسن ويُرقي العناصر ا*ساسية لحياة أفضل مثل التقدم في التعلم والصحة وبيئة نظيفة

أھمھا الغذاء الذي ھو محرك اFنسان، ھذا ا*خير الذي ھو القيمة ا*ولى في كل مكان وزمان والدافع 

ام بالجوانب ا*ولية و ا*ساسية لLمن الغذائي و ا*ول لعجلة التنمية ا4قتصادية، و في محاولة لTلم

  :التنمية ا4قتصادية ، يتضمن الفصل ا*ول المباحث التالية 

  ماھية ا*من الغذائي:المبحث ا*ول -

  نتائج ضعف مستوى ا*من الغذائي:المبحث الثاني -

  أساسيات حول التنمية ا4قتصادية:المبحث الثالث -

 ستوى التنمية ا4قتصاديةمحددات م:المبحث الرابع -



17 
 

  ماھية ا*من الغذائي 1.1.

تعتبر مشكلة ا*من الغذائي من أھم المشاكل التي تحظى باھتمام معظم دول العالم في الوقت           

ا على الصعيد اFفريقي والعربي، إذ تتشابك فيھا ا*سباب السياسية وا4قتصادية تالحاضر، وخاص

البلدان المتقدمة في استمرار الصراع من أجل نھب الثروات، فض� عن وحتى ا4جتماعية ومطامع 

  .ا*سباب الطبيعية من انتشار ظواھر الجفاف والتصحر وغيرھا من العوامل الطبيعية

  مفاھيم تتعلق با*من الغذائي1.1.1.

  :لTلمام بظاھرة ا*من الغذائي يجب التطرق أو4 إلى   

  مفھوم ا*من الغذائي.1.1.1.1

  :ھناك عدة مفاھيم أطُلقت على ا*من الغذائي يمكن إدراج بعضھا فيما يلي   

  التعريف ا*ول.1.1.1.1.1

ا*من الغذائي ھو ا*من الذي يتوفر عندما تتاح لجميع الناس، في جميع ا*وقات الفرص          

ياجاتھم للتغذية المادية وا4جتماعية وا4قتصادية للحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ ، يلبي احت

وأذواقھم الغذائية، ويكفل أن يعيشوا حياة موفورة الصحة والنشاط، أما ا*من الغذائي لLسرة فھو 

تطبيق ھذا المفھوم على مستوى ا*سرة حيث يكون ا*فراد الذين يعيشون داخل ا*سرة ھم محور 

  )8ص] (1.[ھتماما4

  التعريف الثاني.2.1.1.1.1

ت المجتمع من متطلبات الغذاء ا*ساسية من أجل حياة اFنسان، بما يضمن له ھو توفير احتياجا     

حدا أدنى من ھذه المتطلبات بشكل منتظم ومستديم، لجميع ا*فراد في حدود دخولھم المتاحة، و4 

يعني ا*من الغذائي وجود الطعام في ا*سواق فحسب، بل أن الموقع الصحيح لLمن الغذائي ينطوي 

درة الناس على شراء الطعام المتوفر في ا*سواق،  أو بمعنى آخر ھل يمكنھم شراء ما على مدى مق

  )1ص]  (2.[يكفيھم من طعام جيد لھم ولجميع أفراد أسرھم في حدود قدرتھم الشرائية

  التعريف الثالث3..1.1.1.1

دخولھم المتاحة  ھو  قدرة المجتمع على توفير المستوى المحتمل من الغذاء *فراده في حدود         

مع ضمان مستوى الكفاف من الغذاء لLفراد الذين 4 يستطيعون الحصول عليه بدخلھم المتاح، سواء 

 كان ھذا عن طريق اFنتاج المحلي أو ا4ستيراد اعتمادا على الموارد الذاتية

  ).1ص ](3[

ا على توفير وسد حاجة و بھذا فا*من الغذائي يتحدد في أي دولة بمقدرة تلك الدولة أو حكومتھ   

رات، دالنشويات، الكربوھي(شعبھا من غذاء متكامل يتضمن المجموعات الغذائية الضرورية
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، بما يحقق لكل فرد سعرات حرارية يومية توفر له الطاقة ال�زمة للقيام بأعماله )السكريات، الزيوت

و عن طريق استيراده من اليومية في شكل عادي، وتوفير ھذا الغذاء يكون من اFنتاج الوطني أ

  .الخارج

  :و من خ�ل ما سبق ن�حظ أن ا*من الغذائي ينبغي أن يؤسس على ث�ث مرتكزات أساسية وھي   

  وفرة السلع الغذائية الضرورية ؛ �

  وجود السلع الغذائية في السوق بشكل دائم ؛ �

 أن تكون أسعار السلع في متناول المواطنين ؛  �

  من الغذائيجوانب ذات صلة با*2..1.1.1

ھناك اتفاق بين واضعي المفاھيم المختلفة لLمن الغذائي حول تفاقم مشكلة ا*من الغذائي في      

معظم البلدان النامية بمرور الزمن، فمفھوم ا*من الغذائي يتحدد بأبعاده ا4قتصادية و ا4جتماعية 

يجب النظر إلى مشكلة ا*من واFستراتيجية والسياسية وفقا للظروف السائدة في كل مجتمع، إذ 

الغذائي من منظور يشمل ھذه ا*بعاد بأوزان نسبية تراھا السلطة العليا، كما أنه يجب اFلمام ببعض 

  :المصطلحات التي يَنبني عليھا ا*من الغذائي وھي

  مفھوم ا4كتفاء الذاتي.1..1.1.12

الذاتي، ويمكن تعريف ھذا ا*خير على  إن مفھوم ا*من الغذائي يعتبر أوسع وأشمل من ا4كتفاء       

ھو قدرة المجتمع على تحقيق ا4عتماد الكامل على النفس وعلى الموارد واFمكانيات الذاتية في "أنه 

  )2ص ] (4".[إنتاج كل احتياجاته الغذائية محليا

ة أو مجموعة إذا يعني ا*من الغذائي الذاتي دون ما حاجة إلى اOخرين، أي أن القطر أو الدول فھو   

تريد أن تكتفي ذاتيا في تأمين ا4حتياجات ) سوق مشتركة مث�(الدول المرتبطة في إطار معين 

الغذائية لسكانھا بصورة كاملة ، ف� تكون عرضة *ي قدر من المخاطر التي قد تفرضھا ظروف 

في الخارج ھي بحاجة خارجية، وذلك باعتباره الركيزة ا*ساسية للتنمية، ف� تحتاج إلى إنفاق أموال 

  )72ص] (5.[إليھا في الداخل

  :إ4 أن ھذا المفھوم أثيرت حوله مجموعة من التحفظات أھمھا   

  الطابع اFيديولوجي لھذا المفھوم ؛ -

  نسبية مفھوم ا4كتفاء الذاتي الغذائي ؛ -

  إمكانية تحقيق ھذا الھدف عمليا ؛ -

  مدى العق�نية ا4قتصادية لھذا المفھوم ؛ -

فمفھوم ا4كتفاء الذاتي الكامل يعتبر مفھوما غامضا وغير واضح ، إذ لم يوضع في إطار جغرافي    

  .وتاريخي محدد، كما أنه في بعض ا*حيان يحمل شحنة إيديولوجية واضحة
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و يتعلق التحفظ الثاني بنسبية مفھوم ا4كتفاء الذاتي الغذائي، ھل ھو عند الحد ا*دنى في توفير    

جات الغذائية أو الحد المتوسط أو الحد ا*على؟ ف�بد من ربط ھذا بالمستوى ا4قتصادي ا4حتيا

  .والمعيشي للمجتمعات أو المجتمع موضع الدراسة

كما يعتبر التحفظ الثالث أن ا4كتفاء الذاتي الغذائي الكامل قد يكون ھدفا قوميا نبي�، إ4 أن تحقيقه   

لمتاحة وقدرتھا على الوفاء با4حتياجات، وقد يقرر أحد ا*قطار مرتبط بالدرجة ا*ولى بالموارد ا

المُضي في تحقيق ھذا الھدف، إ4 أن ذلك يكلفه تضحيات اقتصادية و اجتماعية باھظة إذا ما قورنت 

  .بحلول أكثر وسطية

ذاتي أما التحفظ ا*خير فيتعلق بمدى العق�نية في القرار ا4قتصادي القاضي بسياسة ا4كتفاء ال   

الغذائي الكامل، إذ الموارد الزراعية محدودة وقطاع الزراعة ھش، *نه يرتبط بصورة مباشرة 

  .بالتغيرات المناخية مما يجعل التعويل عليه بصورة مطلقة قرارا اقتصاديا غير رشيد

 كما أنه في ظل العولمة ا4قتصادية، وما رافقھا من تحرير التبادل التجاري في إطار المنظمة   

العالمية للتجارة، فإن معيار ا4ختيار الرشيد يميل إلى اعتبار التكلفة ا*فضل بغض النظر أو دون 

  .تمييز بين إنتاج محلى أو إنتاج خارجي

وھناك اعتبار آخر يتعلق بارتفاع مستويات المعيشة وتعدد متطلبات وأذواق المستھلكين لدرجة 

  )3ص] (4.[يصعب معھا أن تنتج كلھا محليا

إذا نستنتج من ھذا التحليل، أن ا*من الغذائي وتحقيقه قد يكون أيسر من تحقيق ا4كتفاء الذاتي،    

و*ن ھذا ا*خير يتطلب استخدام عق�ني ورشيد للموارد ، وكذا توجيھھا لتفعيل وتنمية الطاقات 

  .اFنتاجية المحلية، وھذا ما قد يكون من الصعب تحقيقه في كثير من الدول النامية

  أنواع ا*من الغذائي.2..1.1.12

  :ھناك من ا4قتصاديين من قسم ا*من الغذائي إلى               

  ا*من الغذائي المطلق.1.1.1.1.2.2

و يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي، وھو ما يعرف        

أنه يعوق عمليات التبادل التجاري بين الدول، مما  با*من الغذائي الذاتي، وھو صعب التحقق كما

  .يؤدي إلى القضاء على الميزة النسبية التي توجد بالدولة

  ا*من الغذائي النسبي2.2.2.1.1.1.

يعني قدرة الدولة أو مجموعة من الدول على توفير السلع ا*ساسية والمواد الغذائية محليا أو        

  .تلك ا4حتياجات بانتظامجزئيا وضمان الحد ا*دنى من 
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و ن�حظ أن المعنَيين 4 يختلفان كثير عن مفھوم ا*من الغذائي وا4كتفاء الذاتي، وإنما يكمن    

  .ا4خت�ف في ا4صط�ح وكذا طريقة التحقيق

  مفھوم أمان الغذاء..1.1.1.23

يُعتبر من العناصر ا*ساسية لفھم أمان الغذاء يجب أو4 أن نُعرج على مفھوم الغذاء، الذي              

والحاجات الضرورية التي تضمن بقاء اFنسان، ومنذ البدايات ا*ولى للمجتمع انصب جھد اFنسان 

على تأمين حاجاته الغذائية، التي تُمكنه من استھ�ك كميات كافية من السعرات الحرارية غير أن 

غذائه يحتوي على الحد ا*دنى من  اFنسان في حا4ت كثيرة خاصة في الدول النامية، يجد أن

السعرات الحرارية، إذ ھذه الكمية 4 تشكل القدر الكافي من العناصر ا*ساسية لجسم اFنسان حتى 

ينمو بشكل سليم ومتوازن، كما نجد أنه في كثير من ا*حيان يستھلك كميات كبيرة من الغذاء ولكنھا 

تاج إليھا الجسم، فھو يحتاج إلى استھ�ك غذاء سليم تكون فقيرة من حيث المكونات ا*ساسية التي يح

وصحي يفيده من الناحية الفيزيولوجية ، إذ يوفر التوازن الحيوي له، ويتكون من المكونات ا*ساسية 

  :التالية

، %7، ا*م�ح المعدنية بنسبة %12، الدھون بنسبة %17، البروتين بنسبة %63الماء بنسبة (

لعناصر أساسية لتحقيق وجبة غذائية متكاملة يستفيد الجسم منھا، ويكون ، فھذه ھي ا%)1السكريات 

بذلك قادرا على أداء وظائفه بشكل جيد، حيث ن�حظ في عالمنا اليوم العديد من الشعوب التي تعاني 

من نقص الغذاء وفي حا4ت كثيرة من سوء تغذية، إذ 4 يكون بوسع الفرد توفير السعرات الحرارية 

ت الضرورية لنمو الجسم، والبقاء على قيد الحياة، فالحد ا*دنى المطلوب منھا 4 ينبغي أن والبروتينا

] 6[وحدة 2300غرام من البروتينات، و4 أن تنخفض السعرات الحرارية عن  40يقل عن 

  .ھذا عن مفھوم الغذاء وأھم المعايير الواجب توافرھا في الوجبة الكاملة ) 229ص(

لم "ففي تقرير عن دوره في الصحة والتنمية تذكر منظمة الصحة العالمية أما عن أمان الغذاء 

يعد يكفي أن يتاح الغذاء بكمية كافية، وأن يشتمل على محتوى غذائي وافي باحتياجات الجسم، ولكن 

يجب أيضا أن يكون آمنا ل�ستھ�ك وأ4 يُعرض صحة المستھلك للخطر أو الضرر من خ�ل العدوى 

جميع الظروف والمعايير الضرورية "عرف منظمة الصحة العالمية أمان الغذاء بأنه وتُ " أو التسمم

خ�ل عمليات اFنتاج، وتصنيع، وتخزين، وتوزيع وإعداد الغذاء ال�زمة لضمان أن يكون الغذاء أمنا 

  )83ص] (5".[وموثوقا به، وصحيا، وم�ئما ل�ستھ�ك اOدمي

تسلسلية لصيقة بالغذاء من مرحلة إنتاجه من طرف الف�ح إلى و لھذا فإن أمان الغذاء ھو عملية    

غاية استھ�كه من طرف المستھلك ا*خير، ھذا ا*خير الذي يكتسب الحق في س�مة غذائه كأحد أھم 

الحقوق التي يكتسبھا بمجرد و4دته، والذي يتفرع عن الحق ا*صلي وھو حق اFنسان في الحياة 

ة العامة، ويتعلق ذلك الحق بحماية وحفظ المادة الغذائية التي يستمد منھا وس�مة البدن، وحماية الصح
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] 7. [حياته، ويترتب على ا4عتداء عليه ما يترتب على ا4عتداء على الحقوق ا*ولية ا*خرى

  )26ص(

و ھكذا يتضح أن قضية أمان الغذاء 4 تتوقف عند مرحلة اFنتاج الزراعي، و4 تقتصر عليھا 

لتُ�زم المراحل التي تليھا حتى لحظة ا4ستھ�ك ذاتھا، نظرا ما للغذاء وتوفره وأمانه من  ولكنھا تمتد

أھمية في التأثير على الحياة ا4جتماعية و ا4قتصادية وحتى السياسية في أي دولة، وھذا ما يمكن 

  .با4صط�ح عليه بأبعاد ا*من الغذائي

  أبعاد ا*من الغذائي.1.1.2

جيدة، 4 يمكن الوصول إليه إ4 بواسطة حل مشكلة   نمو اقتصادي مستمر وبوتيرة إن تحقيق        

ا*من الغذائي التي بدورھا ترتبط بمدى قدرتنا على زيادة مساحة ا*راضي الزراعية، ورفع اFنتاجية 

كما في القطاع الزراعي، وتطوير إنتاجية العمل المتدنية جدا من خ�ل التدريب والتأھيل المستمرين، 

أن توفير الغذاء بأسعار شعبية مدعومة للجميع يسمح بزيادة وتحرير طاقات العمل الكامنة العقلية و 

الفيزيولوجية في كل القطاعات ا4قتصادية، وبھذا يعتبر ا*من الغذائي أحد الضروريات اFستراتيجية 

في أھميته السيادة  الخ، فھو يضاھي...لتحقيق ا*من الوطني ا4قتصادي و ا4جتماعي والسياسي

  :الوطنية ، ومن ھنا تتمثل أھم أبعاده فيما يلي

  البعد السياسي.1.12.1.

يعتبر الغذاء س�ح إستراتيجي تستخدمه مجموعة الدول التي تملك الموارد الغذائية، حيث 

لغذائية من تستغل ھذه ا*خيرة حاجة الدول النامية أو الفقيرة، والتي 4 تمتلك اFمكانيات Fنتاج السلع ا

أجل الضغط عليھا والتأثير على توجيه قراراتھا، حتى تضل تابعة لھا، إذ كيف على الدول التي 4 

تملك تحقيق سلعھا الغذائية أن تمتلك سيادتھا الوطنية، ويظھر ذلك جليا من خ�ل تحكم الدول المتقدمة 

رئيسي لكمياتھا العالمية، وكذلك ، فھي المحدد ال..)القمح، الذرة(في المحاصيل الغذائية الرئيسية 

*سعارھا فنجد عدد محدود جدا من الدول الغنية تحتكر السوق العالمية لھذه المحاصيل، وبذلك فإن 

الدول المتقدمة من خ�ل سيطرتھا على المواد الغذائية، تستخدم الدول التي تكون بحاجة إلى ھذا 

  )239ص] (6.[ياسية عبر أنحاء العالمالغذاء كأداة فعالة لتحقيق مصالحھا وأغراضھا الس

و لھذا أعتبر ا*من الغذائي منذ الستينات كأحد ضوابط ا*من القومي بعد أن أخذت بعض 

الدول المصدرة للغذاء، مستغلة حاجة بعض الدول له، وتزايد ھذه الحاجة بصورة مطردة تلوح 

ھا السياسي و ا4قتصادي خاصة باستخدام الغذاء كس�ح لتطويع ھذه الدول ووضعھا في دائرة نفوذ

دول : في أثناء الحرب الباردة، التي كانت مستعمرة بين القوتين الكبيرتين في ذلك الوقت، وھما

المعسكر الغربي بزعامة الو4يات المتحدة ا*مريكية، ودول المعسكر الشرقي بزعامة اFتحاد 

في مطلع السبعينات ھذا البعد السياسي السوفياتي، وقد ترجم الرئيس ا*مريكي ا*سبق جير الدفورد 
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لسنا مضطرين Fرسال جيوشنا 4حت�ل مناطق في الدول النامية، *نه "للقضية الغذائية عندما قال 

، ورغم انھيار المعسكر " سوف يأت اليوم الذي يدعوننا فيه للتواجد في أراضيھم مقابل الغذاء

المي الجديد الذي لم تتبلور م�محه وأبعاده بشكل وقيام النظام الع) 1991(الشرقي و انفراط عقده 

واضح بعد، إ4 أن قضية ا*من الغذائي 4 تزال قضية تشكل ھاجسا يقلق الكثير من الدول النامية التي 

مازالت تعتمد في سد معظم احتياجاتھا المتزايدة من الغذاء على ا4ستيراد من الخارج، *نھا 4 

ذاء بصورة منتظمة آنيا ومستقب�، ومنه فالمواد الغذائية يمكن أن تضمن استمرارية إمدادات الغ

با*سعار التي تحددھا ) 96ص] (8[تتحول من مجرد سلع عادية تباع وتشترى في ا*سواق الدولية

ا4عتبارات ا4قتصادية أو الفنية لجانبي العرض والطلب إلى سلع إستراتيجية، شأنھا شأن المعدات 

بمعنى أنھا تباع وتشتري بأثمان سياسية تفوق بكثير ا*ثمان العادية التي تحددھا  العسكرية أو الس�ح،

الظروف المعتادة للعرض والطلب، ففي ھذه الحالة يضطر العاجزون عن توفير الغذاء *نفسھم 

محليا، أن يدفعوا الثمن السياسي الذي يفرضه اOخرون، أي الذين يحتكرون إنتاج وتسويق ھذه المواد 

ائية الضرورية، وا*مثلة على ذلك كثيرة منھا عندما قامت الو4يات المتحدة ا*مريكية ببيع القمح الغذ

، وذلك "الحرب الباردة"إلى ما كان يسمي سابقا با4تحاد السوفياتي، في السنوات ا*خيرة لفترة 

  .بأسعار سياسية باھظة تخدم مصالحھا

نتاج القمح محليا بتكلفة إنتاج تقدر بأضعاف التكلفة كما أن الدولة العربية السعودية قد قامت بإ

لو قامت باستيراده من الخارج، إلى أن ھدفھا كان تفادي ا4ضطرار إلى دفع أثمان سياسية تفوق 

  . أثمانه ا4قتصادية في أي وقت من ا*وقات

  البعد ا4قتصادي.1.1.2.2

السلع ا*خرى ينتج ليباع ثم يستھلك وتحدد  الغذاء باFضافة إلى كونه سلعة اقتصادية، مثل كل        

مفھوم ا*من "له أثمان اقتصادية طبقا لظروف إنتاجه وظروف الطلب عليه، فإنه من منظور 

، يعتبر سلعة إستراتيجية 4 يمكن ا4ستغناء عنھا، ويتعين توفيرھا لمستھلكيھا، من القادرين "الغذائي

ة على السواء، إذ أنه من أوجب واجبات المسؤولين ومن وغير القادرين على دفع أثمانھا ا4قتصادي

بأيديھم السلطة في دول العالم أن يوفروا القدر ال�زم من الغذاء الضروري لشعوبھم وخاصة 

لمحدودي الدخل، وھكذا تأخذ الحكومات على عاتقھا مسؤولية توفير الغذاء بأسعار منخفضة أي 

ن ا*سعار التي تتحدد في ا*سواق طبقا لقوى العرض بأسعار اجتماعية، وھي أسعار تقل عموما ع

، ومن ھنا يُمكن "ثمنه ا4جتماعي"و" ثمن الغذاء ا4قتصادي"والطلب، وتتحمل الحكومة الفرق بين 

القول أيضا بأنه لمشكلة العجز الغذائي أبعاد اجتماعية، باFضافة إلى الجوانب ا4قتصادية المرتبطة 

صول عليھا، وفي الواقع فإن حكومات كثيرة لدول العجز الغذائي، تضطر بتكلفة إنتاجھا وأثمان الح

إلى شراء كميات من المواد الغذائية الضرورية با*ثمان الحرة السائدة في ا*سواق الداخلية أو 
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الخارجية، ثم تقوم بإعادة بيعھا بأسعار تقل كثيرا عن أسعار الشراء، كما أنھا قد تعتمد إلى تحقيق 

عن طريق منح معونات مالية أو إعفاءات ضريبية لمنتجي أو مستوردي السلع الغذائية نفس الھدف 

] 9[على أن يلتزم ھؤ4ء ببيعھا بأسعار منخفضة، تكون في متناول محدودي الدخل من السكان

 ).  371ص(

  البعد ا4جتماعي.1.1.3.2

قومات عدة مترابطة ومتداخلة، إن تحقيق ا*من الغذائي بمعناه الشامل يعتمد على عناصر ومُ          

تمثل كل منھا حلقة أو ثغرة، إذا لم تُسد أو تُؤمن أمكن من خ�لھا تھديد ا*من القومي للمجتمع، حيث 

أصبح إنتاج وتوفير الغذاء محكوما بسياسات بعض الدول، والتي حولت بعض السلع الغذائية كالقمح 

سي في محاصرة الشعوب الضعيفة بھدف تطويعھا وا*رز إلى سلع إستراتيجية تستخدمھا كس�ح رئي

وإخضاعھا لمصالحھا الخاصة، وبالتالي فإن عدم ا*من الغذائي يعتبر من أھم المھددات الخارجية 

*من وسيادة المجتمعات، وكذلك من أقوى أسباب تفشي الجريمة وظھور ا*مراض والظواھر 

، ومن المعلوم أن عدم توافر المقادير )66ص] (10[ ا4جتماعية و ا4قتصادية والسياسية في المجتمع

الكافية من الغذاء 4 يؤدي فقط إلى سوء ا*وضاع الصحية وزيادة معد4ت الوفيات بين ا*طفال، و 

انخفاض متوسطات الحياة للكبار، وإنما يؤدي إلى انخفاض مستويات اFنتاجية وما يترتب على ذلك 

مقابل فإن ارتفاع الجريمة وعدم ا*من ا4جتماعي يؤدي ، وفي ال) 63ص] (11[من انخفاض للدخول

كذلك إلى نقص اFنتاج، ويؤثر سلبا على ا*من الغذائي في المجتمع حيث يصبح المجتمع تابعا 

للمستثمرين والمنتجين، وربما يتدھور ا*من ا4جتماعي لدرجة كبيرة تؤدي إلى توقف اFنتاج 

ن مناطق إنتاج الغذاء، مما سبق يتضح أن الع�قة بين ا*من بصورة كاملة، كما ھو الحال في كثير م

  :  الغذائي وا*من ا4جتماعي ع�قة تماثلية، حيث أن كل منھما يؤدي لتحقيق اOخر على النحو التالي

  

  

و بالرغم من ھذه الع�قة التماثلية بين ا*من ا4جتماعي وا*من الغذائي، إ4 أنه في معظم 

من المجتمعات نجد أن عدم توفر ا*من الغذائي ھو سبب عدم أو تدني مستوى ا*حيان وفي كثير 

  :ا*من ا4جتماعي وذلك لLسباب التالية

في معظم ا*وقات ومعظم المجتمعات يحدث عدم توفر ا*من الغذائي بسبب عوامل عدة مثل : أو4

و ا4قتصادية الغير م�ئمة، و السياسات الزراعية ) الجفاف، التصحر، الفيضانات(الكوارث الطبيعية 

  ). 67ص] (10[والنمو السكاني) الحضرية  -الريفية(وعوامل سكانية مثل ارتفاع معد4ت الھجرة 

 ا*من ا4جتماعي ا*من الغذائي
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تعتبر الع�قة بين ا*من الغذائي وا*من ا4جتماعي تجسيدا للعقد ا4جتماعي بين الفرد : ثانيا

عد الضبط ا4جتماعي في سلوكھم وتعاملھم والمجتمع، الذي يُلزم فيه المجتمع أفراده با4لتزام بقوا

  مقابل تمكينھم من الحصول على إشباع احتياجاتھم ا*ساسية 

  

  

  

  

فعندما 4 يُمكن المجتمع الفرد إشباع أي من احتياجاته ، يبدأ يظھر للمجتمع بعض الظواھر 

4جتماعي في ا4جتماعية وأنماط السلوك غير المتعارف عليھا، والتي تتعارض مع قواعد الضبط ا

المجتمع، ويكون ھذا التعارض قويا ومؤثرا لLمن ا4جتماعي كلما كانت الحاجة التي يتم إشباعھا 

أقرب لقمة الھرم، وبالتالي فإن اFنسان عندما يفقد ا*من الغذائي وھو من أھم احتياجاته الفيزيولوجية 

لLمن ا4جتماعي الذي يأتي في المرتبة ويأتي في المرتبة ا*ولى بالنسبة لسلم احتياجاته وقبل حاجته 

الثانية، 4 يأبه كثيرا لقواعد الضبط ا4جتماعي، بينما عندما 4 يتاح *فراد المجتمع إشباع حاجة 

تحقيق الذات والنفس تأتي في آخر سلم احتياجاتھم، فعادتا ما يكون تعبيرھم عن عدم رضائھم عن 

لضبط ا4جتماعي، ولذلك يعد عدم ا*من الغذائي من أھم ذلك بصورة سليمة وبقليل من تجاوز قواعد ا

أسباب انتشار الجريمة وعدم ا*من والطمأنينة، حيث يرى أفراد المجتمع أنھم في خلل من عقدھم 

ا4جتماعي مع المجتمع الذي لم يُمكنھم من الحصول على أھم احتياجاتھم، وبالتالي يعتبر عدم توفر 

كبيرة من السكان و في مناطق كثيرة من العالم من أھم مھددات ا4ستقرار ا*من الغذائي في ا*عداد ال

 )  69ص] (10.[ وا*من على المستوى المحلي والقومي واFقليمي وحتى الدولي

  المشكلة الغذائية.1.1.3

لقد ظھرت مشكلة العجز الغذائي في الدول النامية مع مطلع السبعينات، وذلك عندما أصبحت          

ت ھذه الدول عاجزة عن توفير كثير من ا4حتياجات الغذائية ا*ساسية لنسبة كبيرة من السكان، حكوما

وأيا كانت ا*سباب الحقيقية لھذه المشكلة، فالمھم أن ما يقارب من ربع سكان العالم أصبح يواجه 

أھميتھا  نقصا في الغذاء أو سوء تغذية، وھذه ھي الحقيقة التي 4 يمكن إنكارھا أو التقليل من

وخطورة آثارھا ا4قتصادية و ا4جتماعية والسياسية، ومما يزيد ا*مر تعقيدا أن الحلول المفترضة، 

سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي كثيرة ومتباينة، تختلف تبعا 4خت�ف وجھات 

  . النظر في تشخيص المشكلة وتحديد أسبابھا

  

  

 الفرد المجتمع
توفير ا4حتياجات ا*ساسية 

 للفرد 

ا4لتزام بقواعد الضبط 
 ا4جتماعي 
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  ائيةطبيعة المشكلة الغذ.1.1.1.3

، وجھة نظر متشائمة عن مشكلة 1798لقد قدم توماس مالتس في مقالة له عن السكان عام 

الغذاء إذا أوضح أن نمو اFنتاج الغذائي على شكل متوالية حسابية، لن يستطيع أن يكفي الزيادة في 

أن الثورة السكان التي تتخذ شكل متتالية ھندسية، ولذا فقد طالب بتنظيم عدد السكان، وفيما يبدو 

الخ، قد أضاع ...الزراعية و استغ�ل ا*راضي وتحسين وسائل النقل و ابتكار المخصبات الكيماوية

، إذ يواجه العالم في اOونة الحاضرة مشكلة حادة )364ص] (12[لفترة من الوقت تحذيرات مالتس

، ومشكلة الغذاء ھي تتعلق بعدم كفاية الغذاء على المستوى العالمي لمواجھة احتياجات سكان ا*رض

مشكلة نسبية بين البلدان النامية والدول المتقدمة ، فھي وإن كانت تتمثل في عدم الوصول إلى الحد 

ا*دنى للغذاء في الب�د النامية ، فھي تتمثل في الب�د المتقدمة في محاولة المحافظة على المستوى 

فإن أي انخفاض عن المستوى السائد يعتبر في حد الغذائي المرتفع الذي تتمتع به ھذه الب�د، وبالتالي 

  :، وللمشكلة الغذائية جانبان)292ص] (13[ذاته حدوث مشكلة غذائية *ي من ھذه الب�د

جانب الكمية وجانب النوعية، فتُعنى مشكلة النوعية بحصول الفرد على الغذاء اليومي، الذي تتوافر    

ونشويات ودھون وسكريات وأم�ح معدنية و فيتامينات  فيه العناصر الغذائية المطلوبة من بروتين

بحدود دنيا، تُبقي على صحته في حالة جيدة، وتساعد على نمو الصغار نموا سليما، أما مشكلة الكمية 

فتُعنى بتوافر الموارد ا*ساسية من الغذاء، والتي تتمثل في بعض المنتجات الزراعية الرئيسية كالقمح 

وليات وغيرھا من الحبوب، التي تساھم في توفير الطاقة الحرارية ال�زمة لنشاط وا*رز والذرة و البق

اFنسان وحركته، وبالرغم من أھمية مشكلة نوعية الغذاء الذي يحصل عليه الفرد، إ4 أنھا ليست ھي 

،بل يتم التركيز على كمية الغذاء )293ص] (13[محور ا4ھتمام عند مناقشة مشكلة الغذاء في العالم

  .لموجھة لتلبية وتسديد حاجات ا*فرادا

  أسباب المشكلة الغذائية2..1.1.3

يرجع السبب الرئيسي للمشكلة الغذائية في العالم، وخاصة الدول النامية إلى عدم التوازن بين    

الطلب على المواد الغذائية، وبين العرض من المواد الغذائية، أو بمعنى آخر، فإنھا ترجع إلى زيادة 

على المواد الغذائية و انخفاض العرض من المواد الغذائية، إضافتا إلى ذلك ھناك عدة عوامل الطلب 

  .وأسباب أخرى، أدت إلى تفاقم وتطور مشكلة الغذاء في العالم عامة والدول النامية خاصة

  الطلب على الغذاء.21..1.1.3

فاق على الغذاء من أھمية في اFنفاق يرجع ا4ھتمام بجانب الطلب على الغذاء إلى ما يمثله اFن        

ا4ستھ�كي للفئات الحاصلة على الدخل، وتشير الدراسات إلى أن معظم الدخل في الدول النامية 
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يوجه إلى اFنفاق على الغذاء بصفة خاصة، لذا 4بد من ذكر العوامل المحددة للطلب على الغذاء كي 

  :الطلبيمكن حصر أھم أسباب المشكلة الغذائية من جھة 

  :العوامل المحددة للطلب على الغذاء

إن الھدف ا*ساسي من الطلب على الغذاء، يتمثل في إشباع احتياجات الفرد ورغباته               

  :الضرورية، لذلك فھو يخضع لعدة عوامل تحدد حجمه ونوعه وأھمھا

  عدد السكان ومعدل النمو السكاني.21.1..1.1.3

رير وا*بحاث السابقة إلى أن عدد السكان، ومعدل النمو السكاني يعتبران من أكدت معظم التقا        

أھم العوامل الرئيسية المحددة للطلب على الغذاء في الدول النامية، نظرا للزيادة البطيئة في مستوى 

دي الدخل الفردي الحقيقي، واتجاه مرونة الطلب الدخلية على الغذاء إلى التناقص كلما زاد الدخل الفر

ومعدل نموه، حيث توجد ع�قة طردية بين الطلب على الغذاء وعدد السكان و معدل النمو السكاني 

  .مع ثبات العوامل ا*خرى

  عدد السكان.21.1.1..1.1.3

أولھا الجانب الكمي، : تؤثر الزيادة السكانية في الطلب على الغذاء من خ�ل ث�ث جوانب        

  .ثھا الجانب التوزيعيوثانيھا الجانب النوعي، وثال

و يتمثل الجانب الكمي في أثر زيادة أعداد السكان على الطلب على الغذاء فمن المتوقع، أنه كلما   

  .زاد عدد السكان، زاد الطلب على الغذاء بنفس المعدل مع ثبات العوامل ا*خرى

والكفاءة اFنتاجية  و الجانب النوعي، ويتمثل في أثر نوعية السكان من حيث المستوى التعليمي   

  .على الطلب على الغذاء

أما الجانب ا*خير فيتمثل في جانب التوزيع الجغرافي للزيادة السكانية، إذ من الم�حظ أن 

الزيادة السكانية دائما مصحوبة بزيادة الحجم المطلق والنسبي لسكان الحضر، وذلك نتيجة للھجرة 

عن فرص أفضل للتوظيف في قطاعات الصناعة الداخلية للسكان من الريف إلى المدن بحثا 

  ).96-95ص] (3[والخدمات

  ارتفاع معدل نمو السكان .1.1.2 2..1.1.3

، بمعنى أن معدل "ا4نفجار السكاني"تواجه الدول النامية بصفة عامة ما يمكن أن يطلق عليه          

تأتي الزيادة الطبيعية في سنويا، و %3إلى  %2النمو السكاني يزداد بزيادة سريعة، تتراوح بين 

السكان من زيادة معدل المواليد عن معدل الوفيات ومما تجدر اFشارة إليه، أنه إذا كان معدل المواليد 

في الدول النامية مرتفعا في الوقت الحاضر بالنسبة لنظيره في الدول المتقدمة، فإن ھذه المجموعة 

ل المراحل ا*ولى لتصنيعھا في القرنين الثامن عشر ا*خيرة من الدول لم تشھد مثل ھذه الظاھرة خ�
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والتاسع عشر، مما ساعدھا كثيرا على التغلب على عقبات التنمية، أيضا فإن انخفاض معدل الوفيات 

في الدول المتقدمة عن نظيره في الدول النامية قد استغرق سنوات عديدة ليصل إلى مستواه الحالي، 

فاض ھذا المعدل قد تحقق في فترة قصيرة بسبب التقدم الطبي ووسائل أما في الدول النامية، فإن انخ

الخ وبمعنى آخر، فإن انخفاض معدل الوفيات في الدول المتقدمة قد جاء بصورة تدريجية، أما ..الع�ج

في الدول النامية فإن ھذا المعدل قد انخفض دون ارتباط بمستوى النمو ا4قتصادي، ولكن نتيجة للتقدم 

  ).     367ص] (12[ ات الصحية في الخدم

و لھذا فإن ارتفاع السكان في الدول النامية يمثل عبئا ثقي� على تطورھا ا4قتصادي، ذلك 

*نه يؤدي إلى انخفاض معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي، وإن كان ا4عتقاد 

يادة قوة العمل بھا فتصبح أكثر قدرة على السائد أن زيادة عدد السكان في دولة ما، إنما يؤدي إلى ز

زيادة ناتجھا القومي، ولكنه اعتقاد خاطئ وذلك *ن أمام ھذه القوة من العمل يوجد عدم إمكانية زيادة 

  .ا*راضي القابلة ل�ستزراع، إلى جانب عدم توافر رؤوس ا*موال ال�زمة لذلك

مل المتاحة لديھا بالكامل، ومن ثم قد يؤدي كل ھذا إلى عدم قدرة الدولة على توظيف قوة الع

  .تبقي معظمھا في حالة بطالة

و باFضافة إلى ما سبق ، فإن الزيادة في القوة العاملة تعتبر إضافة إلى عدد المستھلكين، إذ 

أن ھذه الزيادة ستؤدي بالضرورة في ظل ظروف معينة إلى نقص الفائض المتاح، بل وقد تؤدي إلى 

لسلع الغذائية و ا4ستھ�كية، وبالتالي إلى ضعف مقدرة الدولة على استيراد زيادة الواردات من ا

  .وسائل اFنتاج الممكن وضعھا في خدمة تطورھا ا4قتصادي

  زيادة متوسط الدخل الفردي.1.1.3.2.1.2

على الرغم مما تواجھه الدول النامية من مشك�ت التخلف وانخفاض متوسط نصيب الفرد           

القومي، إذا ما قوُرن بمثيله في الدول المتقدمة، فإن ھذا المتوسط يتزايد نسبيا نتيجة للجھود  من الدخل

التي تبذلھا ھذه الدول في سبيل التنمية ا4قتصادية، وغني عن البيان أن جزءا فقط من الزيادة في 

ونة الطلب الدخلية الدخل ھو الذي يتم إنفاقه على المواد الغذائية، ويتوقف مقدار ھذا الجزء على مر

على الغذاء، وھي مرونة مرتفعة في الدول النامية أكثر من غيرھا في الدول المتقدمة، كما أنھا 

المرتفعة في الدولة، أي أنه سيترتب على  الدخول مرتفعة في فئات الدخول المنخفضة عنھا في فئات

دخل المحدود، زيادة حجم زيادة متوسط دخل الفرد وإعادة توزيع الدخل القومي لصالح فئات ال

  )369ص]  (12.[ ا4ستھ�ك وبصفة خاصة من المواد الغذائية

  عجز السياسات ا4قتصادية.21.3..1.1.3

تواجه السياسات ا4قتصادية الداخلية في الب�د النامية تراكمات سلبية أثرت على القطاع           

عية الغذائية بصفة خاصة، مما أدى إلى الزراعي بصفة عامة وعلى إنتاج وتسويق المحاصيل الزرا
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عدم م�حقة معدل الزيادة في اFنتاج الزراعي الغذائي لمعد4ت الطلب على الغذاء، وعلى سبيل 

المثال، أن السياسات ا4ستثمارية في معظم الدول النامية، كانت قد غَالت في فترة الستينات 

اع الخدمي على حساب النشاط الزراعي، الذي والسبعينات في محاباة كل من القطاع الصناعي والقط

حُرم من أي استثمارات جديدة، وكذلك السياسات التجارية التي أتُُبعت في السنوات السابقة في معظم 

الدول النامية ذات العجز، فقد عمدت ھذه السياسات إلى حماية الصناعات المحلية، مما أدى في النھاية 

ذاء ضرائب ضمنية عالية أثرت إلى حد كبير على حوافز اFنتاج إلى تحمل المنتجين المحليين للغ

، ونفس الشيء يمكن أن يقال على السياسة السعرية، إذ عَملت دائما في غير )389ص] (14[لديھم 

صالح اFنتاج الزراعي، وبالتالي إلى اخت�ل مستوى التبادل بين القطاع الزراعي والقطاعات 

  .توى المنتجات الزراعية الغذائيةا*خرى، مما أدى إلى تراجع مس

  تأثير الع�قات السعرية.21.4..1.1.3

إن من أھم وظائف ا4ئتمان على مستوى ا4قتصاد القومي وعلى مستوى قطاعاته ھي الوظائف       

التوزيعية للدخول والوظائف التخصيصية للموارد، فالوظائف التخصصية تتمثل في دور الع�قات 

والمخرجات في تخصيص الموارد اFنتاجية بين القطاعات المختلفة، فا*سعار السعرية للمدخ�ت 

النسبية للمنتجات الزراعية و الصناعية تحرك الموارد بين القطاعين، كذلك نفس الشيء يمكن أن 

يحدث داخل القطاع الواحد، حيث تحرك ا*سعار النسبية الموارد وعناصر اFنتاج من إنتاج 

غذائية وغير (إلى محاصيل تصديرية)تستھلك في السوق الداخلي (الغذائية المحاصيل الزراعية 

، وكذلك تؤثر الع�قات السعرية في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع وكذا ))243ص] (15[غذائية

المناطق إذ تختلف أسعار المنتجات بين سكان المدن والريف، وھذا ما ھو م�حظ في أغلب دول 

تج عن النتائج السلبية للسياسات السعرية، قيام الكثير من المزارعين بتھريب العالم النامي، إذ ين

منتجاتھم الزراعية إلى خارج دولھم لبيعھا بأسعار ت�ئمھم، باFضافة إلى اللجوء إلى تخصيص 

المساحات الزراعية Fنتاج المحاصيل غير الغذائية كالفواكه والقطن، بغية تصديرھا بأسعار ذات 

  .عةربحية مرتف

  )303ص] (13[ عرض الغذاء.1.1.3.2.2

نترك جانب الطلب وننتقل إلى جانب العرض، فنجد أن السبب اOخر في حدوث المشكلة الغذائية       

ھو قصور اFنتاج المحلي من الغذاء، فلم يساير اFنتاج الزراعي والغذائي في الدول النامية ما حدث 

مل بعض أسباب تخلف اFنتاج جالمتقدمة، ويمكن أن نمن تقدم ملحوظ في ھذا الشأن في الدول 

  :الغذائي في الب�د النامية إلى ا*سباب التالية
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انخفاض اFنتاجية الزراعية ويرجع ذلك إلى تخلف وسائل الزراعة وبدائيتھا، فالزراعة ھنا 4  -

اومة الفعالة لWفات تستفيد من انتقاء البذور الجيدة و ا4ستخدام السليم للمخصبات الكيماوية والمق

  .وا*مراض الزراعية وخ�ف ذلك من الوسائل الحديثة المساعدة

ضيق الرقعة الزراعية وضغط المحاصيل التجارية على ا*رض، إذ أن الزراعة 4 تقتصر على  -

إنتاج المنتجات الغذائية، بل ينافسھا في ا*رض محاصيل أخرى، لھا أھمية تجارية مثل زراعة الشاي 

الخ، إذ تضطر ھذه الدول إلى استيراد نسبة كبيرة من الطعام في حين ..ري�نكا والقطن في تشادفي سي

تحرمھا ھذه الزراعات من مساحات كبيرة يمكن أن تُسھم في توفير الغذاء لسكانھا، ھذا باFضافة إلى 

  .  ضعف المساحات المستصلحة للزراعة

بالمشاكل الزراعية الخاصة بالري والصرف وتمويل  قلة اھتمام حكومات الكثير من الدول النامية -

  . النشاط الزراعي

المشاكل المتعلقة بالملكية الزراعية ، فھي مازالت في بعض الدول النامية غير مستقرة، ويتم  -

  .  زراعة ا*رض على المشاع، مما يُقلل حوافز العاملين في القطاع الزراعي

لغذائية، وخطر اOفات والحشرات إذ تعاني أغلب الدول النامية سوء عملية النقل والتخزين للمواد ا -

من عدم وجود وسائل فعالة للحفاظ على المحاصيل الزراعية أثناء عمليتي نقلھا وتخزينھا وي�حظ أن 

  .جزء كبيرا من اFنتاج يضيع خ�ل ھذه المراحل مما يسبب المشكلة ويزيد من حدتھا

دم انتظام واستقرار المناخ بصورة مباشرة على حجم اFنتاج سوء الظروف المناخية إذ يؤثر ع -

الغذائي، فنجد أن تكرار ظاھرة الجفاف و انحباس ا*مطار من سنة إلى أخرى، وظاھرة الصقيع 

وخطره القاتل على المحاصيل، ومشاكل جرف التربة، كل ھذا سَبب وزاد من حدة مشكلة الغذاء 

قيا وجنوب الصحراء باFضافة إلى أثيوبيا والصومال ومثال ذلك ما عانت منه دول غرب أفري

وبعض مناطق السودان من جفاف للعديد من السنوات خ�ل عقد الثمانينات، مما أدى إلى تدھور 

واضح في إنتاج الغذاء، وتعرض ھذه المناطق لمجاعات رھيبة راح ضحيتھا الكثير من السكان 

  .  والحيوان والنبات

في عرض المواد الغذائية، والتي منھا عدم توفير التمويل الضروري  ھناك عوامل أخرى تؤثر -

ل�ستثمار في القطاع الزراعي، باFضافة إلى نقص الحوافز المادية التي يتقاضاھا العمال في القطاع 

الزراعي، والتي بإمكانھا أن تشجعھم على رفع اFنتاج والتحسين من جودته، وھذا عكس ما ھو 

ت ا4قتصادية ا*خرى ذات التحفيزات العالية واليد العاملة المتخصصة وذات متواجد في القطاعا

  .الكفاءة العالية

وبالنظر إلى ما سبق عرضه من ھذه العوامل نجد أنھا متداخلة ومترابطة أدت كلھا في النھاية إلى  -

لتعبير عنه حدوث مشكلة غذائية مفادھا عدم تغطية المعروض من الغذاء للطلب عليه، وھو ما يمكن ا
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بالفجوة الغذائية، والتي بدورھا تؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على جميع مجا4ت الحياة داخل الدولة 

 .بشتى أنواعھا وتجعلھا في تبعية دائمة للعالم الخارجي

  نتائج ضعف مستوى ا*من الغذائي.1.2

قلق العالم أجمع وتعتبر تؤكد التقارير الدولية أن مشكلة نقص الغذاء أصبحت مشكلة كبيرة ت      

وصمة عار على جبين اFنسانية، وخاصة وأن حجم المشكلة يتزايد يوما بعد يوم إلى درجة أنه قد 

يصبح التصدي لھا أو التفكير في حلھا مع تزايد ناقصي الغذاء في العالم أمرا صعبا وتحديا قد تعجز 

ولة جادة للخروج من ھذا المأزق الذي يھدد كل الجھود عن التصدي له، إذا لم يبدأ العالم فورا في محا

  .جوانب كثيرة ومتشابكة في العالم، وخاصة ما يتعلق با*من وا4ستقرار والس�م في كثير من الدول

  الفجوة الغذائية.1..12

  :لTلمام بالجوانب الھامة بالفجوة الغذائية يجب التطرق إلى          

     مفھوم الفجوة الغذائية..11..12

تعرف الفجوة الغذائية على أنھا الفرق بين ما يُباع من سلع غذائية من اFنتاج المحلي وبين       

ا4ستھ�ك الكلي للفرد، وتظھر الفجوة الغذائية نتيجة عجز معد4ت نمو اFنتاج المحلي للغذاء عن 

  .م�حقة معد4ت نمو استھ�ك الغذاء

  )373ص] (9[د4ت نمو استھ�ك الغذاء مع< معد4ت نمو إنتاج الغذاء = فجوة غذائية 

و بھذا فإن الفجوة الغذائية عبارة عن التعبير الكمي لمشكلة الغذاء الناتجة عن عجز الطاقات 

المحلية في توفير ھذه الكمية لتغطية النقص في ا4حتياجات الغذائية، وعادة يتم سدادھا عن طريق 

عن  ف عن الفجوة التغذوية، إذ أن ھذه ا*خيرة تُعبرا4ستيراد، وبذلك نجد أن الفجوة الغذائية تختل

القصور في مكونات التغذية المتمثلة في مختلف البروتينات الغذائية الضرورية للمحافظة على 

] 6.[الوظائف البيولوجية للفرد، وبذلك نجدھا تھتم بالجانب النوعي للمشكلة وليس بالجانب الكمي

 ) 241ص(

بأن اعتبار الفجوة بين اFنتاج و ا4ستھ�ك بأنھا الفجوة الحقيقية، وھو أمر غير أن ھناك من يعتقد     

يعوزه كثير من الدقة في البلدان النامية، حيث أن الفرق بين اFنتاج و ا4ستھ�ك ھو الفجوة الظاھرية 

ان التي قد 4 تساوي بالضرورة الفرق بين اFنتاج والحاجة الموضوعية للسكان، حيث أن سكان البلد

للغذاء ) أي الحقيقة(النامية حتى في الدول ذات الدخل المرتفع 4 يحصلون على الحاجة الموضوعية 

  :ويمكن احتسابھا على ث�ث مستويات
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   الحد ا*دنى ..11.1..12

مستوى الحد ا*دنى من الغذاء الموصى به من قبل منظمة ا*غذية والزراعية الدولية ومنظمة 

  .الصحة العالمية

   الحد المتوسط  .2. .11..12

  .مستوى ا4ستھ�ك العالمي للفرد سنويا

    الحد ا*مثل.3..11..12

  .مستوى استھ�ك الفرد في البلدان الرأسمالية المتطورة

و بھذا فإن الفجوة الغذائية المحتسبة على ھذه ا*سس يمكن تسميتھا بالفجوة الموضوعية، 

سھا با4كتفاء الذاتي الموضوعي، أما الفجوة وا4كتفاء وتسمية ا4كتفاء الذاتي المحسوب على أسا

الذاتي المحسوبان على أساس الفرق بين اFنتاج و ا4ستھ�ك دون ا*خذ بالحاجات الموضوعية، 

وتسمية ا4كتفاء الذاتي المحسوب على ) 6ص] (16[فيمكن اFشارة إليھا على أنھا فجوة ظاھرية

  .أساسھا با4كتفاء الذاتي الظاھري

  أطراف الفجوة الغذائية.1.2..12

طرف ا4ستھ�ك الكلي وطرف اFنتاج الكلي : إن الفجوة الغذائية لھا طرفان رئيسيان ھما        

وتزداد الفجوة الغذائية كلما زاد الطرف ا*ول ونقص الطرف الثاني، إ4 أنه لكي يتم سداد ھذه الفجوة 

واردات، وكلما اتسعت الفجوة أصبح من الضروري فإنه يَلزم التعامل مع طرف ثالث مكمل وھو ال

زيادة الواردات الغذائية، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من نقص الواردات من المعدات والسلع 

  )132ص] (17.[اFنتاجية ال�زمة للتنمية

و ھناك عدة عوامل متداخلة تم ذكرھا سابقا تدفع معد4ت اFنتاج من المواد والسلع الغذائية 

ى التراخي والجمود، كما تدفع عوامل أخرى معد4ت الطلب على الغذاء إلى التزايد، مما يزيد في إل

  .النھاية من اتساع الفجوة وتعقد المشكلة

وكما ذكرنا سابقا فإن ھناك عدد كبير من الدول النامية تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات 

  .ادرات بعض ھذه الدول لتمويل وارداتھا الغذائيةالغذائية، ھذا باFضافة إلى عدم كفاية حصيلة ص

ھذه المجموعة من الدول النامية المنخفضة الدخل تواجه صعوبات في تمويل وارداتھا من الغذاء، 

  :   ى اعتماد الدول النامية عليھاوھناك بعض المؤشرات التي تعكس مدى أھمية الواردات الغذائية ومد

 

  الواردات الغذائية قيمة                                                                                 

  =نسبة قيمة الواردات الغذائية إلى حصيلة الصادرات       �

    الصادرات حصيلة                                                                                     
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  قيمة الواردات الغذائية                                                       

  =نسبة قيمة الواردات الغذائية إلى القيمة الكلية للواردات      �

 القيمة الكلية للواردات                                                                           

  ئيةالواردات الغذا                                    

          =  

  الصادرات-الواردات -اFنتاج المحلي من الغذاء                 

         

  الواردات الغذائية                                         

    =نسبة ا4عتماد على استيراد الغذاء      �

  متاح داخليامجموع الغذاء ال                                                            

  واردات الغذاء                          

                                                                                                                                 =متوسط نصيب الفرد من الواردات الغذائية 

  عدد السكان                                                             

بم�حظة للدول النامية نجد أن ھذه المؤشرات لم تتحسن في فترة الثمانينات، وذلك 4نتشار  و

النقد ال�زم لسداد قيمة الواردات ال�زمة أزمة الديون في ھذه الفترة، والتي حالت دون توفير 

للمجتمع، كما أن ھذه النسب بقيت على حالھا متدھورة في فترة التسعينات، نتيجة Fتباع الدول النامية 

سياسة إص�حية وتثبيتية 4قتصادياتھا وقيامھا با4قتراض من الھيئات الدولية التي فرضت عليھا في 

ات تقشفية تضمن استرداد ھذه الديون في اOجال المحددة المتفق مقابل ھذه القروض انتھاج سياس

عليھا، وتكاد تكون ھذه النسب مستقرة نسبيا في الوقت الحالي نتيجة ل�ستقرار الجزئي في الوضع 

  )122ص] (18. [ا4قتصادي في معظم الدول النامية

  :العوامل اOتية وعموما يمكن القول بأن مقدرة الدولة على استيراد الغذاء يتوقف على

القوة الشرائية لصادرات ھذه الدول، أي الصادرات الزراعية إلى ا*سواق الدولية، والتي  •

  تُحدد باتجاھات ا*سعار وحجم الصادرات  ؛ 

  اتجاه تغيرات أسعار الواردات الغذائية في ا*سواق الدولية ؛ •

  الغذاء؛مستوى ا*داء ا4قتصادي لTنتاج الزراعي المحلي وخاصة إنتاج  •

لكن يبدو أن نمو واردات الغذاء في الدول النامية 4 يتأثر كثيرا بكل من المحدد  ا*ول والثاني،  و

أن ھناك ) FAO(وخاصة في الفترة القصيرة، فقد أثبتت دراسة قامت بھا منظمة التغذية والزراعة 
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ة حصيلة صادراتھا من دول كثيرة من دول العجز الغذائي تجاوزت وارداتھا من الغذاء بدرجة كبير

النقد ا*جنبي، ومن ثم تفسير ھذه الظاھرة بأن ھذه الدول تحصل على مساعدات نقدية وعينية غذائية، 

وبالتالي تستخدم مصادر للنقد ا*جنبي غير المصادر التصديرية، وھذه المصادر ا*خرى على الرغم 

ة و4 تُمثل مصادر مأمونة ومستقرة، من أنھا قد تكون ھامة في بعض الحا4ت، إ4 أنھا غير منتظم

لذلك يمكن القول بأن المحدد الرئيسي وا*كثر أھمية لواردات الغذاء في ھذه الدول ھو اFنتاج المحلي 

  )129ص] (18.[من الغذاء

ھذا عن الجانب ا*ول المتمثل في نمو الواردات الغذائية، أما عن الجانب الثاني والمتمثل في    

  :لذي يوجه لدفع فاتورة الغذاء فتتحدد قيمته الشرائية من خ�لالنقد ا*جنبي، ا

حصيلة النقد ا*جنبي المتوفر 4ستيراد المواد الغذائية من العالم الخارجي، والتي تتحدد قيمته  •

  .وحجمه من حجم الصادرات الخارجة من الدولة

الصرف في السوق  سعر صرف العملة الوطنية المحلية مقارنة بالعملة ا*جنبية، ويتحدد سعر •

  . الحرة، إ4 أن الدول النامية تتبع سياسة أسعار الصرف البعيدة عن سعر التوازن

وھذا يعني أنھا تُحدد سعرا رسميا لعملتھا الوطنية أعلى من قيمته الحقيقية، ومما يزيد من 

قدية ومالية ابتعاد القيمة الخارجية لعم�ت ھذه الدول عن ا*سعار التوازنية، إتباعھا لسياسات ن

توسعية، وارتفاع معد4ت التضخم بالداخل عنھا بالخارج، وكذلك استمرار العجز في موازين 

مدفوعاتھا، وبد4 من ا4تجاه نحو تصحيح القيمة الخارجية لعم�تھا أي تقريب أسعار الصرف من 

نظام الحصص ا*سعار التوازنية، لجأت ھذه الدول إلى المزيد من اFجراءات الحمائية عن طريق 

] 17[والرقابة على الصرف ونظام التراخيص، مما أدى إلى المزيد من اخت�ل قيمة العملة الوطنية 

  ).155ص(

  

  

  

      

  

 

 

 

  )156ص] (15[تأثير سعر الصرف البعيد عن التوازن على مشكلة الغذاء: 01الشكل رقم 

 

سعر الصرف المختل البعيد عن سعر 
 التوازن

استھ�ك الغذاء أي  العجز الغذائي
+دة اFستھ�ك   زيا

إنتاج الغذاء زيادة 
+تكلفة إنتاج الغذاء     

واردات الغذاء زيادة 
+الواردات     



34 
 

ادھا عن ا*سعار التوازنية يؤدي من خ�ل الشكل أع�ه ن�حظ أن اخت�ل أسعار الصرف وابتع       

إلى حدوث إخت�4ت في عمليات التبادل الداخلي والخارجي في غير صالح الدولة، وكذلك على 

وارداتھا الغذائية من العالم الخارجي، مما يُعمق من الفجوة الغذائية ويزيد من حدتھا، وھذا ما يطلق 

، ونتيجة لھذا التدھور تلجأ ھذه الدول إلى ا4ستدانة عليه تدھور القوة الشرائية لصادرات الدول النامية

من أجل الغذاء، ودخولھا في تبعية غذائية للعالم الخارجي، بسبب ضعف إنتاجھا المحلي ونقص 

مردودية صادراتھا في الحصول وتوفير العملة الصعبة، 4ستعمالھا في استيراد الغذاء ال�زم 

  .والمطلوب

  التبعية الغذائية.2..12

إن المشكلة الغذائية في الوقت الحاضر تحظى باھتمام معظم الدول المتقدمة والدول النامية،          

على حد السواء خاصة في السنوات العشر ا*خيرة لضرورة توفير المواد الغذائية التي يتزايد الطلب 

بمعد4ت نمو  عليھا، بصورة مطردة مع زيادة النمو السكاني وخاصة في الدول النامية التي تتسم

سكانية سريعة جدا، ھذا وإن كان العالم قد حقق مع بداية التسعينات زيادة ملموسة في إنتاج الغذاء، 

سعرا حراريا، وھو أعلى من الحد  27200حيث بلغ متوسط نصيب الفرد على المستوى العالمي 

يجسد حالة الوضع الغذائي ا*دنى المقبول الذي أقرته منظمة الفاو، غير أن ھذا المتوسط العالمي 4 

بصورة واقعية، *ن عدد كبيرا من الدول النامية حصة الفرد فيھا من السعرات الحرارية تقل كثيرا 

  )318ص] (8.[عن متوسط المستوى العالمي

بدأت تتضرر العديد من البلدان  2008أما عن الوقت الحالي فإنه بداية من ا*شھر ا*ولى لسنة     

لمھول في أسعار المواد الغذائية ومصادر الطاقة، وھو ما أفرز اضطرابات اجتماعية نتيجة التصاعد ا

وسوء تغذية شكلت عائقا في وجه تحقيق أھداف ا*لفية للتنمية التي ترمي على تخفيض حدة الفقر، 

باFضافة أن ھذه ا4ضطرابات أدت إلى إعادة النظر أو تجميد، ولو لفترة جھود تحرير التجارة 

ية نتيجة القيود التي فرضتھا بعض البلدان إزاء حرية تجارة المواد الغذائية، ھذا وقد بلغ عدد العالم

، وأرتفع ھذا  2008مليون شخص سنة  44السكان الذين تضرروا من سوء التغذية في العالم حوالي 

الذي  نتيجة التضخم المالي برقمين، 2008مليون فرد في السنوات الموالية لسنة  967العدد إلى 

  ).9ص] (19[أصبح يميز أسعار المواد الغذائية

ولو حاولنا ترجمة ھذه الصورة إلى حقائق لوجدنا أن حوالي ثلث سكان أفريقيا يعانون من 

نقص شديد في المواد الغذائية، حيث 4 يزيد حجم الناتج القومي في الوقت الذي يزداد فيه النمو 

شديدة، وفي نفس الوقت نجد أن كل من الفيتنام  السكاني، وھذا الوضع يُھدد بحدوث مجاعات

وكمبوديا من الممكن أن يواجھا نفس المصير إذا تخلي ا4تحاد السوفياتي عن إمدادھما بالمعونات 

الغذائية والسلع الضرورية،  فض� عن بداية ظھور مشكلة الغذاء في كثير من دول أوربا الشرقية، 
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، ھذا زيادة )33ص] (20[المنتجة للحبوب والسلع الغذائية والتي كانت في وقت ما من أكبر الدول

عن دول منطقة جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، أما عن ا*رقام فقد أشار أيضا تقرير منظمة 

دولة متضررة بسبب ارتفاع ا*سعار،  37إلى وجود  2008للعام ) الفاو(التغذية والزراعة العالمية 

وھذه ا*زمة ليست وليدة اللحظة، بل أنھا نتيجة تراكم  %24ادت بنسبة كما أن أسعار الواردات قد ز

جاك "تغيرات مناخية و ديمغرافية وعوامل سياسية و اقتصادية أدت إلى تفاقمھا، وقد حذر وصرح 

مدير منظمة الفاو عن وجود أزمة غذاء ستؤدي إلى عدم ا4ستقرار في الدول النامية، وذلك " ضيوف

  )8ص] (16.[قامت بھا المنظمة نتيجة للبحوث التي

ومما سبق عرضه نستنتج أن التزايد  المطرد والمستمر للواردات الغذائية من طرف الدول       

النامية يعد أحد أھم أسباب التبعية الغذائية من ھذه الدول للعالم الخارجي ، وتتطور ھذه التبعية نتيجة 

ج المحلي من الحاجات ا*صلية لTنسان، والتي تعد من اتساع الفجوة بين ا4حتياجات ا*ساسية واFنتا

أخطر ا*زمات الراھنة التي تواجه أي مجتمع سواء في أبعاده ا4قتصادية أو ا4جتماعية أو السياسية، 

، إذا انعكس )5ص] (21[ويزيد من خطورة ھذه المشكلة عدم الدخول في مواجھة حادة لھا حتى اOن

ت الدول النامية من المواد الغذائية وفي مقابل ھذا لم ترتفع كثيرا ھذا ا4رتفاع على ثمن واردا

وذلك لسيطرة الشركات ... صادرات بعض الدول غير النفطية من المعادن مثل النحاس و اليورانيوم

على ) غير النفطية غالبا(المتعددة الجنسيات على أسواق ھذه المواد كل ھذا أدى إلى عجز ھذه الدول 

ل�زم لتسديد فاتورة الواردات الغذائية، وأدى بھا ا*مر في النھاية إلى الدخول في دوامة توفير النقد ا

الديون الخارجية من أجل الغذاء، وما ينجر عنھا من آثار سلبية داخلية وأخرى خارجية، ھذا كله 

  .يمكن إدراجه ضمن اصط�ح التبعية الغذائية

ل ضمن التبعية الغذائية، أي أنھا تعتمد على العالم ويمكن الحُكم على دولة ما أنھا تدخ         

الخارجي لسد رَمق داخلھا من الغذاء، أم لھا موارد ذاتية تكفيھا لتغطية طلبھا الداخلي منه، بالشروط 

المحددة وفق منظمة التغذية والزراعة العالمية ومنظمة الصحة العالمية من حيث وفرة الغذاء وصحته 

دفقه، وذلك من خ�ل بعض المؤشرات داخل الدولة، والتي يمكن الحكم من وأمانه وكذا استمرار ت

  :قياسھا على تبعية الدولة أو عدم تبعيتھا الغذائية والتي منھا

الرقم القياسي لنصيب الفرد من إنتاج الغذاء، وھو متوسط نصيب الفرد من الكمية المنتجة سنويا  -

نه إذا كانت ھذه القيمة في انخفاض مستمر، فإن الدولة من الغذاء في بلد ما منسوب لسنة ا*ساس، وم

  .ذات تبعية غذائية للخارج والعكس الصحيح

إمدادات السعرات الحرارية المتوفرة يوميا للفرد، أي ھي مجموع صافي اFمدادات الغذائية  -

لسعرية المتوفرة في بلد ما مقسومة على عدد سكان ھذا البلد يوميا، ومنه إذا كانت اFمدادات ا

لTمدادات السعرية الحرارية الموصي بھا من طرف ) أي تقل(الحرارية في ھذه الدولة غير مساوية 
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منظمة التغذية والزراعة العالمية ومنظمة الصحة العالمية نقول عن الدولة أنھا ذات تبعية غذائية و 

  . العكس الصحيح 

،أي نسبة الواردات الغذائية إلى ا*غذية المتاحة نسبة اعتمادا لدولة على استيراد الغذاء لسد حاجياتھا -

للتوزيع الداخلي، وھذا ما يمكن التعبير عنه بحجم الفجوة الغذائية، إذ كلما كانت الواردات الغذائية في 

تزايد كلما كانت الفجوة الغذائية في تزايد وفي النھاية ستحصل تبعية غذائية لھذه الدولة نتيجة كبر 

  .يةحجم الفجوة الغذائ

أي كمية الحبوب التي تحصل عليھا .. حجم المعونة الغذائية من الحبوب ا*ساسية كالقمح وا*رز -

الدولة من برامج المعونات الدولية من طرف البلدان المتبرعة والمنظمات الدولية، بما في ذلك 

  .لتغذيةبرنامج الغذائي العالمي والھيئات الدولية المنسقة، وعلى رأسھا منظمة الزراعة وا

وبالتالي فكلما كان حجم المعونة كبيرا كلما تأكد بأن الدولة في حاجة إلى المساعدة الدولية في تلبية 

  .حاجاتھا الغذائية ومنه تبعيتھا الغذائية

وبھذا فإن اختبار المؤشرات السابقة وقياس درجتھا في أي دولة، يؤدي إلى استنتاج مقدار          

الدولة وا*ثر الذي تخلفه ھذه التبعية على الجوانب السياسية وا4قتصادية و  التبعية الغذائية لھذه

  .ا4جتماعية للدولة

  اOثار المترتبة على أزمة ا*من الغذائي.3..12

تعرفنا في النقطة السابقة على التبعية الغذائية، وعَلمنا أن ا*مر يتعلق إلى حد كبير بالب�د          

الطلب على الغذاء بما يفوق اFنتاج المحلى منه، وعلى ذلك فإن ھناك فجوة ما  النامية نتيجة لزيادة

بين الطلب على الغذاء في الب�د النامية، وعرض الغذاء فيھا، وبالتالي لجوؤھا إلى استيراد الفرق بين 

ن الطلب والعرض، أو استيراد مقدار الفجوة من العالم الخارجي، الذي يَصطدم عادةً بقلة دخلھا م

العم�ت ا*جنبية التي ستوجه لذلك، وبالتالي فإن ظھور المشكلة الغذائية وتعقدھا إلى ھذا الحد، 

أصبح يمثل في الواقع قيد ھاما على مدى تحقيق رفاھيتھا ا4قتصادية، وسوف نلقي الضوء على ما 

  :يترتب من التبعية الغذائية من نتائج وآثار فيما يلي

ذائية، بسبب قلة الكميات المعروضة منھا بالنسبة للطلب عليھا، وما تتصف ارتفاع أسعار المواد الغ -

به السلع الغذائية من انخفاض مرونة الطلب عليھا، حيث تُعتبر السلع الغذائية سلع أساسية، ومن 

المعلوم أنه كلما كانت السلعة أساسية وضرورية بالنسبة للمستھلك كلما كان تأثر الكميات المطلوبة 

ددا بتغير ا*ثمان، كما أن الفرد يُنفق عادة جزءا كبيرا من دخله على ھذه السلع، أي أن منھا مح

مرونة طلب ثمنية منخفضة (مرونة الطلب الدخيلة عليھا مرتفعة، ومن ثم فإن تفاعل المرونتين 

  )308ص] (13.[يؤدي إلى ارتفاع شديد في أثمان الغذاء) ومرونة طلب دخلية مرتفعة
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من ا*مراض الغذائية خاصة في الدول الفقيرة مثل مرض الھزال والب�جرا  رانتشار الكثي -

] 8.[والبربري والكساح وا*نيميا والعمى الجزئي أو الكلي فض� عن ارتفاع معد4ت وفيات ا*طفال

  )316ص(

تغير النمط ا4ستھ�كي للسكان حيث يُوجه نحو استھ�ك الحبوب، إذ تضاعف ا4ستھ�ك بين سنتي  -

، ولكن مقابل ھذه 2030و1989مرة بين سنتي  2.7مرة،وسيتضاعف ب1.5ب 2003و1989

الزيادة في استھ�ك الحبوب ھناك عجز في توفير الحبوب نظرا لضعف الدول النامية في توفيرھا 

للغذاء كما وكيفا، ھذا ما أدى إلى انخفاض حصة الفرد من الحبوب، حيث تبلغ حصته من الحبوب في 

كلغ، 360كلغ مقارنة بمتوسط الناتج العالمي الذي يبلغ نصيب الفرد فيه ب138ة بالدول النامي

  )56ص] (22. [وبالتالي زيادة حدة الجوع والفقر وا4بتعاد عن تحقيق ا*من الغذائي للمواطنين

ع إن التبعية الغذائية قد انعكست على ا4رتفاع اللولبي في أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى ارتفا -

تكاليف المعيشة، وانتشار التضخم في ھذه البلدان، وإعادة توزيع موارد المجتمع لصالح ا*نشطة 

سريعة المردودية على حساب ا4ستثمارات ذات العائد البطيء وعلى حساب ا4ستثمارات في القطاع 

ث انعكس الزراعي، وبھذا يعد غياب ا*من الغذائي مصدرا أساسي للتضخم في البلدان النامية، حي

ذلك على مستوى معيشة المواطنين ھذا من جھة، ومن جھة أخرى أدت ظاھرة التضخم إلى إعادة 

توزيع الدخل الوطني والثروة بين الفئات ا4جتماعية، حيث ينخفض الدخل الحقيقي *صحاب الدخول 

بدون مبرر  الثابتة، كأصحاب ا*جور والمرتبات والمعاشات إضافة إلى اخت�ل توزيع الدخل الوطني

  ) 60ص] (23. [مما يسيء إلى العمل المنتج في المجتمع، ويساھم في بطيء عملية النمو والتقدم

إمكانية مراجعة جھود تحرير التجارة العالمية للمنتجات الزراعية أو تجميدھا بصفة مؤقتة، ومن  -

تخضع للتجارة المقننة المحتمل في ھذه الحالة أن تعرف التجارة العالمية مجددا نوعا من الركود و

نتيجة القيود التي تفرضھا بعض البلدان في الحد مباشرة أو بصفة غير مباشرة من صادراتھا من 

المواد الغذائية، لتُضاعف مخزونھا من ھذه المواد عن طريق منع تصدير المواد الغذائية أو توظيف 

بير إلى ا4ستجابة مؤقتا المزيد من الضرائب على ھذا الصنف من الصادرات، تھدف ھذه التدا

لحاجيات ا4ستھ�ك الداخلي، ولكنھا كثيرا ما تتسبب في اضطرابات داخل ا*سواق الداخلية 

] 24.[واFقليمية والعالمية للمواد الغذائية وتؤدي كذلك إلى تقليص العرض العالمي من ھذه المواد

  )10ص(

ة من بعض الدول ذات الفائض ومن جھة أخرى إن توقف بعض الصادرات الغذائية الضروري -

الغذائي وانخفاض المعروض العالمي من الغذاء يؤدي إلى ارتفاع ا*سعار، وبالتالي تضطر دول 

العجز الغذائي إلى شرائه بأسعار مرتفعة وزيادة تعقد المشكلة الغذائية لھذه الدول وتدھور معام�تھا 



38 
 

فاتورة الغذاء على حساب توازن تجارتھا، ومنه التجارية الخارجية واخت�لھا نتيجة انشغالھا بتسديد 

  . التأثير على التجارة العالمية وتراجعھا

التوسع المتزايد في استيراد الغذاء، وذلك 4نخفاض اFنتاج المتاح وتزايد ا*سعار والذي يؤدي في  -

ة في النھاية إلى النھاية إلى ا4ستيراد، وبالتالي تزايد الحاجة إلى العملة الصعبة التي تُوصل الدول

ا4ستدانة من أجل غذائھا، ھذه القروض التي لن تحقق منھا الدولة أي عائد، فھي قروض استھ�كية 

ستؤدي بالدولة إلى تراكم فوائدھا، والدخول في دوامة إعادة الجدولة في حالة عدم تسديدھا، وما 

  .  يترتب عن ذلك من آثار سلبية على الدولة

ت في كثير من الدول التي تتعرض من حين Oخر لنوبات جفاف مثل دول تكرار حدوث المجاعا -

  )310ص] (13.[منطقة حزام الجوع اFفريقي التي شھدت عدة مجاعات حادة

انخفاض معدل التنمية، فتراجع صادرات الغذاء وتزايد الحاجة إلى سد العجز منه عن طريق  -

نبي النادر بالنسبة ل�قتصاد النامي، ھذا باFضافة ا4ستيراد، يؤدي إلى ضياع جانب ھام من النقد ا*ج

إلى ارتفاع ا*سعار وا*جور، فإن كل ھذا يعمل على انخفاض معدل النمو ا4قتصادي في البلد 

النامي، فتحت ضغط الحاجة إلى استيراد الغذاء، وبالتالي إلى استيراد الغذاء ومحدودية المتاح من 

خفض الواردات من السلع الرأسمالية والسلع الوسيطية في سبيل النقد ا*جنبي، تضطر الدولة إلى 

زيادة المستورد من الغذاء، ومنه تقل الطاقات اFنتاجية التي يتم إضافتھا نتيجة نقص استيراد السلع 

الرأسمالية، وكذلك تقل نسبة استغ�ل الطاقات اFنتاجية المتاحة، نتيجة نقص استيراد السلع الوسيطية 

لى خفض معد4ت نمو ا4قتصاد القومي وخفض مقدرته على خلق فرص عمل لLعداد كما يؤدي إ

المتزايدة من السكان ، باFضافة إلى أنه تحت ضغط الحاجة إلى زيادة استيراد الغذاء ومواجھة بعض 

متطلبات التنمية ، تضطر الدولة إلى ا4قتراض من الخارج، ومع تفاقم المشكلة من سنة بعد أخرى 

العديد من الدول النامية قد وقعت في فخ تصاعد المديونية للخارج، وما يترتب على ذلك من نجد أن 

  )   310ص] (13. [مصاعب عديدة لعمليات التنمية، وتزايد ا*عباء على ا*جيال القادمة

يث وبھذا فإن مشكل العجز الغذائي يعد سببا رئيسيا لTخت�4ت الخارجية والداخلية للدولة، ح         

يزيد من تبعية البلدان النامية للعالم الخارجي في جميع الميادين، وبالتالي عجز مزمن وحاد في ميزان 

المدفوعات ومديونيتھا الخارجية، كل ھذا يجعلھا موضع ابتزاز اقتصادي وسياسي، ا*مر الذي عاق 

إعادة ا4عتبار لمسألة  عملية التنمية بھا وحدَ من تقدمھا وتطورھا، ومنه بدأت الدول تفكر جديا في

ا*من الغذائي وا4كتفاء الذاتي من الغذاء، وترأسُھا أجندة الحكومات ومنه أجندة المنظمات اFقليمية 

  .والدولية باعتبارھا الحل ا*نجع على المدى الطويل
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  أساسيات حول التنمية ا4قتصادية.1.3

سيات الحياة مباشرة من ا*رض أو الطبيعة، لقد استطاع اFنسان البدائي الحصول على أسا          

ومع نمو مھارات اFنسان وقدراته اكتشف أساليب وقنوات إنتاجية جيدة مكنته من الحصول على 

إنتاج أكبر من ھذه ا*رض وبجھد أقل نسبيا عن ذي قبل، ولقد نتج عن الزيادة المستمرة للسكان 

ارد الطبيعية لكل فرد ولكل دولة، بحيث أصبح من فض� عن تقسيمھم إلى دول، تحديد المتاح من المو

الضروري مراعاة الندرة في الموارد والبحث عن أساليب أكثر كفاءة، وكذا تكوين رأس المال ال�زم 

لتسير تلك ا*ساليب، كل ھذا بھدف تحقيق تقدم وتنمية المجتمع ل�رتقاء بمستوى الحياة وتحقيق 

دفا مشتركا بين المجتمعات القومية المعاصرة كلھا، إلى أن ھناك الرفاھية ا4قتصادية، والذي أصبح ھ

اخت�ف في الوسائل المتبعة للوصول إليه، وذلك تبعا 4خت�ف السياسات التي تتبعھا تلك المجتمعات 

  .القومية

  مفھوم التنمية ا4قتصادية. 1.3.1

  مفھوم التنمية ا4قتصادية 

ھيم الشائعة والكثيرة ا4ستعمال سواء من قبل ا*فراد أو الھيئات لقد أصبح مفھوم التنمية من المفا     

الحكومية وغير الحكومية، و استمدت انتشارھا بوصفھا أداة أو وسيلة من خ�لھا تستطيع الدول 

  .النامية مواجھة عوامل التخلف بينھا، بخصائص أو سمات المجتمعات المتقدمة

   :تعريف التنمية. 1.1..13

  )87-86ص] (25:[لتنمية على أنھاويمكن تعريف ا

  .ھي النماء أو ا4زدياد التدريجي: لغة - 

ھي عملية متطورة، والتي تسعى إلى إحداث الھدف بطريقة سريعة ضمن خطط :اصط�حا - 

مدروسة، وفي فترات زمنية معينة، وتخضع لTدارة البشرية وتحتاج إلى دفعة قوية تفرزھا قدرات 

المجتمع من حالة السبات إلى حالة الحركة والتقدم، كما أنھا تتطلب حُكما  إنسانية، بإمكانھا إخراج

  .تسير  به نحو إلى ا*فضل

  :وتنقسم التنمية إلى عدة أنواع منھا

  التنمية ا4جتماعية.1.1.1..13

ھي الجھود التي تُبذل Fحداث سلسلة من المتغيرات الوصفية والھيكلية ال�زمة لنمو المجتمع،       

بزيادة قدرة أفراده على استغ�ل الطاقات المتاحة إلى أقصى حد، لتحقيق قدرا من الحرية  وذلك

  .والرفاھية لLفراد بأسرع من معدل النمو الطبيعي
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  التنمية السياسية..1.12..13

ھي دراسة التنظيم الرسمي للحكومة واFدارة المركزية والمحلية ودراسة المشك�ت التطبيقية في      

  .يم واFجراءات بغية تحقيق التكامل بين القضايا الوضعية والقوميةالتنظ

   التنمية الثقافية.1.1.3..13

ھي التغيير الذي يحدث في الجوانب المادية وغير المادية للثقافة، بما فيھا العلوم والفنون والفلسفة      

  .يان المجتمع ووظائفهوالتكنولوجيا وا*دوات، باFضافة إلى التغير الذي يحدث على مستوى بن

  ) المستدامة(التنمية البيئية والمتواصلة .1.1.4..13

ھي التي تُلبي احتياجات الحاضر دون أن تُعرض للخطر قدرة ا*جيال القادمة التي من شأنھا أن      

تقودنا إلى ممارسة النوع الصحيح من النمو ا4قتصادي القائم  على التنوع الحيوي والتحكم في 

  .ة الضارة بالبيئة وتجديد المواد القابلة للتجديد وحماية البيئة الطبيعيةا*نشط

وأخيرا وليس آخر التنمية ا4قتصادية، والتي نحن بصدد تناولھا في دراستنا، والتي يمكن لھا      

لت التنسيق بين أنواع التنمية السابقة بل تسعى إلى تحقيقھم دفعة واحدة باعتبارھا أمُ التنمية، وقد بذ

  :محاو4ت عديدة لتحديد معنىً لھا، وفي ھذا الصدد نشير إلى بعض منھا على النحو التالي

  التعريف ا*ول.1.1.5..13

التنمية ا4قتصادية عملية تاريخية اقتصادية، تستمر فيھا التحو4ت ا4جتماعية Fنجاز ھدف       

رضاء النفسي للقاعدة الشعبية إستراتيجي ھو تحقيق الرضا ا4قتصادي والرفاه ا4جتماعي وال

العريضة، بصورة أكمل فأكمل باستمرار عن طريق تعبئة كل الجھود الشعبية والرسمية في إنجاز 

ا4ستثمار، التخطيط، المعرفة، التكنولوجيا، التنفيذ، المتابعة : مشروعات متكاملة في جميع العمليات

وتوزيع العائدات ا4قتصادية وا4جتماعية  الشعبية والرسمية، في مجا4ت إنتاج السلع والخدمات،

 )127ص] (26.[والثقافية والروحية

  التعريف الثاني.1.1.6..13

التنمية ا4قتصادية ھي عمليات مخططة وموجھة تُحدث تغييرا في المجتمع لتحسين ظروفه     

ا*مثل وظروف أفراده، من خ�ل مواجھة مشك�ت المجتمع وإزالة العقبات، وتحقيق ا4ستغ�ل 

] 27. [لTمكانات والطاقات بما يحقق التقدم والنمو للمجتمع والرفاھية ا4قتصادية والسعادة لLفراد

  )22ص(
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   التعريف الثالث.1.1.7..13

التنمية ا4قتصادية ھي إجراءات وسياسات وتدابير معتمدة تتمثل في تغير بنيان وھيكل ا4قتصاد       

لتغير الجوھري في الع�قات الھيكلية والبنيان الذي يتميز به ا4قتصاد الوطني، والمقصود بذلك ھو ا

  )75ص] (28.[الوطني

وبھذا فالتنمية ا4قتصادية ھي عملية تكاملية تھدف إلى تحقيق الرفاه ا4قتصادي وا4جتماعي        

ي وزيادة إنتاجية والثقافي للفرد وللدولة، وتظھر سماتھا من خ�ل زيادة دخل الفرد، وكذا الدخل القوم

  :العمل والتطور التكنولوجي ويمكن وصفھا بأنھا

  التنمية ا4قتصادية ھي عملية داخلية تصدر من المجتمع ذاته ؛ -

التنمية ا4قتصادية ليست طريقا واحدا أو ھدفا واحدا، وإنما تتعدد طرقھا وأھدافھا تبعا 4خت�ف  -

  السياسات واFمكانيات داخل كل دولة  ؛

وبالتالي لتحقيق التنمية ا4قتصادية يجب إزالة كل الصعوبات والعراقيل التي تَعوق استغ�ل      

الموارد واFمكانيات المتاحة في الدولة، ھذا من جھة ومن جھة أخرى تنفيذ السياسات التي تسعى إلى 

  .تحقيق أھداف التنمية ا4قتصادية في ظل اFمكانيات المتوفرة وبأفضل الطرق

  النمو والتنمية ا4قتصادية 2..1..13

بعد بروز التنمية ا4قتصادية وتطورھا ظھرت عدة نظريات اجتماعية التي فسرت خلطاً غير          

قليل  لعدة مفاھيم كالتغير والتطور والنمو والتقدم والتنمية، مما عرضھا 4نتقادات كثيرة ولقد أنصبت 

بعد، على مدى م�ئمة المصطلحات في تطبيقاتھا على  ا4نتقادات التي وجھت إلى ھذه النظريات فيما

الظواھر ا4جتماعية وعلى طبيعة الع�قات بينھما، وبعد تعريف التنمية ا4قتصادية يمكن تعريف 

  :النمو ا4قتصادي على أنه

   )    9ص] (29".[ھو الزيادة التي تطرأ على الدخل القومي في سنة معينة بالقياس بالسنة التي قبلھا"-

يعني الزيادة المتواصلة في الدخل الحقيقي للفرد الواحد، عن طريق التحسن المتواصل في وسائل " -

  )24ص] (30". [اFنتاج في كافة أنحاء القطر

] 27.[يشير إلى عملية الزيادة الثابتة أو المستمرة التي تحدث في جانب معين من جوانب الحياة -

  )23ص(

  :وبھذا فإن

يتعرض إلى مجرد الزيادة الكلية في ثروة المجتمع بغض النظر عن إجمالي عدد النمو ا4قتصادي   -

السكان، بينما ترتبط التنمية ا4قتصادية ليس فقط بمجرد زيادة تحدث في دخل المجتمع، ولكن 4بد 

وأن يصاحب ھذه الزيادة النمو المعتمد، الذي يتم بطريقة وعملية منظمة تضم جھود يقوم بھا اFنسان 

  .   مراحل مدروسة ومتسلسلة لتحقيق أھداف محددة مسبقاعلى 
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إن التنمية ا4قتصادية ھي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة وتراكمية ودائمة عبر الزمن أما النمو  -

ا4قتصادي فعكسھا، إذ يحدث في الغالب من خ�ل تطور بطيء وتحول سُلمي، كما أن التنمية 

ة قوية لتستطيع إخراج المجتمع من حالة التخلف إلى حالة التقدم ا4قتصادية غالبا ما تحتاج إلى دفع

  .والنمو، أما النمو ا4قتصادي فاحتياجاته وموارد ومصادر تمويله ھي تراكمية عبر الزمن

يُنظر إلى النمو ا4قتصادي على أنه ضروري للقضاء على الفقر وتوليد الموارد ال�زمة للتنمية  -

يلولة دون مزيد من التدھور في البيئة، لكن القضية ھي قضية نوعية النمو ا4قتصادية، وبالتالي للح

وكيفية توزيع منافعه، وليس مجرد عملية توسع اقتصادي 4 يستفيد منھا سوى أقلية من المالكين 

الرأسماليين، فالتنمية ا4قتصادية يجب أن تتضمن تنمية بشرية وبيئية شاملة، والعمل على محاربة 

عادة توزيع الثروة، كما أن التنمية ا4قتصادية وإن كانت تراعي المعايير البيئية للموارد الفقر عبر إ

الطبيعية أو تعمل على التقليص من إنتاج النفايات، فإنھا لن تكون كافية للحيلولة دون انھيار البيئة في 

دودة 4 يمكن أن ا*جل الطويل، فالقيود التي تكبل السلوك البشري تسري أيضا، على كرة أرضية مح

  ). 6ص] (31[ينمو سكانھا ب� نھاية 

إن النمو ا4قتصادي يرتكز على ث�ث ركائز أساسية، وھي تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد  -

من الدخل القومي، وأن تكون الزيادة في متوسط دخل الفرد حقيقية وليست نقدية وأن تتسم الزيادة في 

ارية، عكس التنمية ا4قتصادية، والتي ھي عملية معقدة وشاملة متوسط دخل الفرد بصفة ا4ستمر

تضم جميع جوانب الحياة ا4قتصادية وا4جتماعية والسياسية والثقافية واFيديولوجية لكافة المجتمع 

  .  دون حصر ذلك على مستوى الفرد فقط

حو التقدم والتطور، إذ ك�ً تتفق التنمية ا4قتصادية مع النمو ا4قتصادي من حيث ا4تجاه اFيجابي ن -

منھما يُركز على الفرد والمجتمع ويھدف إلى تحقيق سبل الراحة والرفاھية لھم بشتى أشكالھا وضمان 

استمراريتھا، وبھذا فالتنمية ا4قتصادية من خ�ل تركيزھا على رفاھية الفرد والمجتمع تُحقق أبعاد 

  .أخرى في فائدة الدولة وتطورھا

  تنمية ا4قتصاديةنظريات ال.1.2.3

تعتبر التنمية ا4قتصادية منذ ظھورھا مجموعة أھداف كلية وطويلة ا*جل، والتي يُعتقد أنھا       

تشكل إذا ما تحققت تطورا عميقا وشام�، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحتى ثقافيا للمجتمع ككل 

ر تحقيق ھذه ا*ھداف، وقد مصحوبا بالوسائل ا*ساسية وال�زمة التي تضمن الوصول واستمرا

اتسمت السنوات ا*ولى منذ ظھورھا ببذل العديد من المحاو4ت والجھود لعرض الكثير من النظريات 

التي تعالج كيفية تحقيق ا*ھداف المرجوة، إ4 أنه في حقيقة ا*مر اعُتبرت ھذه النظريات مجرد أفكار 

مية والنمو بنوع من التخصص، إ4 أنھا تعتبر اقتصادية عامة 4 أكثر، فلم تتطرق إلى موضوع التن

القاعدة ا*ساسية للنظريات الحديثة، التي صاحبت التنمية ا4قتصادية بعد ظھورھا من جديد بعد 
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الحرب العالمية الثانية كعلم قائم بذاته، وھذا ما يجعلنا نطرح بعض ا*فكار التي تبلورت على شكل 

  :المتداولة في العالم وھي كاOتينظريات والتي تعد من أكثر النظريات 

  lewis1954-le modele  dualiste-نظرية النموذج المزدوج .1.1.2.3

يسمي ھذا النموذج بالنموذج المزدوج، *ن لويس يرى بأن مجتمعات الدول تتكون من         

يعتمد قطاعين قطاع تقليدي يعتمد على الف�حة وبعض الوظائف الحرة والصغيرة، وقطاع رأسمالي 

على الصناعة بصفة عامة، وبالتالي يستخدم القطاع الثاني فائض العمال لدى القطاع ا*ول، وھكذا 

يرى بأن ترابط ھذين القطاعين يعمل تدريجيا على تطوير القطاع التقليدي وزيادة تطور القطاع 

تساوي اFنتاجية الرأسمالي ويستمر اعتماد القطاع الرأسمالي على عمال القطاع التقليدي إلى غاية 

الحدية للعمل وا*جور التي يتلقونھا من القطاع الرأسمالي، وعندما تصبح اليد العاملة في القطاع 

التقليدي قليلة فإن أجورھم ترتفع، وبالتالي تقل ا*رباح مما يستوجب زيادة نسبة ا4ستثمارات في 

، ولكن رغم كون أن )75- 71ص(] 32[الدخل الوطني *نھا الوسيلة الوحيدة لنمو سريع ل�قتصاد

،إ4 أنه 4 يخلو من نقائص أھمھا أن العدد الكثير  ھذا النموذج يظھر أكثر واقعية في اللحظة ا*ولى

من العمال في القطاع التقليدي قد تكون زيادته موسمية، كما أن نقلھم 4 يتم بسھولة نتيجة ضعف 

عمال بين القطاعيين دون زيادة في ا*جور خاطئ الكفاءة والتكوين، إضافتا أن اعتقاده بأن تحول ال

*ن الواقع يثبت غير ذلك، ا*مر الذي أدى إلى زيادة النزوح الريفي وتدھور القطاع التقليدي بصفة 

  .   خاصة والتنمية ا4قتصادية بصفة عامة

     W.W.ROSTOWنظرية المراحل لرستو.1.2.2.3

الذي ظھر عام " مراحل النمو ا4قتصادي"ي كتابه لقد لخص روستو نظرية المراحل ف          

، وقد استخدم المنھج التاريخي في تحليله لنظرية النمو، حيث رأى أن المجتمع تطور عبر 1956

مرحلة المجتمع التقليدي وأھم ما يميز ھذه المرحلة ھو عدم : مراحل خمسة وھي تباعا كاOتي

ي إلى ضعف اFنتاجية و المردودية، ثم يلي ذلك مرحلة استخدام العلم والتكنولوجيا الحديثة مما يؤد

التھيؤ ل�نط�ق وأھم ما يميزھا ھو بداية استخدام التقدم التقني بصورة موسعة وفي كل المجا4ت، 

وكذا ظھور البنوك والمؤسسات الخاصة با4دخار وظھور بعض الصناعات الخفيفة، ثم تأتي مرحلة 

رات نحو ا*فضل تمس اFنتاج الحقيقي للفرد وكذلك التقنيات ا4نط�ق والتي تتميز بحدوث تغي

المستخدمة، ويمكن التعبير عنھا بمرحلة الثورة الصناعية إذ تنتصر فيھا القطاعات الصناعية على 

من  %10إلى  %5القطاعات التقليدية، ويرى رستو أنه في ھذه المرحلة ينتقل معدل ا4ستثمار من 

ة ا4نتقال نحو ا4كتمال وھي مرحلة أطول نسبيا، وحجم ا4ستثمار يقدر ما الدخل الوطني، تليھا مرحل

من الدخل الوطني، بحيث تفوق كمية اFنتاج الزيادة السكانية، وأھم ما يميزھا ھو  %20و %10بين 

في ا4قتصاد، ) الصناعات الثقيلة(زيادة تطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتتسع رقعة القطاعات القيادية 
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ح ا4قتصاد ذا مستوى عالمي، ثم تأتي المرحلة ا*خيرة، وھي مرحلة ا4ستھ�ك الواسع، وھنا ويصب

يتم الوصول إلى مجتمع تم اكتماله من التطور التقني و استخدام التكنولوجيا، والسمة ا*ساسية لھذه 

ة ا*مريكية قد المرحلة ھي ارتفاع الدخل الحقيقي للفرد بشكل ملحوظ، وھنا نشير أن الو4يات المتحد

بلغت ھذه المرحلة في القرن العشرين، لكن أوربا واليابان ھما في طريق الوصول إليھا أما روسيا 

  .وغيرھا فھم بعيدون عن ھذه المرحلة

رغم أھمية ھذه الدراسة التي تقدم بھا رستو إ4 أنھا انُتقدت بشدة، وأھم انتقاد وُجه لھذه النظرية       

ن يفسر المراحل التي تمر بھا المجتمعات بواسطة خصائص اقتصادية ھو أن رستو يحاول أ

واجتماعية، لكن ھذه الخصائص غير كاملة، بل تبدو بسيطة جدا، ولم تعطي تفسيرات واضحة ودقيقة 

  ) 76ص] (32.[لمعنى المراحل ولم يُوضح الفرق بين المراحل للفصل بينھا

    DOMAR-HARODنموذج ھارود و دومار.1.3.2.3

يعتبر النموذج الذي قدمه ھارود و دومار من أكثر نماذج النمو ا4قتصادي قوة، وھو امتدادا          

للتحليل الذي قدمه كينز، وينظر ھذا النموذج إلى رأس المال باعتباره عام� أساسيا لTنتاج، وأن 

خل القومي، وحساب النمو يعتمد على جانبين يقاس على أساسھما نسبة الدخل من ا4ستثمارات إلى الد

إنتاجية رأس المال، وجدير بالذكر أنه ينبغي زيادة ھذين الجانبين للوصول إلى أعلى نمو مع افتراض 

دومار فكرتھما السابقة باستخدام المعادلة  -أن ا4دخار مساويا ل�ستثمار، وقد شرح ھارود

  )140ص] (33:[التالية

GC=S 

G=نسبة النمو.......∆Y⁄Y 

S=نسبة ا4دخار...... S ⁄Y 

C=المعامل الحدي لرأس المال........ ∆ Y/I  و ھكذا فإن: 

S ⁄Y=∆ Y/I -∆Y⁄Y  ا4ستثمار  = تحت افتراض إن ا4دخار  

إن بساطة ھذا النموذج جعلته دعما لمعظم الجھود التي عالجت مشاكل التنمية ا4قتصادية، فلقد     

، وزيادة التدفقات الخارجية والخوض في نبه ا4قتصاديون إلى سياسات تشجيع ا4دخار المحلي

ا4ستثمار المخطط لزيادة إنتاجية رأس المال، وبھذا فھو يعتمد على ا4دخار وتراكم رأس المال 

لتحقيق التنمية، ولكن ھذا النموذج يصطدم بواقع الدول النامية، حيث ضعف معدل ا4دخار ونقص 

  .دخل في مشكلة الديون الخارجية وتَبعاتھاالتجھيزات وعوامل اFنتاج، والذي وإن تبنته فست
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    BIG   PUSHنظرية الدفعة القوية.1.4.2.3

تبلورت ھذه النظرية على يد روزنشتين رودان الذي قدم فكرة الدفعة القوية، وتبرير           

 ضرورياتھا وتحليل فعالياتھا في دفع عجلة التنمية ا4قتصادية، وقد أوصى بضرورة القيام بدفعة

قوية، أي ضرورة البدء بتنفيذ حجم ضخم من ا4ستثمارات حتى يمكن التغلب على الركود 

ا4قتصادي، يصاحب ھذه ا4ستثمارات الضخمة قيام الدولة بناء مرافق رأس المال ا4جتماعي من 

وھي مشروعات ضخمة غير قابلة للتجزئة بطبيعتھا، ... طرق ومواص�ت، تحرير القوة العاملة

تخلق وفرات اقتصادية خارجية تتمثل في توفير خدمات إنتاجية بتكلفة منخفضة  والتي سوف

ضرورية لقيام مشروعات صناعية ما كانت تنشأ دون ما تَوافر ھذه الخدمات اFنتاجية بتكلفة 

منخفضة، وأيضا إغراق حجم ضخم من ا4ستثمار في إنشاء جبھة عريضة من صناعات تتكامل 

، وأوضح رودان أن فكرة الوفرات الخارجية للدفعة القوية )63ص] (11[مشروعاتھا رأسيا وأفقيا

  :ترتكز على ث�ث حجج اقتصادية 4بد من تكاملھا إذا أرُيد لعج�ت التنمية أن تتحرك إلى ا*مام ھي

  عدم قابلية دوال اFنتاج للتجزئة أو تكامل دالة العرض ؛* 

  ب ؛عدم قابلية الطلب للتجزئة أو تكامل دالة الطل* 

  ؛)257ص] (34[عدم قابلية عرض ا4دخار للتجزئة * 

يرى رودان أن ھذه النظرية مجدية بالنسبة ل�قتصاديات المتقدمة ذات الموارد الضخمة والتكنولوجيا 

العالية، أما في الدول النامية  فإن ھذه النظرية 4 تحقق ا*ھداف المرجوة منھا، *نھا تستلزم قدرا 

ؤدي توفرھا إلى الضغط على ا4ستھ�ك الداخلي في الدولة النامية المنخفض ھائ� من الموارد سي

أص�، كما سيحرمھا من ا4ستفادة من التباد4ت الدولية من جھة ومن سوء توزيع مواردھا من جھة 

أخرى، لذا فھو يقترح عليھا أن تقوم با4ستثمار في الصناعات ا4ستھ�كية الخفيفة التي تُكمل بعضھا 

  .  الجدوى ا4قتصادية لتحقق

   NURKS-Rنظرية النمو المتوازن.1.5.2.3

صاغ راغنار نيركس جوھر فكرة الدفعة القوية التي قدمھا روزنشتين رودان في صيغة           

حديثة متكاملة أخذت تسمية إستراتيجية النمو المتوازن، حيث ركز على الحلقة المفرغة التي يُلحقھا 

4ستثمار الصناعي مؤكدا أن كسرھا يتم بإنشاء جبھة عريضة من الصناعات ضيق حجم السوق أمام ا

ا4ستھ�كية يتحقق بينھا التوازن مع التأكيد على ضرورة تحقيق قدرا من التوازن بين القطاع 

  ) 115ص] (11.[الزراعي والصناعي

نة يرى نيركس نظريته على أنھا صالحة للبلدان النامية مبررا ذلك أن ا*وضاع الراھ

للع�قات ا4قتصادية الدولية تفرض عليھا أن تقوم بإنتاج السلع ا4ستھ�كية ال�زمة Fشباع حاجات 

ا*فراد دون توجيھھا للتصدير، أما عن مصادر التمويل فيجب توفيرھا من الموارد الذاتية وبا*خص 
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أن ا4ھتمام بالصناعات  من صادرات القطاع الزراعي والمواد ا*ولية، إ4 أنه وُجه له انتقاد مفاده

ا4ستھ�كية يكون على حساب صناعات السلع اFنتاجية، وبالتالي تعثر عملية التنمية في ا*جل 

  .  الطويل

  نظرية النمو غير المتوازن.1.6.2.3

إن نظرية النمو غير المتوازن كما جاء بھا ھيرشمان تعني ا4عتماد على ا4ستثمارات            

يسمى في المفھوم ا4قتصادي بالقطاع القائد أو أقطاب النمو أو مراكز النمو، *ن ھذا  الفردية، أو ما

يؤدي بالمستثمرين إلى القيام بإنتاج بعض السلع التي يزداد الطلب عليھا، لكن اFنتاج في ھذا الميدان 

طاعات يؤدي إلى إھمال قطاعات أخرى، و بھذا سرعان ما يتوجه المستثمرين لTنتاج في ھذه الق

المھملة، ومنه سد ثغرة من الثغرات التي كانت موجودة في ا4قتصاد، لكن تظھر فجوات أخرى أي 

كلما ... ستبقى قطاعات أخرى مھملة، يَستوجب على المستثمرين التوجه إليھا وا4ستثمار فيھا، وھكذا

صاد في حالة عدم إلى ما 4 نھاية، ومنه يبقي ا4قت... تم سد فجوة من الفجوات تظھر فجوة أخرى

التوازن، وحسب ھذه النظرية يجب على اقتصاد الدول النامية بناء مشاريع اقتصادية يتم ا4ستثمار 

فيھا وھذه المشاريع ا*ولى ستؤدي إلى خلق مشاريع أخرى، وبالتالي تحقيق النمو ا4قتصادي أي أن 

نھاية إلى تحقيق تنمية مترابطة كل اخت�ل في ا4قتصاد يؤدي إلى إنشاء مشاريع جديدة تؤدي في ال

  .يُكمل كل مشروع فيھا اOخر

بعدما تم عرضه من تطور لنظريات التنمية ا4قتصادية، وما تم تطبيقه منھا نجد أن السنوات 

ا*خيرة أظھرت جليا أن الكثير من الدول النامية قد فشلت في إيجاد الطريق الصحيح للتنمية، فالكثير 

الوقت الذي كانت تسعى فيه إلى بلوغ ا4زدھار والتطور، وبھذا يصعب إيجاد منھا ازداد تدھورا في 

نظرية واحدة قابلة للتطبيق في كل دول العالم النامي، وھذا نتيجة 4خت�ف الظروف وا*وضاع 

ا4قتصادية وا4جتماعية وحتى الثقافية لكل دولة على حدا، فھناك بلدان تملك ثروة مالية طائلة تساعد 

تھاج نظرية من نظريات النمو التي تتطلب الكثير من ا*موال، لكن ھذه الميزة قد تكون ھي على ان

نفسھا العائق في دولة أخرى، وھذا ما وقع لكثير من الدول النامية من فشل للنظريات التي اتبعتھا *ن 

تصادية الكثير منھا اتبع وطبق نظريات تنموية تسعى لتحقيق أھداف 4 تنسجم مع ا*وضاع ا4ق

  . وا4جتماعية السائدة داخل دولتھم

  التنمية ا4قتصادية سمعايير قياو  أھداف.1.3.3

إن التنمية ا4قتصادية ھي حقيقة مادية ملموسة كما تعبر عن الحالة النفسية التي يُوجد عليھا        

لمحددة لتلك المجتمع، والتي قد أمن فيھا وسائل الحصول على حياة أفضل، وأيا كانت المكونات ا

الحياة الفُضلى، فإن التنمية يجب أن تسعى لتحقيق أھداف عديدة تتبلور معظمھا حول رفع مستوى 

معيشة ا*فراد أو توفير أسباب الحياة الكريمة لھم، فا*فراد 4 ينظرون للتنمية باعتبارھا غاية في حد 
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رى، وربما يكون من الصعب ا4تفاق ذاتھا، وإنما ينظرون إليھا على أنھا وسيلة لتحقيق الغايات ا*خ

على أھداف مشتركة في ھذا المجال غير مستوى رفاھية الفرد، إذ أن ا*ھداف ا*ساسية للتنمية 

ا4قتصادية في أي بلد يجب أن ترتبط بالمبادئ ا*ساسية التي يتبناھا ذلك البلد، وأن تعبر بشكل أو 

ذلك البلد، كما تعبر عن نوع السياسة ا4قتصادية  بآخر عن طبيعة المرحلة ا4قتصادية التي يمر بھا

التي يتبعھا وصو4 إلى ما يسعى تحقيقه من أھدافه المرسومة، والتي يمكن قياسھا بعدة معايير تعبر 

  .عن مدى تحقيقه لتلك ا*ھداف

  أھداف التنمية ا4قتصادية.1.3.3.1

  :و التالييمكن ذكر أھم أھداف التنمية ا4قتصادية على النح          

زيادة الدخل القومي إذ يُعتبر من أول أھداف التنمية ا4قتصادية في الب�د النامية، بل ھي أھم ھذه  -

ا*ھداف على اFط�ق، ذلك بأن الغرض ا*ساسي الذي يدفع ھذه الب�د إلى القيام بالتنمية ا4قتصادية 

نھا، و4 سبيل إلى القضاء على ھذا إنما ھو فقرھا وانخفاض مستوى معيشة أھلھا و اطراد نمو سكا

الفقر، وانخفاض مستوى المعيشة وتحاشي تفاقم المشكلة السكانية إ4 بزيادة الدخل القومي، والدخل 

القومي الذي نقصد زيادته ھنا ھو الدخل القومي الحقيقي 4 النقدي، أي ذلك الذي يتمثل في السلع 

، وھذا ) 70ص] (35[مختلفة خ�ل فترة زمنية معينةوالخدمات التي تنتجھا الموارد ا4قتصادية ال

الدخل الحقيقي تعتمد زيادته على اFمكانيات المادية والفنية والبشرية التي تتمتع بھا الدولة، والتي 

  .    تعتبر المحدد ا*ساسي لمقدار ھذه الزيادة

عد ا4ستق�ل السياسي، تحقيق السيادة وا4ستق�ل ا4قتصادي، وتعبر ھذه ا*ھداف عن مرحلة ما ب -

وقد يكون فك ا4رتباط النقدي بدولة أجنبية في مقدمة ھذه ا*ھداف، وھذا ما استھدفته اقتصاديات 

إذ سعت معظمھا إلى التخلص من عقدة )108ص] (36[الدول النامية في مرحلة ما بعد ا4ستق�ل 

ات الدول التي كانت تستعمرھا، والتي التبعية إلى العالم الخارجي، وبالدرجة ا*ولى من تبعية اقتصادي

  . حاولت أن تَحل التبعية ا4قتصادية محل ا4ستعمار التقليدي

تقليل التفاوت في الدخول والثروات، ونجد أنه في معظم الدول النامية على الرغم من انخفاض  -

توزيع الدخل القومي، وھبوط متوسط نصيب الفرد من ھذا الدخل، فإننا نرى فوارق كثيرة في 

الدخول والثروات، إذ تستحوذ طائفة صغيرة من أفراد المجتمع على جزء كبير من ثروته، ونصيب 

  )73ص] (35.[عال من دخله القومي

إن ھذا التفاوت ينتج عنه انقسام المجتمع إلى طبقتين طبقة ذات غني مفرط وأخرى ذات فقر مدقع، 

ى اقتصادية نتيجة انخفاض الميل الحدي وما ينتج عن ھذا من أضرار اجتماعية إضافة إلى أخر

ل�ستھ�ك لدى الطبقة الغنية ولجوئھا إلى ا4كتناز، والذي كان سوف يحقق فائدة فيما إذا أعيد 

  .  استثماره
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تھدف التنمية ا4قتصادية إلى الرضاء النفسي والتنمية السيكولوجية و التي ھي من مؤشرات  -

Fنجازي وا4رتضاء النفسي والقناعة، والتقمص الوجداني وعناصر ا4بتكار والتجديد والدافع ا

العالي، وا4نتماء للجماعة والمجتمع، ومن ثم تسعى إلى خلق الشخصية النامية الفعالة التي تمثل 

  ).69ص] (37[إحدى عناصر رأس المال البشري

عن طريق  توسيع نطاق ا4ختيارات ا4قتصادية وا4جتماعية المتاحة لLفراد وا*مم، وذلك -

تخليصھم من العبودية وا4عتمادية، وليس فقط في ع�قاتھم مع الناس، بل أيضا تحريرھم من قوى 

، وبھذا فإنھا ذات بعد اجتماعي يسعى وراء تحقيق جدارة )59ص] (38[الجھل والمأساة اFنسانية

سب بين توزيع وفاعلية دور ا*فراد داخل المجتمع، وترسيخ القانون والترابط ا4جتماعي والتنا

  . الموارد وتوزيع السكان

تھدف التنمية ا4قتصادية إلى اFدارة الواعية و التسيير الفعال للمصادر المتاحة والقدرات الطبيعية  -

المحدودة، وإعادة تأھيل الموارد التي تعرضت للتدھور وسوء ا4ستخدام مع المحافظة على حق 

  . اFنسان في بيئة نظيفة

داخل الدولة وخارجھا لتؤدي ...) الصناعة، الزراعة، التجارة(مختلف القطاعات التنسيق بين  -

  .دورھا وفق ما خُطط لھا

إن ا*ھداف السابقة ھي ا*ھداف التي تصاحب عادة أي خطة تنموية اقتصادية تقوم بھا كل دولة على 

العالمي، والتي تسعى حدا وفقا لظروفھا السائدة، أما عن ا*ھداف التنموية على المستوى الكلي أو 

الھيئات الدولية الوصول إليھا،  فقد اتفقت كل من ھيئة ا*مم المتحدة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي 

  )14ص] (39: [على وضع ا*ھداف اFنمائية لLلفية الحالية على النحو التالي

  ؛  2015- 1990 خفض نسبة الذين يقل دخلھم عن دو4ر واحد في اليوم إلى النصف بين عامي* 

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة، و تخفيض معدل وفيات ا*طفال دون * 

  ؛  2015- 1900الخامسة من العمر بمقدار الثلثين بين عامي  

  ؛     2015- 1900تحسين صحة ا*مومة وتخفيض معدل الوفيات بمقدار ث�ث أرباع بين عامي  * 

، والبدء في القضاء عليھا 2015ار الم�ريا وا*مراض الرئيسية ا*خرى بحلول عام وقف انتش* 

  .تماما

  إدماج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات وبرامج الدول وإيقاف خسائر الموارد البيئية ؛* 

تطوير شراكة عالمية من اجل التنمية من خ�ل تطوير أكبر نظام تجاري ومالي عالمي بالنسبة * 

  لحاجيات التنموية، ووضع وتنفيذ إستراتيجيات التنمية ؛ ل

  توفير فوائد التكنولوجيا الجديدة ؛* 
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وبھذا نجد أن أھداف التنمية ا4قتصادية سواء على المستوى العالمي أو الدولي تصب كلھا 

ملية لفائدة تحسين الرفاه ا4جتماعي وا4قتصادي والسياسي والثقافي للفرد، الذي يعتبر محور الع

  .التنموية ومحركھا ا*ساسي في بلوغ أھدافھا وحتى محددا لقياسھا

  معايير قياس التنمية ا4قتصادية.1.3.3.2

  )101-100ص] (40: [إن للتنمية ا4قتصادية عدة معايير للقياس أھمھا         

   معايير الدخل.1.3.3.2.1

التنمية ودرجة التقدم  وھي تعتبر أن الدخل ھو المؤشر ا*ساسي الذي يُستخدم لقياس

  :ا4قتصادي، وقد قسم بدوره إلى

  معيار الدخل القومي الكلي .1.3.3.2.1.1

قياس النمو ا4قتصادي بالفرق على الدخل القومي، وليس ) MEADE(اقترح ا*ستاذ ميد 

ومي متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، إ4 أن ھذا المقياس قد وجه له انتقادا أن زيادة الدخل الق

أو نقصه، قد 4 يؤدي إلى بلوغ نتائج إيجابية أو سلبية، فمث� أن زيادة الدخل القومي 4 تعني نموا 

  .اقتصاديا عندما يزيد السكان بمعدل أكبر

  معيار الدخل القومي الكلي المتوقع  .1.3.3.2.1.2

الدخل  ويقترح بعض ا4قتصاديين قياس النمو ا4قتصادي على أساس الدخل المتوقع، وليس

الفعلي، وحجتھم في ذلك أنه قد تكون للدولة موارد كامنة غنية، كما يتوفر لھا اFمكانيات المختلفة 

ل�ستفادة من ثروتھا الكامنة، وقد تم انتقادھم نظرا لصعوبة تقدير وقياس تلك الثروات الكامنة 

  .والمتوقعة في المستقبل

  معيار متوسط الدخل .1.3.3.2.1.3

صيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي أكثر المعايير استخداما وصدقا عند يعتبر متوسط ن

قياس مستوى التقدم ا4قتصادي في معظم دول العالم، وذلك باستخدام ما يسمى بمعدل النمو البسيط، 

  :ويمكن الحصول عليه عن طريق المعادلة التالية

  ل الحقيقي في الفترة السابقةالدخ –الدخل الحقيقي في الفترة الحالية                    

                                      100×                         =      معدل النمو البسيط -أ

  الدخل الحقيقي في الفترة السابقة                                                 

، 2007دو4ر عام  500فإذا افترضنا أن متوسط الدخل الحقيقي للفرد في ب�د ما كان 

 100× 500/ 500- 600: ، فإن معدل النمو في ھذا البلد2008دو4ر في عام  600وارتفع إلى 
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إ4 أن ھذا المعدل يصلح %    20أي أن نصيب الفرد من الدخل الحقيقي للفرد زاد بمعدل  20%= 

  فقط لقياس النمو في الدخل بين فترتين زمنيتين متتاليتين

  لمركبمعدل النمو ا-ب

  حيث       1-°ل/ل ن=   سم: وھو يصلح لفترات زمنية مختلفة ويحسب كالتالي

  .معدل النمو السنوي المركب: م س

  .متوسط الدخل الحقيقي لفترة ا*ساس :  0ل

  .متوسط الدخل الحقيقي للفترة محل الدراسة : ل ن 

  للنمو ا4قتصادي ) SINGER(معادلة سنجر.1.3.3.2.1.4

  D=SP-R:، والتي نصت على ما يلي1952جر معادلة للنمو ا4قتصادي في عام وضع ا*ستاذ سن

D :  ھي معدل النمو السنوي لدخل الفرد.  

S  :معدل ا4دخار الصافي.  

P  :ھي إنتاجية رأس المال.  

R :ھي معدل نمو السكان السنوي.  

  :وقد قدر سنجر قيم المعادلة للدول النامية على النحو التالي

1.25 – )0.2  ×0.6= (  D  

0.05  -  =D  

حسب سنجر فإن الدول النامية تحقق معد4 سالبا للنمو، وقد تم انتقاده على أن القيم التي 

أخذھا 4 تصلح لجميع ا*وقات، إذ تحقق الدول النامية في الوقت الحالي معد4ت أكبر من تلك التي 

  .استعملھا

   معيار الحاجات ا*ساسية .1.3.3.2.2

ا4نتقادات التي وجھت إلى مقياس دخل الفرد وبسبب تخلفه مع مقاربات النمو وتوزيع بعد         

الدخل، اتجه المفكرون إلى استخدام مقياس إشباع الحاجات ا*ساسية، فقد تبني ھذا المفھوم في 

، ويؤكد ھذا المفھوم على ضرورة توفير الغذاء والماء 1976المؤتمر العالمي للتشغيل في عام 

والسكن والخدمات الصحية، وبذلك أصبح مقياس التنمية ھو مقدار إشباع الحاجات ا*ساسية  والكساء

  .للسكان، وتحقيق مستوى أعلى من الرفاھية

  المعايير ا4جتماعية.1.3.3.2.3

ويقصد بھا عدد من المؤشرات الخاصة بنوعية الخدمات التي تُعايش الحياة اليومية *فراد          

  :عتريھا من تغيرات وأھم ھذه المؤشرات ھيالمجتمع، وما ي
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  معايير صحية.1.3.3.2.3.1

  :ولعل أھم مقياس للتقدم الصحي ھو ما يلي 

معدل الوفيات من  –معدل الوفيات لLطفال دون الخامسة (عدد الوفيات لكل ألف من السكان * 

  ).ا*طفال الرضع أقل من سنة

  .ر الفردمعدل توقع الحياة عند المي�د أي متوسط عم* 

  معايير تعليمية.1.3.3.2.3.2

إن ا4نفاق على التعليم يمثل استثمارا وليس استھ�كا، ومن بين ما يستخدم للتعرف على 

  :المستوى التعليمي والثقافي ما يلي

  نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من أفراد المجتمع ؛ -

  د المجتمع ؛ نسبة المسجلين في مراحل التعليم المختلفة من أفرا -

  نسبة المنفق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي، وكذلك إلى إجمالي اFنفاق الحكومي؛ -

  معايير التغذية.1.3.3.2.3.3

ھناك بعض الدول غير قادرة على توفير الغذاء ا*ساسي لسكانھا، مما يؤدي إلى تعرضھا 

ن ضعف قدرتھا اFنتاجية، ومن ثم انخفاض إلى نقص التغذية أو سوء التغذية، وما يترتب على ذلك م

  :مستويات الدخول، ومن بين مؤشرات ذلك

  متوسط نصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية ؛ -

  نسبة النصيب الفعلي من السعرات الحرارية إلى متوسط المقدرات الضرورية للفرد ؛ -

  معيار نوعية الحياة المادية. 1.3.3.2.4

  :، وھو يضم المؤشرات التالية1977ضعه مجلس أعالي البحار بواشنطن عام ھو معيار و         

  ؛) مؤشر صحي للكبار(توقع الحياة عند المي�د  -

  ؛) مؤشر صحي للصغار( معدل الوفيات بين ا*طفال -

  :ويتم حساب ھذا المعيار وفقا للخطوات التالية) مؤشر تعليمي(معرفة القراءة والكتابة  -

  .بيانات عن المؤشرات الث�ث السابقة الذكر في الدول محل الدراسةيتم تجميع ال -

  .يتم إعطاء رتب تنازلية أو تصاعدية لكل دولة في كل مؤشر -

يتم حساب المتوسط الحسابي في كل دولة في الجوانب الث�ثة سالفة الذكر، فنحصل على معيار  -

ة قصور أھمھا أنه يركز على بعض جوانب نوعية الحياة المادية، إ4 أن ھذا المعيار يعاني من عد

الحياة فقط، ويھتم بالنتائج دون جھود تحقيقھا، كما يعطي المؤشرات الث�ث المكونة له أوزان نسبية 

  . متساوية، و يھمل مستويات الدخل
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  معيار دليل التنمية البشرية.1.3.3.5.2

ويتكون من ث�ث  1990 ھو مقياس حديث نسبيا، توصل إليه برنامج ا*مم المتحدة في عام

  :معايير يمكن تقديرھا كما يلي

  مؤشر صحي) د(معيار العمر المتوقع .1..1.3.35.2

  الحد ا*دنى للعمر المتوقع في العالم –متوسط العمر المتوقع في الدولة     

 =  

  الحد ا*دنى للعمر المتوقع في العالم –الحد ا*قصى  للعمر المتوقع في الدولة   

   )مؤشر تعليمي(دليل التحصيل العلمي .1.3.3.5.2.2

  :ويتكون من جزئين يتم حسابھما كما يلي

           دليل معرفة القراءة والكتابة     أ ـ

  الحد ا*دنى لمعرفة القراءة والكتابة في العالم –معرفة القراءة والكتابة في الدولة         

 =  

  الحد ا*دنى لمعرفة القراءة والكتابة في العالم –لعالم الحد ا*قصى لمعرفة القراءة والكتابة في ا    

  .2/3و يعطى له وزنا نسبيا 

  ب ـ دليل متوسط عدد سنوات الدراسة

  الحد ا*دنى لعدد سنوات الدراسة في العالم –عدد سنوات الدراسة بالدولة       

 =  

  نوات الدراسة في العالمالحد ا*قصى لعدد س –الحد ا*قصى لعدد سنوات الدراسة في العالم     

  .1/3يعطى له وزنا نسبيا 

  :                       ومنه دليل التحصيل العلمي

  )1×دليل متوسط عدد سنوات الدراسة ) + (2× دليل معرفة القراءة والكتابة (             

  =ع 

                      3  

  اقتصادي مؤشر - )د(دليل متوسط الدخل القومي الحقيقي .3..1.3.35.2

  الحد ا*دنى لمتوسط الدخل في العالم –متوسط الدخل الحقيقي في الدولة         

 =  

  الحد ا*دنى لمتوسط الدخل في العالم –الحد ا*قصى لمتوسط الدخل في العالم        
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يتم حساب دليل التنمية البشرية في الدولة محل الدراسة من خ�ل تحديد القيمة الدنيا والقيمة 

قصوى للمعايير الث�ث السابقة، ثم حساب ا*دلة الجزئية الث�ث حسب القوانين السابقة، لكي ال

بين ) ت(، وتتراوح قيمة 3/ل + ع+ ق ): ت(نتوصل إلى حساب دليل التنمية البشرية لھاته الدولة 

حيح، ، وكلما اقترب ھذا الدليل من الواحد يعكس على أن الدولة أكثر تقدما، والعكس الص]1، 0[

  :وتصنف ا*مم المتحدة الدول وفقا لدليل التنمية البشرية إلى

    0.8> دول ذات مستوى مرتفع من التنمية البشرية وتكون قيمته ت : المجموعة ا*ولى -

    0.8< ت <  0.5دول ذات مستوى متوسط من التنمية البشرية وتكون قيمته : المجموعة الثانية -

    0.5< ت مستوى منخفض من التنمية البشرية وتكون قيمته ت دول ذا: المجموعة الثالثة -

وھو يعتبر من أفضل المعايير لقياس درجة التقدم ا4قتصادي وا4جتماعي ومن ثم عملية التنمية 

  .ا4قتصادية

  المعايير الھيكلية.1.3.3.3

مستوى تنميتھا وذلك يختص ھذا المعيار بالحالة ا4قتصادية التي توجد عليھا الدولة، لتقرير          

  :بالنظر إلى

  نسبة مساھمة القطاعات ا4قتصادية المختلفة في تكوين الناتج المحلي ؛* 

  نسبة اFنتاج الصناعي إلى إجمالي اFنتاج، ومدى مساھمته في صادرات الدولة ؛* 

  حصة رأس المال للفرد وعدد العاملين في القطاع الصناعي ؛* 

  للتجھيز الصناعي ومدى ا4عتماد على التكنولوجيا ؛مقدار الحداثة المستعملة * 

وكلما كانت ھذه القيم إيجابية كلما دل ذلك على تقدم التنمية ا4قتصادية لھذه الدولة، ھذا التقدم 

للتنمية الذي لن يأتي من العدم بل يحتاج إلى تضافر جھود بشرية ومادية لتحقيقه، ويحتاج لتمويل 

اء أكانت تموي� داخليا خاص بالدولة ذاتھا أو تموي� خارجيا من خارج يتكفل ويدعم ھذه الجھود سو

الدولة ، ھذا فض� عن محاولة التذليل من الصعوبات والعراقيل التي تواجه ھذه الجھود لكي تحقق 

  .في ا*خير معد4ت إيجابية للمعايير المذكورة سابقا

  محددات مستوى التنمية ا4قتصادية.1.4

التمويل العامل ا*ساسي في عملية التنمية ا4قتصادية، والتي يشكل ا4ستثمار  يعتبر          

جوھرھا، ذلك *ن مفتاح التنمية ا4قتصادية في البلدان المتخلفة اقتصاديا ھو ا4ستثمار، والذي يحتاج 

والتمويل يعتمد أساسا على ... إلى وجود ادخارات حقيقية، أي عمال ومواد *غراض اFنتاج

خرات الوطنية، وتساندھا في ذلك المدخرات ا*جنبية، ويبقى للبلدان المعنية في مجال التمويل أن المد

تقرر الدولة وتحدد مساعيھا التنموية في ضوء حجم التمويل المتاح لھا أو ينبغي عليھا السعي لتوفير 
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صوص مسألة الربط ما ھو ضروري من تمويل للتنمية، وبھذا فإن الوسائل تختلف فيما بين البلدان بخ

  .بين ا*ھداف التنموية التي تتبناھا وبين حجم التمويل المطلوب

فالسبيل ا*ول يقوم على أساس تحديد المقدار المطلوب من إنتاج السلع والخدمات أو4، ثم 

تقدير ا4حتياجات ال�زمة من رأس المال، وھنا تجري المحاو4ت لتحديد الع�قة بين معدل ا4ستثمار 

  .في الجديد وبين معدل نمو الناتجالصا

ومنه يتم تقدير ا4حتياجات الكلية من ا4ستثمارات، ويمكن ا4ستعانة في ھذا الجانب بإجراء 

تقديرات تفصيلية 4حتياجات كل قطاع من قطاعات ا4قتصاد القومي ل�ستثمار، ثم يتم بعدھا تقدير 

  .التمويل المطلوب تدبرهإمكانيات التمويل المحلي، والفرق بينھما يحدد حجم 

ما سبق يخص جانب التمويل المطلوب للتنمية ا4قتصادية ثم تأتي قبل وأثناء و بعد مراحل    

التنمية مھمة القضاء على العقبات، والتي من شأنھا الحد من فعالية أداء ھذا التمويل في تحقيق خطط 

  .   التنمية ومسارھا

   ة ا4قتصاديةالمصادر الداخلية لتمويل التنمي.1.4.1

يمكن النظر إلى وسائل تمويل التنمية ا4قتصادية من جانبين، ا*ول ھو الوجه الحقيقي أي           

الموارد الحقيقية التي تتمثل في مجموع السلع سواء ا4ستھ�كية أو المنتجة، والثاني ھو الوجه 

، )لموارد الحقيقية للتنمية ا4قتصاديةا(النقدي، أي الموارد النقدية التي تستخدم لتوفير الوجه ا*ول 

وتتكون مصادر التمويل المحلي من ا4دخار ا4ختياري، وھوما يقوم به ا*فراد والھيئات والمؤسسات 

طواعيا واختياريا، ومن ا4دخار اFجباري ويقصد به ما يفرض على ا*فراد إجباريا و 4 يوجد 

خت�ف ينحصر في مدى تأثير كل منھما في السياسة اخت�ف من حيث توفير وتكوين النقد، وإنما ا4

  :ا4ستثمارية المتبعة ويمكن ترتيب مصادر التمويل المحلي فيما يلي

  ا4دخار العائلي.1.4.1.1

وبين  –أي الدخل بعد تسديد الضرائب  –تمثل مدخرات القطاع العائلي الفرق بين الدخل المتاح     

أھم مصادر ا4دخار في من فة، وتعتبر مدخرات القطاع العائلي اFنفاق على أوجه ا4ستھ�ك المختل

الدول النامية وذلك بالمقارنة مع الدول المتقدمة ويمكن حصر مصادر ا4دخار في القطاع العائلي فيما 

  ):219ص] (40[يلي

ت المدخرات التعاقدية كأقساط التأمين والمعاشات وحصيلة الصناديق المختلفة التي تنشئھا الھيئا -

  .  والمؤسسات، وتتفق ھذه ا*وعية في طبيعتھا اFلزامية واتصافھا بقدر من ا4ستقرار

الزيادة في ا*صول النقدية الخاصة با*فراد والذين يحتفظون بھا في صورة نقود، أو أصول أخرى  -

أو  كالحلي والمجوھرات، ويمكن أن تأخذ شكل الودائع في صناديق التوفير والمصارف سواء الجارية

  .اOجلة، أو تستخدم في شراء ا*وراق المالية من الشركات أو ا*سواق المالية المختلفة
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ا4ستثمار المباشر في اقتناء ا*راضي والمزارع والمتاجر والمساكن، والتي تنتشر أكثر في البيئات  -

  .الريفية، حيث يصاحب ا4ستثمار ا4دخار، فالمدخر ھو نفسه المستثمر

  .ن ومقابلة التزامات سابقةسداد الديو -

وتوجد مجموعة من العوامل لھا أكبر ا*ثر على حجم مدخرات القطاع العائلي نوجز أھمھا 

  :فيما يلي

  حجم الدخل .1.4.1.1.1

الم�حظ على سكان الدول النامية  أن ا*غلبية الساحقة تندرج ضمن أصحاب الدخول 

اFنفاق على مستلزمات الحياة الضرورية من  المنخفضة، لذلك تتجه معظم تلك الدخول إلى أوجه

مأكل وملبس ومسكن  وعادة ما يكون الميل المتوسط ل�ستھ�ك مرتفعا، بحيث 4 تسمح بفائض 

ا4دخار، وتشير اFحصائيات إلى أن الدخل المتاح ھو أھم العوامل المحددة ل�دخار في كل من الدول 

ى أن المعدل ا*دنى ل�دخار يزيد مع زيادة الدخل، إ4 أن المتقدمة والدول النامية على السواء، بمعن

ا*كثر أھمية من المقدار المطلق عند نقطة زمنية معينة ھو التغير في حجمه، إذ يوجد عادة فجوة بين 

التغير في الدخل ومستوى ا4ستھ�ك، فتكون ھذه الفجوة أكبر عندما يكون التغير في الدخل في 

دما يكون التغير في ا4تجاه ا*على، فعندما يزيد دخل ا*سرة فإن المتوقع أن ا4تجاه ا*دنى عنھا عن

يزيد ا4دخار وعلى العكس عندما ينخفض دخل ا*سرة، فإن اFنفاق على ا4ستھ�ك يميل إلى الثبات 

لفترة من الوقت، وربما ينخفض بمعد4ت ضئيلة، مما يؤدي في النھاية إلى انخفاض ا4دخار، يُقصد 

التأكيد على أن ا4ستھ�ك يعتمد أساسا على الدخل الدائم لLسرة أو الفرد و4 يستجيب  بذلك

  )221ص] (40. [للمتغيرات المؤقتة

  درجة تركز وتوزيع الدخل. 2..1.41.1

يؤكد البعض بأن الدخول العالية تقترن عادة بمعد4ت عالية من ا4دخار، لكن البعض اOخر 

ة 4 توفر بالقدر الذي يتناسب مع إمكاناتھا، ويشار ھنا بأن العوامل يرد بالقول أن الفئات الغني

ا*ساسية التي تحكم معدل ا4دخار ليس مستوى دخل الفرد فقط، وإنما نمط توزيع ھذا الدخل، ونسبة 

الدخل من الملكية إلى الدخل القومي، حيث يرتفع مستوى ا4دخار كلما كان التفاوت في توزيع الدخل 

أن البعض يرى بأنه بالنسبة للبلدان النامية ھذا التفاوت ليس في صالح ا4دخار، إذ تذھب أكبر، إ4 

النسبة الكبرى من الدخل لدى الم�ك والتجار والسماسرة نحو ا4ستھ�ك وتشجيع ا4دخار بمختلف 

 ، ھذا باFضافة إلى أن توزيع الدخل المحدد ل�دخار يتأثر أيضا)191ص] (41[الوسائل الفعالة

بالمركز الوظيفي للفرد في المجتمع، فمن المعلوم أن المزارعين أكثر قدرة على ا4دخار عن قاطني 

الحضر، ومن ھنا فإن الھجرة من الريف واFقامة في المدن، وھو ما ن�حظه في أغلب دول العالم 

  .النامي يؤدي إلى نقص عدد المدخرين
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ما يطلق عليه بحب التقليد أو أثر المحاكاة ھذا ونجد أن رغبة الفرد في الظھور والتميز أو 

تزيد من ا4ستھ�ك وتقلل من ا4دخار، وھذا من المشك�ت الواضحة التي تواجھھا الدول النامية في 

الوقت الحاضر من تقليد أنماط ا4ستھ�ك للدول ا*كثر تقدما خاصة الو4يات المتحدة ا*مريكية 

  .4دخار بصفة خاصة وعلى تمويل التنمية بصفة عامةوالدول ا*وربية، مما أثر سلبا على ا

  مجموعة عوامل اقتصادية و ديمغرافية واجتماعية أخرى.3..1.41.1

توجد مجموعة من العوامل ا4قتصادية لھا اكبر ا*ثر على معد4ت ا4دخار وإن اختلفت من 

استقرارھا أو انخفاضھا دولة إلى أخرى، ف�شك أن أسعار الفائدة وتوقعات المستقبل بارتفاعھا أو 

ومدى انتشار البنوك والمؤسسات ا4دخارية ووفرة وتنوع ا*وعية ا4دخارية وا4تجاھات العامة 

لLفراد لحيازة الثروات والرغبة في حيازة أموال المقابلة لحاجات المستقبل، والرغبة في بلوغ 

بيرة في الدول النامية كلھا مؤثرات مستويات معينة للمعيشة باFضافة إلى التضخم الذي يمثل مشكلة ك

على حجم ا4دخار، ھذا عن العوامل ا4قتصادية أما العوامل الديمغرافية وا4جتماعية، فنرى أن 

 35[تركيب المجتمع عمريا له أثره على ا4دخار، حيث يقوم با4دخار عادة المجموعات العمرية من 

عاما، ف�  60سنة أو تزيد عن  35قل من وأ 15سنة، أما الذين تتراوح أعمارھم بين ] 60 –

يقومون با4دخار في الغالب، كما أن ھناك ع�قة قوية بين معد4ت ا4دخار وحجم ا*سرة، إذ أن 

حاجات ا*سرة الكبيرة تفوق حاجات ا*سرة الصغيرة في الظروف الواحدة، وكذلك من العوامل 

يعرف بنظام ا*سرة الممتدة وھو ارتباط الوالدين ا4جتماعية المھمة التي تؤثر على ا4دخار شيوع ما 

ارتباطا وثيقا لدرجة تصل إلى المعيشة الجماعية، وھذا ما يؤثر على ا4دخار ... وا*جداد وا*حفاد

بشكل مباشر وغير مباشر، وفي ا*خير فإن للديانات والمعتقدات ع�قة كبيرة با4دخار، فلقد ساھمت 

ور ونجاح النظام الرأسمالي، عن طريق التأكيد على فضيلة ا4دخار الديانة البروتساتنتية في ظھ

ونفس الشيء حدث في اليابان نتيجة للتعاليم الدينية، وتحث الديانة اFس�مية على ا4عتدال في 

اFنفاق، وتنھى عن التبذير وتحث على العمل وتؤكد على فريضة الزكاة، وكلھا تؤدي في النھاية إلى 

  )228-227ص] (40. [دخارالتشجيع على ا4

  مدخرات قطاع ا*عمال .1.4.2.1

ويتمثل ھذا النوع من ا4دخار با*رباح المحتجزة لدى الشركات، والتي تمثل مصدرا لتمويل 

ا4ستثمار،  إن حجم مدخرات قطاع ا*عمال في الدول يتناسب بطبيعة الحال مع حجم ھذا القطاع، 

مدخرات والعكس صحيح، ويقسم قطاع ا*عمال في البلدان فكلما كان القطاع كبيرا ازداد حجم ال

النامية إلى قطاع منظم وقطاع غير منظم الذي يضم المح�ت التجارية والوحدات الصغيرة ومن 

الصعوبة تقدير مدخرات ھذا القطاع أو تقدير حاجاته من ا4ستثمار، كما أن تعبئة مدخراته ليست 

القطاع المنظم ھو الذي يُعول عليه في توليد الفائض، ويتكون قطاع ممكنة بالوسائل التقليدية لھذا فإن 
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ا*عمال المنظم من قطاع ا*عمال الخاص وقطاع ا*عمال الحكومي، ويعتمد حجم ا4دخار لديه على 

  )192ص] (41[حجم الفائض المتولد أي ا*رباح المحققة

  ا4دخار الحكومي.1.4.3.1

ق بين إيرادات الحكومة من الضرائب واFنفاق الجاري الحكومي، يمثل ا4دخار الحكومي الفر        

ومن المعتاد أن تكون نفقات الحكومة أكبر من إيراداتھا، مما يضطرھا إلى ا4لتجاء لمدخرات قطاع 

ا*عمال لسد العجز، كما أن ارتفاع حصيلة الضرائب يساعد على زيادة حجم ا4دخار الحكومي فقط 

ھو أدنى من الميل ) من الضرائب المتزايدة(دي ل�ستھ�ك لدى الحكومة في حالة كون الميل الح

الحدي ل�ستھ�ك لدى القطاع الخاص من الدخل الحدي الذي يدفع منه الضرائب، ويعني ھذا أنه إذا 

وُجه لتمويل ا4ستثمارات وتسديد ) اFيرادات الحكومية أكبر من النفقات الحكومية(كان ھناك فائضا 

حالة المديونية، أما في حالة وجود عجز اFيرادات عن تغطية النفقات فإنه يتم تمويلھا عن الديون في 

طريق ا4قتطاع من مدخرات القطاعات ا*خرى، أو عن طريق إصدار وطبع نقود جديدة، أو الضغط 

بفرض الضرائب بغية زيادة المدخ�ت، ولكننا نرى أنه من مصلحة الحكومات للخروج من ھذا 

ي المدخ�ت أن تعمل دائما على تنمية مواردھا وعلى ضغط نفقاتھا بغية تحقيق فائض النقص ف

  .توجھه إلى مجا4ت ا4ستثمار والتنمية المستھدفة

ما سبق من أنواع ا4دخارات يمكن إدراجه ضمن ا4دخارات ا4ختيارية، والتي يبقي للمدخر الحق 

  :ن إدراجھا تباعا كما يليفي القيام بھا، أما عن ا4دخارات اFجبارية فيمك

  الضرائب .1.4.4.1

تتمثل أھم إيرادات الجارية للدولة في حصيلة الضرائب، والتي تعتبر لونا من ألوان ا4دخار           

اFجباري إذ يمثل اقتطاعا نھائيا من جانب الدولة من دخول ا*فراد ، وكثيرا ما تجد الدولة صعوبة 

عود عليھا بأكبر حصيلة ممكنة، و4 تؤدي إلى إعاقة النشاط ا4قتصادي ل�ھتداء إلى الضرائب التي ت

أو محاولة التھرب منھا، وتنقسم الضرائب إلى قسمين رئيسين أولھما الضرائب المباشرة التي يتحمل 

عبئھا من يقوم بدفعھا وثانيھا الضرائب غير المباشرة التي يستطيع من يقوم بدفعھا من نقل عبئھا إلى 

، وت�ئم الضرائب غير المباشرة اقتصاديات الدول النامية، بينما ت�ئم الضرائب المباشرة اOخرين

ولكننا ن�حظ أن الضرائب رغم أھميتھا لكنھا تشكل )243ص] (40[اقتصاديات الدول المتقدمة 

صعوبة من حيث تحصيلھا، وھذا راجع إلى الدخول المنخفضة فيھا، كما أن استخدام الضرائب غير 

اشرة، إذا ما أصاب السلع الضرورية يكون فيه إجحاف في حق غالبية السكان، فمعظم إنفاق تلك المب

الغالبية ينصب على السلع الضرورية، وزيادة الضريبة على ھذه السلع يعني خفضا إجباريا 

ل�ستھ�ك أي تخفيض المستوى المعيشي ا*مر الذي يضر بإنتاجية السكان، وبالتالي على عملية 

  .مية ا4قتصاديةالتن
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  اFصدار النقدي الجديد. .1.45.1

ويقصد به إصدار نقود جديدة توجه نحو اFنفاق على مشروعات التنمية ا4قتصادية، دون            

أن تكون لھذه القوة الشرائية الجديدة مقابل موجود في ا4قتصاد من سلع وخدمات، ويكاد ھناك شبه 

فاعلية مثل ھذه الوسيلة بالنسبة للب�د النامية، بل أن البعض يحذر  إجماع بين ا4قتصاديين على عدم

كون أن ھذه العملية ) 95ص] (35[من ا4لتجاء إليھا، ويرى أن ضررھا يزيد عن النفع العائد منھا 

يتولد عنھا آثار سلبية ترتبط عادة بمشكلة التضخم، والتي من بينھا ارتفاع مستويات أثمان المواد 

ستھ�كية، ومنه عدم مقدرة أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة على ا4دخار، وكذلك الغذائية ا4

يعمل التضخم على الحد من تدفق رأس المال ا*جنبي، أو خروج ا*موال الوطنية إلى الخارج خوفا 

من تدھور قيمة العملة المحلية باFضافة إلى ارتفاع مستويات ا*سعار يجعل من ا*سواق المحلية 

  .   قا رديئا للتصدير وصالحا ل�ستيرادسو

  التمويل المصرفي. .1.46.1

تعتبر المصارف أھم المنشآت المالية في تزود قطاع ا*عمال با4حتياجات التمويلية المتنوعة           

نظرا لعدم كفاية مواردھا الذاتية، وفيما يتعلق بتمويل ا*صول الثابتة، فعادة تقوم بھا البنوك 

ة العقارية والزراعية والصناعية وكذلك بنوك ا4ستثمار، وفي بعض الحا4ت تقوم بھا المتخصص

البنوك التجارية في ظل معايير معلنة وفقا للتشريعات والتنظيمات المصرفية وضوابط البنوك 

المركزية، أما فيما يتعلق بتمويل رأس المال العامل، من أجل مقابلة المخزون السلعي واحتياجات 

ويواجه التمويل من ) 255ص] (40[يل النقدية، فتقوم بھا البنوك التجارية والبنوك المتخصصة التشغ

ھذا المصدر صعوبات أبرزھا عادةً ضعف ا4دخار وانتشار ا4كتناز بين ا*فراد وتحكم البنوك 

ويل المركزية وسيطرتھا على حركة ا*موال داخل الدولة، ولجوء الحكومة في أغلب ا*وقات إلى التم

التضخمي إلى جانب خوف الجمھور من احتمال انخفاض قيمة النقود بين وقت ا4دخار في البنوك 

ووقت استرجاع نقودھم، فيتم توجيھھا إلى ا4ستھ�ك بدل ا4دخار، كل ھذا يقلل من حجم الكتلة 

  .النقدية الموجودة في البنوك والمعول عليھا لتمويل المشاريع ا4ستثمارية والتنموية

للدولة، نجد أنھا 4 تخدم الدولة ) داخلية(عدما تم عرضه من مصادر تمويل محلية أو ذاتية ب

التي تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وموسعة تمس أغلب القطاعات ا4قتصادية، إضافة إلى 

صعوبة تحصيلھا إن وجدت،  مما يدفع ھذه الدول خاصة الدول النامية إلى السعي للبحث خارج 

  .  دود دولتھا عن مصادر تمويل تكمل بھا المصادر الداخلية للقيام بمشاريعھا التنمويةح
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   المصادر الخارجية لتمويل التنمية ا4قتصادية.1.4.2

بشقيھا ا4ختيارية (أوضح تحليلنا لمصادر التمويل المحلية فيما سبق ممكن عدم كفايتھا        

مار وتوفير رأس مال كاف لتمويل ا4ستثمارات المطلوبة لضمان للوفاء باحتياجات ا4ستث) واFجبارية

تحقيق معدل مناسب للتنمية ا4قتصادية، فھناك الكثير من الدول النامية خاصة تلك التي تتميز بارتفاع 

مستمر في السكان 4 تكفي مدخراتھا المحلية حتى إلى مجرد جعل ا4ستثمار كافيا لمجاراة ھذه 

السكان، حيث أن اFنتاجية ومتوسط دخل الفرد تبقى عند مستوياتھا المنخفضة كما  الزيادة السنوية في

أنه إذا اضطرت الدولة إلى معالجة الوضع عن طريق الزيادة الحادة في ا4دخار المحلي في الفترة 

القصيرة، فسيكون من نتائج ذلك تخفيض مستوى ا4ستھ�ك الجاري والدائم، وما ينجر عن ذلك من 

جمة تنعكس على السكان بصفة عامة، أما إذا عالجت ذلك با4ندفاع في تيار التمويل  صعوبات

التضخمي 4بد وأن يؤدي ذلك في النھاية إلى متاعب وصعوبات تعود بالسلب على عملية التنمية 

ا4قتصادية، وبھذا بات من ا*مور الواضحة وجود قيود تقف في وجه إمكانية زيادة ا4دخار المحلي 

ة محسوسة تكفي للدفعة ا4ستثمارية ا4بتدائية في المراحل ا*ولى للتنمية ا4قتصادية، ولذا فإن بدرج

على الدولة أن تحصل على الفرق من مصادر التمويل الخارجية أي عن طريق استيراد رأس المال 

  :و يتمثل فيمن الخارج الذي يعتبر الطريق الوحيد لتمويل التنمية ا4قتصادية في الدول النامية، وھ

  )421ص] (42[ا4ستثمار ا*جنبي المباشر. 1.4.2.1

وھو ذلك ا4ستثمار الذي يملكه ا*جانب ويديرونه في دول أخرى غير دولھم، سواء كانت   

الملكية كاملة أم كانت با4شتراك بنصيب يكفل سيطرتھم على إدارة المشروع، ويتفق كل من صندوق 

في تعريف ا4ستثمارات  (OESD)عاون ا4قتصادي والتنمية ومنظمة الت( IMF) النقد الدولي

ا*جنبية المباشرة، باعتبارھا ا4ستثمار في مشروعات داخل بلد ما يسيطر عليه القائمون في بلد آخر، 

ويأخذ ھذا ا4ستثمار في الغالب شكل فروع شركات أجنبية أو مشروعات مشتركة، أما أھم صوره 

  ):199ص] (41[فھي

رات ا*جنبية المباشرة الخاصة، ويقصد بھا تملك أصحاب رأس المال ا*جنبي للمشروعات ا4ستثما -

  .العامة ملكية تامة

ا4ستثمارات ا*جنبية المباشرة الثنائية، وھي تأخذ الشكل الثنائي في النشاط، وتأخذ واحد أو أكثرمن  -

  :ا*شكال التالية

  ؛)  الحكومي(جنبي ورأس المال الوطني العام شركات تتوزع فيھا الملكية بين رأس المال ا** 

  شركات تتوزع فيھا الملكية بين رأس المال ا*جنبي ورأس المال الوطني الخاص ؛* 

شركات تتوزع فيھا الملكية بين رأس المال ا*جنبي من جھة ورأس المال الحكومي ورأس المال * 

  الوطني الخاص من جھة أخرى؛



60 
 

يعرفھا المجلس ا4قتصادي وا4جتماعي لLمم المتحدة، بأنھا شركات الشركات متعددة الجنسيات و -

يمتد نشاطھا ا4قتصادي ليغطي كافة المشروعات، التي تشرف على أو تدير مصنعا أو منجما في 

دوليتين أو أكثر، وبھذا 4 يمكن النظر إليھا باعتبارھا شركة قومية خالصة، وإنما ھي بمثابة تجميع 

ر الدول، يعمل على إقامة المشروعات اFنتاجية وما يتصل بھا من فتح آفاق رأسمالي إنتاجي عب

جديدة للتبادل، وتمتد كل تلك ا*نشطة عبر حدود عدة دول خارج الدولة الكائن بھا المركز الرئيسي 

  .للشركة

  القروض الخارجية.1.4.2.2

الخارج من حيث جھة  وتنقسم القروض الخارجية التي تحصل عليھا الدول النامية من         

ا4قتراض إلى قروض عامة وقروض خاصة، والقروض العامة ھي تلك التي تعقدھا حكومات الدول 

النامية مع المقيمين في الخارج، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين في الدول النامية مع 

  .التمويل الدولية أو اFقليميةالمقيمين في الخارج سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين أو ھيئات 

وتنقسم القروض من حيث الشروط التي تعقد بھا إلى قروض سھلة، والتي تشمل على عنصر المنحة 

حيث تزداد فيھا فترة السماح وتُعقد بأسعار فائدة أقل من أسعار الفائدة التجارية وفيھا يزداد أجل 

مشروع، بينما القروض الصعبة فھي تلك التي القرض ويمكن تسديدھا بالعملة المحلية أو بجزء من ال

  )300ص] (40. [تعقد بشروط تجارية مختلفة

  )416ص] (42: [أما عن القروض الرسمية فقد تم تقسيمھا إلى

  قروض حكومية ثنائية.1.4.2.1.2

ھي تلك التي تمنحھا الحكومات ا*جنبية على أسس تجارية، وذلك بغض النظر عما إذا كانت 

قى القرض ھي حكومة الدولة المقترضة أو أحد أشخاصھا العامة أو الخاصة، ويتم الجھة التي تتل

  :تقديم القروض الحكومية الثنائية في أحد الصور الث�ث التالية

  إما أن يقدم القرض العام في شكل مبلغ معين من العملة القابلة للتحويل ؛* 

ة إنفاق القرض في الحصول على إما أن تشترط الدولة المقرضة على الدول المقترضة ضرور* 

  احتياجات التنمية ا4قتصادية من أسواق الدولة المقرضة ذاتھا؛

أن تخصص القرض لتنفيذ مشروع أو مشروعات معينة، وبھذا تزودھا بمعدات المشروع المقام مع * 

  الخبراء ال�زمين Fنشائه وتشغيله؛
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  القروض الخاصة.1.4.2.2.2

إلى الدولة من ا*فراد أو الھيئات ا*جنبية الخاصة، وتأتي أما في ھي تلك القروض التي ترد 

شكل تسھي�ت الموردين، وھي القروض التي تقدمھا الشركات ا*جنبية الخاصة وغيرھا من 

  الموردين ا*جانب لتوريد سلعة وخدمات للبلد المقترض، وبشرط أن تكون ھذه القروض مضمونة 

مصرفية تحصل عليھا الب�د النامية من البنوك ا*جنبية لتمويل  من الحكومة، أو عن طريق تسھي�ت

العجز الموسمي والمؤقت في حصيلة النقد ا*جنبي، أو عن طريق ا4كتتاب في السندات وا*سھم التي 

  .تصدرھا الدولة أو المشروعات، التي تقام بھا داخل أسواق رأس المال في الدول المتقدمة

  ات التنمية الرسميةمساعدات أو معون. 1.4.2.3

لقد جرى العرف ا4قتصادي على التفرقة بين المعونة أو المساعدة التي تُعطي بدون مقابل        

حا4، وعلى وجه اFط�ق، وھذه المساعدة ھي المنح الخالصة وبين ما يسمى بالمعونة التي يُدفع لھا 

  :ير لكل منھمامقابل آج� أو عاج� وھي القروض طويلة ا*جل وفيما يلي تفس

  )القروض الميسرة(المعونة ا4قتصادية الخارجية .1.4.2.3.1

وھي قروض سھلة تقدمھا حكومات الدول ا*كثر تقدما، أو الھيئات الدولية إلى الب�د النامية 

] 35[بشروط أكثر يسرا، مما ت�قيه عادة في القروض التقليدية التي تُقدم على أسس تجارية

ي ھذه القروض على عنصر المنحة والذي يتمثل في الفرق بين القيمة ، كما وتحتو) 107ص(

ا4سمية لھذا القرض والقيمة الحالية Fجمالي المبلغ الذي سوف تدفعه الدولة في آخر المدة بمعدل 

خصم معين، وبھذا فإن ھذه القروض تتميز بطول فترة السماح، طول أجل القرض، انخفاض سعر 

  .ة التجارية، تسديد قيمة القرض أو جزء منه بالعملة المحليةالفائدة بكثير عن الفائد

  المنح.1.4.2.3.2

تعرف المنحة بأنھا ھبة خالصة 4 ترد ومن ثم 4 تتحمل الدولة المتلقية لھا أي التزام أو عبء 

، فھي لن تؤثر على الدولة بأي شكل من ا*شكال، *نھا 4 تدخل في )291ص] (40[في المستقبل

  .نية الخارجيةنطاق المديو

أما عن أھم الھيئات الدولية التي تقوم بإقراض الدول النامية الساعية للتنمية في شكل منح أو 

قروض ميسرة فھي البنك  الدولي لTنشاء و اFعمار، المؤسسة المالية الدولية، الھيئة الدولية للتنمية، 

صندوق التنمية الدولية، وكالة التنمية  صندوق النقد الدولي والبنك ا*مريكي العالمي للتنمية، وكذلك

والتي تركز في مساعداتھا   OPECالدولية وأخيرا انضمت لھم مؤخرا منظمة الدول المصدرة للنفط

منح 4 ترد أو قروض (وا*صل في أن تكون المساعدات اFنمائية .على البلدان العربية واFس�مية

تأخذ صورة  خصصھا للدولة المستفيدة، إ4 أنھا قدفي صورة نقدية بعملة الجھة المانحة ت) مسيرة 



62 
 

عينية مختلفة، كالمعونات الغذائية أو المساعدات السلعية أو شكل استثمارات أو مساعدات فنية أو 

أسلحة حربية، وقد تقوم ھذه المساعدات على تنفيذ مشروع معين أو ما يسمى بمعونات المشروعات 

  .المحددة

  ونات الدوليةتحليل مسار المع.1.4.2.3.3

إن معونات التنمية الرسمية، حق� ديناميكيا للغاية يتعرض للكثير من التغيرات السريعة، ويتأثر     

بالكثير من ا*حداث العالمية، السياسية، وا4جتماعية وا4قتصادية، ويؤثر فيھا وذلك على الرغم من 

العالمية الثانية، أي أن التعاون التنموي كونه حق� حديثا نسبيا ترجع بداياته فقط إلى ما بعد الحرب 

الدولي 4 يمتد إ4 *كثر من خمسين سنة مضت، والمتتبع لھذه السنوات يري أن المساعدات اFنمائية 

الرسمية قد تزايدت بشكل مطرد خ�ل أعوام السبعينات و الثمانينات، وقد أدت نھاية الحرب الباردة 

ا*ول من أعوام التسعينات، ثم عادت بعد ذلك إلى اتجاھھا  إلى تراجع كبير فيھا على مدى النصف

، وجرى تقديم ث�ث أرباع المساعدات اFنمائية الرسمية تقريبا خ�ل 1991الصاعد الذي كان قبل 

من خ�ل برامج ثنائية بين الدول ، أما من حيث تقسيم المعونة العالمية ، ) 2003-1970(الفترة من 

تلك التي يقل فيھا (اعدات اFنمائية الرسمية للبلدان المنخفضة الدخل فإنه يذھب نحو نصف المس

ويذھب ربع آخر لبلدان ) 2004دو4ر عام 825نصيب الفرد من الدخل القومي اFجمالي عن 

تلك التي يقل نصيب الفرد عن (الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط مثل البرازيل والصين و تايلندا 

كانھا عدد كبير من الفقراء ، ويخصص الربع المتبقي لبلدان الشريحة والتي يضم س)دو4ر3255

العليا من الدخل المتوسط مثل ا*رجنتين وتشيلي و المكسيك وتركيا ، وبھذا يذھب ما يزيد عن ربع 

المعونة العالمية لبلدان في إفريقيا و جنوب الصحراء ، ويشتمل أكبر المانحين الثنائيين الذين ينسقون 

ن خ�ل لجنة المساعدة اFنمائية التابعة لمنظمة التعاون و التنمية في الميدان ا4قتصادي من عملھم م

الو4يات المتحدة ا*مريكية و اليابان و أوربا الغربية ، و قد خفضت فرنسا و ألمانيا مساھمتھما في 

، أما )14ص] (43[االسنوات ا*خيرة ،بينما زادت البلدان اFسكندنافية والمملكة المتحدة مساھمتھم

مساعدة كل من الدنمارك والنرويج و ھولندا ، والسويد و لوكسمبورغ فھي تقدر بمبالغ تزيد كثيرا 

ذلك المحلي كمعونات تنمية رسمية ، و من الناتج%   0.7عن الھدف الذي حددته ا*مم المتحدة وھو 

وھانسبورغ  بجنوب افريقا في في مؤتمر مونتريه  في المكسيك ، و مؤتمر التنمية المستدامة في ج

و لقد تم فيه التأكيد على كفاءة و فعالية توجيه المعونات ، و ظھر ھذا جليا في حالة    2002سنة 

) MCA(الوكالة ا*مريكية للتنمية الدولية واقتراح الرئيس السابق جورج بوش مبادرة تحديات ا*لفية 

، بزيادة حجم  2001و م أ *حداث سبتمبر، و الذي كان عبارة عن رد فعل الـ 2002في مارس 

: سنويا ، و ربط ھذه الزيادة بأداء الدول النامية في ث�ث قضايا ھي %50المعونة ا*مريكية بحوالي 

على 2005الحوكمة الصالحة ، و ا4ستثمار في البشر، و الحرية ا4قتصادية، و قد أكد إع�ن باريس
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انحة و نامية ، و تم ا4تفاق  على إجراء إص�حات في دولة م 100ذلك حيث اجتمع ممثل أكثر من 

مجال معونات التنمية الرسمية و جعلھا أكثر فعالية في مكافحة الفقر و طرح خطة واضحة المعالم 

  ).12ص] (44[من أجل تحسين جودة المعونات و أثرھا على التنمية ا4قتصادية 

تج أن أحسن أشكال المساعدات ھي من خ�ل ما سبق من تحليل للمساعدات اFنمائية نستن

المنح و ليس القروض السھلة *نھا بدون مقابل ، إ4 أنه من الم�حظ أن أغلب الدول النامية ، فضلت 

المعونة التي تكون في شكل قروض طويلة ا*جل ، وذلك *نھا 4 تعطي أي عذرا للدول المانحة 

ظ أيضا أن أغلب المساعدات اFنمائية غير للتدخل في شؤونھا ا4قتصادية والسياسية وھذا وي�ح

مرتبطة بأولويات التنمية ا4قتصادية في البلدان المتلقية، بل أنھا تقدم استنادا إلى اعتبارات سياسية 

وعسكرية واقتصادية، وبھذا نجد أن مساعدات التنمية ھي عبارة عن مصالح متبادلة بين ا*طراف 

ا يمكن التعبير عنه بالتعاون التنموي، *ن كل من المانح المختلفة، وليست ھبة أو ھدية، وھو م

والمتلقي سيستفيدون من ھذا التعاون من أجل الوصول إلى أھداف التنمية ا4قتصادية، وكل منھما 

  .يتمتع بحقوق وعليه واجبات تقيده

يتضح مما تقدم أن حتمية التمويل الخارجي أنھا تنشأ لقصور حجم المدخرات المحلية عن 

فاء بحجم ا4ستثمارات المطلوبة، وقصور حصيلة الصادرات عن تغطية قيمة الواردات الو

ا4ستثمارية، ومن ثم 4بد من تَسد ھذه الفجوة عن طريق الموارد ا*جنبية اFضافية، ولكن 4 يَخفى 

حقيقة ثمن أن ا4ستعانة بالموارد ا*جنبية 4بد وأن يترتب عليھا أعباء معينة تتحملھا الدولة، ھي في ال

يُدفع *صحاب ھذه الموارد، غير أن مدى ارتفاع ھذه ا*عباء أو انخفاضھا ومدى الضغط الذي 

تزاوله على ميزان المدفوعات للدولة، إنما يتفاوت تبعا *شكال التمويل الخارجي، كما يتأثر بكيفية 

ي 4 تتمثل في حجم ا*موال استخدام الدولة المدينة، لھذه الموارد فالمشكلة الرئيسية للتمويل الخارج

المتدفقة من الخارج، و4 في حجم الخدمات الدورية لھذه ا*موال، وإنما بالكيفية التي تستخدم بھا 

الدولة المتلقية ھذا التمويل الخارجي، والذي وإن أساءت استعماله سيضيف إلى عقبات التنمية عقبات 

  .جديدة

   معوقات التنمية ا4قتصادية3.4..1

إن أحد الخصائص الرئيسية للتنمية ا4قتصادية الحديثة أن النمو الذي حققته لم يبدأ في جميع        

مناطق العالم في وقت واحد، بل انتشر ببطيء عبر أوربا ثم أمريكا لينتقل إلى آسيا أي أن الدول 

تبني التنمية  المتقدمة كانت المستفيد ا*ول من عملية التنمية، لتبقي الدول النامية تصارع من أجل

ا4قتصادية، و 4شك أن ھذا التباين الذي صاحب ظھورھا وراءه معوقات حالت دون انتشارھا في 

وقت واحد بين الدول المتقدمة والنامية، بل حتى أن ھذه المعوقات عمقت من فجوة التنمية ا4قتصادية 

  :بين البلدان النامية نفسھا، ويمكن تقسيم ھذه المعوقات إلى ما يلي
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  العقبات ا4قتصادية1.3.4..1

تختلف العقبات ا4قتصادية من دولة إلى أخرى حسب موقعھا وطبقا لتركيبة مجتمعھا 

  :والسياسة المطبقة داخلھا ويمكن ذكر أھمھا

تكتسي الموارد الطبيعية أھمية خاصة لعملية النمو، ذلك أن أية دولة تتوافر لديھا إمدادات كبيرة من  -

لتنمية ا4قتصادية بسھولة سوف يكون النمو أسھل عليھا من دولة أخرى، 4 توجد الموارد القابلة ل

لديھا إ4 موارد قليلة أقل قابلية في التوصل إليھا، و ا4ستفادة منھا في عملية النمو، وأيا كان ا*مر 

ا أن فإن تنمية ما ھو متاح من الموارد الطبيعية ھو وسيلة ھامة لدعم النمو، بل من المشاھد عملي

إمدادات أي بلد من ا*رض والموارد الطبيعية غالبا ما تكون قابلة للتوسع بسھولة في استخدامھا 

الفعال، إن لم يكن في كميتھا الكلية غير أن المشاھد عمليا أيضا في بعض الحا4ت أن ا*رض 

ليم المجزأة إلى حيازات بصورة سيئة، وا*رض المخصصة لمنتجات زراعية وفقا لنظام غير س

للتركيب المحصولي وا*رض المتروكة دون استغ�ل بسبب النقص في وسائل الري ھي أمثلة 

، وھذا ما تشھده معظم الدول النامية إذ أن المشكلة ليس )256ص] (45[معروفة عن معوقات النمو

، وذلك في ندرة الموارد الطبيعية فقط بل تتعداھا إلى عدم ا4ستغ�ل العق�ني والمخطط لھذه الموارد

لقلة الوعي ا4قتصادي من جھة ونقص ا*سلوب العلمي والوسائل المساعدة في مجال ا4ستغ�ل 

ا4قتصادي ا*مثل للموارد الطبيعية، مما يعرضھا إلى احتمال الندرة والزوال والتأثير السلبي على 

  . عملية التنمية ا4قتصادية

النامية الساعية للتنمية ا4قتصادية بشكل يحقق تزداد ا4ستثمارات ا*جنبية والقروض في الدول  -

سيطرة في اقتصادياتھا، ويقف حائ� بينھا وبين ا4تجاه نحو التصنيع مع استغ�ل رؤوس ا*موال 

ا*جنبية في مشروعات استھ�كية ومجا4ت غير إنتاجية، كما أن القروض غالبا ما تكون ذات فوائد 

زيادة ديون تلك الدول النامية، وما يترتب على ذلك من قيود عالية وشروط قاسية تعسفية تؤدي إلى 

، كما يعيق ذلك عملية التنمية باستغ�ل )64ص] (46[وضوابط وتبعية تجاه تلك الدول المتقدمة

موارد الدولة فيما 4 ينفعھا باFضافة إلى خروج فوائد ھذه المشاريع إلى الدولة ا*م للشركات ا*جنبية 

  .  لة من عوائد ا4ستثمارات المستقبلية لھذه الفوائدوعدم استفادة الدو

يعتبر قيد الصرف ا*جنبي أحد معوقات التنمية ا4قتصادية في الدول النامية، إذ أن ا4عتماد الكبير  -

لھذه الدول على الصادرات، قد عرض تلك الصادرات وكشفھا على التقلبات الدولية في الطلب وفي 

أن معظم صادرات ھذه البلدان ھي من السلع ا*ولية، التي تتميز أسعار المنتجات، خصوصا و

بانخفاض مرونة الطلب السعرية، وخ�ل فترات الركود ا4قتصادي تميل نسب التبادل التجاري لغير 

صالح ھذه البلدان، وبالتالي تنخفض حصيلتھا من العم�ت ا*جنبية، وتؤثر سلبا على وتيرة التنمية 

ذا ما يفسر العجز الشبه الدائم لميزان المدفوعات في معظم الدول النامية، ، وھ)64ص] (46[لديه
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باFضافة إلى قلة النقد ا*جنبي الذي يدعم التنمية ا4قتصادية لتحقيق أھدافھا، والذي يعتبر من أھم 

  . معوقاتھا

يق اتفق بعض ا4قتصاديون أن ضيق نطاق السوق الداخلية ونواقصه في الدول السائرة في طر -

النمو يعتبر من أبرز العقبات التي تعترض عملية التنمية ا4قتصادية، وخاصة في اFطار الذي تتم فيه 

ھذه العملية ضمن سياسة ا4قتصاد الحر الذي يعتمد على آلية السوق أساسا في القيام بالنشاطات 

تبعدھا عن النموذج ا4قتصادية وفي تطورھا، وذلك *ن السوق في ھذه الدول تعترضھا عقبات كثيرة 

وسعة السوق أو ضيقه ) 209ص] (47[النظري للسوق، وھو سوق المنافسة التامة إلى حد كبير ،

تتحكم فيه عوامل كثيرة منھا مستوى الدخل الحقيقي للفرد، حجم السكان، طبيعة اFنتاج استھ�كي أو 

المحددات تقف ضد والم�حظ أن وضعية ھذه ... موجه لغرض اFنتاج، تطور شبكة المواص�ت

اتساع السوق في الدول النامية على عكس الدول المتقدمة التي يتسع فيھا السوق 4ستيعاب المباد4ت 

  .الداخلية والخارجية

إن استمرار احتياج الدول النامية للمتقدمة في حصولھا على ا4Oت وقطع الغيار ال�زمة  -

حقيق ا4كتفاء الذاتي في ھذا المجال الممارس من لمشروعاتھا التصنيعية المختلفة، ومراعاة عدم ت

طرف الدول المتقدمة، بما يحقق عدم ا4ستغناء عنھا في أي مرحلة، وھو ما يؤكد سيطرة ھذه 

  .  ا*خيرة المستمرة عليھا وتبعية الدول النامية لھا، ما يزيد من إعاقة التنمية ا4قتصادية

تنمية ا4قتصادية ھناك معوقات كثيرة يصعب حصرھا باFضافة إلى ما سبق ذكره من معوقات ال -

عدم التوسع في استخدام المكننة، وإتباع ا*ساليب البدائية، سوء توزيع الملكية الزراعية في : ومنھا

  .الخ...بعض الدول ، سيادة اFنتاج الواحد، ضعف ا4دخار، سوء التخطيط والتسيير ا4قتصادي

ائق ا4قتصادية لكثرتھا، أجمع ا4قتصاديين بأن الدول النامية نظرا لعدم القدرة على حصر العو -

  :تدور وسط حلقة مفرغة مضمونھا
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  ).205ص] (47[الحلقة المفرغة للدول النامية: 02الشكل رقم

  

من خ�ل الشكل أع�ه نجد أن الدول النامية توجد داخل حلقة مفرغة مضمونھا يشير أن ھذه 

، 4 تواجه عقبات منفصلة، بل أنھا تواجه عقبات تتبادل التأثير فيما بينھا، إذ أن أي عقبة من الدول

العقبات تؤثر وتتأثر بالعقبات ا*خرى، أي أن كل عقبة ھي سبب ونتيجة في الوقت نفسه لعقبات 

  .أخرى

  العقبات ا4جتماعية2.3.4..1

  :تنمية ا4قتصادية يمكن ذكر بعضھا فيما يليھناك الكثير من العقبات تقف عائقا في وجه ال      

ضعف م�ئمة التركيب العمري للسكان في الدول النامية، حيث ترتفع نسبة صغار السن وتنخفض  -

نسبة من ھم في سن العمل، ا*مر الذي يجعل من مشاركة السكان في ارتفاع نسبة المستھلكين في 

ه القسم المھم من الدخل إلى ا4ستھ�ك على حساب المجتمع إلى المنتجين، وما يفرضه ذلك في توجي

انخفاض ا4دخار و ا4ستثمار، إضافة إلى أعباء تكوين وإعداد النسبة المرتفعة من السكان المتمثلة 

  )221ص] (47. [بصغار السن

 نواقص السوق

 تخلف الموارد البشرية

 تخلف الموارد الطبيعية

 شح رأس المال

 انخفاض ا4ستثمار

 انخفاض ا4دخار

 انخفاض اFنتاجية

 انخفاض الدخل الحقيقي
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انتشار البطالة بين ا*شخاص القادرين عن العمل، وھو ما يؤثر في دخول ا*فراد المنتجين، حيث  -

كونھم الدخل بحكم الروابط ا4جتماعية، وما ينتج عن ذلك من انخفاض ل�دخار، ومنه التأثير يشار

  .  على تمويل التنمية ا4قتصادية

انخفاض المستوى الصحي، وانتشار ا*مراض وضعف مستوى التغذية و انعكاسه السلبي على  -

  . إنتاجية الفرد

التواكل والمحسوبية والعنصرية : قة للتنمية مثلانتشار العادات والمعتقدات والتصرفات المعو -

  .وا4فتقار إلى المسؤولية و ا4نضباط،  وكذلك اFنفاق في غير مواضعه والتبذير التفاخري

انخفاض المستوى التعليمي و انتشار ا*مية في أوساط الدول النامية، مما يؤدي إلى ضعف الوعي  -

  .    ادية و أھدافھاا4قتصادي لLفراد اتجاه التنمية ا4قتص

  العقبات اFدارية.3.43..1

وتتمثل ھذه العقبات في جانب كمي وآخر نوعي، ففي الجانب الكمي ي�حظ عدم توفر ا*جھزة       

الحكومية التي تكفي للقيام بالمشروعات اFنتاجية في المجا4ت المختلفة، أما الجانب النوعي فيتمثل 

والتنظيمية على وضع السياسات المختلفة، وكذلك ضعف قدرتھا في ضعف قدرة ا*جھزة اFدارية 

على تنفيذ ھذه السياسات بسبب انخفاض كفاءة الكادر اFداري والتنظيمي، وضعف م�ئمة النظم 

  :ومن نتائج ما سبق) 223ص] (47[والتشريعات وجمود الكثير منھا

  عمل ؛ ھجرة ا*دمغة إلى خارج الدول النامية، بحثا عن فرص أفضل لل* 

  عدم وجود توزيع عادل حسب المھارات والكفاءات للموارد المھنية؛ * 

ضعف التخطيط والتسيير وعدم متابعة اFنتاجية، وتقييم النتائج واكتشاف ا4نحرافات وتصحيحھا * 

  للمشروعات المقامة والتي سوف تقام ؛

  العقبات السياسية.3.44..1

           :       يمكن ذكر أھمھا فيما يلي      

التبعية السياسية حيث نجد أن الدول المتقدمة تمارس تأثيرات واضحة على الدول النامية حتى  -

تضمن وجود نظام سياسي موال لھا، من خ�ل تدعيم النظم الحاكمة الموالية، وھي في ذات الوقت 4 

التنمية فيھا، ھذا وإن تتورع عن التخطيط Fحداث عدم استقرار سياسي لتحقيق أھدافھا وعرقلة عملية 

المساعدات ا4قتصادية التي تقدمھا الدول المتقدمة تكون غالبا بھدف التبعية، كما أن ا4تفاقيات 

  .ا4قتصادية التي تعقدھا تكون عادة مشروطة بمطالب سياسة تراھا في فائدتھا

غياب الديمقراطية تتميز بعض الدول النامية بالتغير السريع والفجائي في أنظمة الحكم، نتيجة  -

والمشاركة الشعبية سياسيا ونتيجة لسيادة النظم الديكتاتورية في تلك الدول، وما حدث في تونس في 

من تغير للحكم فيھا، خير دليل على ذلك بسبب ضعف المعيشة الناتج عن سيطرة  2011جانفي  15
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اجات المواطنين داخلھا، وھذا ا*قلية الصفوة على رأس الدولة، وخيراتھا و انشغالھم عن توفير احتي

ما سينعكس بالسلب على عملية التنمية ا4قتصادية لعدم استقرار الحكومة التي تتولى غالبا القيام 

  .بعملية التنمية ا4قتصادية

انتشار عدم ا4ستقرار السياسي والحروب ا*ھلية لضعف النزاھة وغياب المناخ الديمقراطي السليم،  -

 2010ديسمبر  4راثي حتى في ظل الجمھورية، وما حدث في كوت ديفوار في و انتشار الحكم الو

من عدم تسليم الرئيس السابق الرئيس الجديد زمام الحكم لبرھان على ضعف السلطة التشريعية 

والتنفيذية على إدارة الدولة، فكيف لسلطة لم تستطع أن تحقق ا*من و ا4ستقرار السياسي لدولتھا، أن 

  .قتصادية قائمة بذاتھاتحقق تنمية ا

مما سبق من معوقات للتنمية ا4قتصادية نجد أن عملية التنمية ا4قتصادية ھي قضية معقدة،  

ومتشابكة تختلف معوقاتھا بين الكثير من ا4تجاھات المتداخلة، ورغم خصائصھا المختلفة ولكنھا 

درجة واحدة من ا*ھمية والتأثير  متسلسلة في حلقة متكاملة تؤثر وتتأثر ببعضھا، كما أنھا ليست على

في عملية التنمية ا4قتصادية، فقد يصل تأثير بعضھا إلى حد الشلل الكامل للتنمية، وقد يكون لبعضھا 

   .مجرد زعزعة أو خلل جزئي أو طفيف لعمليات التنمية ا4قتصادية 

صحي لجميع من خ�ل دراستنا لھذا الفصل نجد أن ا*من الغذائي ھو توفير غذاء كامل و 

أفراد الدولة في جميع ا*وقات با4عتماد على الموارد الذاتية أو عن طريق ا4ستيراد ، كما أن له 

أبعاد اقتصادية و اجتماعية و سياسية لصيقة، و يؤدي عدم توفره بالقدر الكافي إلى ظھور فجوة 

يع جوانب الحياة داخل الدولة غذائية تنتج عنھا تبعية غذائية للعالم الخارجي تخلف أثار سلبية تمس جم

و رغبة منھا في تفادي ھذه اOثار، و تحقيق أمن أو اكتفاء في غذائھا تعتمد علي التنمية ا4قتصادية 

كحل لخروجھا من ھذه ا*زمة، و التي تعتبر عملية تغيير في البنية ا4قتصادية و ا4جتماعية ومختلف 

تغيير يمتد إلى جوانب متعددة من الحياة ...قتصادي أوجه النشاط و مظاھر السلوك ا4جتماعي و ا4

بيعة عناصر التنمية ا4قتصادية في المجتمع بناءا و حركة وفق نظريات منطقية تفسيرية تشرح ط

و أخرى خارجية في تنفيذ خططھا، مسارھا لتحقيق أھدافھا، و تعتمد على مصادر تمويل داخلية و

أما اللجوء إلى المصادر الخارجية ف� يكون إ4 عند عدم يفضل ا4عتماد على المصادر الداخلية و

  .كفاية ا*ولى لمتطلبات التنمية

القضاء ل الحد من فعاليتھا يجب التصدي وكما أنه تصادف عملية التنمية عقبات مختلفة تحاو 

عظيم عليھا لتحقيق ا*ھداف المرجوة منھا، والذي يعتبر تحقيق ا*من الغذائي أحد أھدافھا عن طريق ت

نصيب الفرد من الدخل القومي، وبھذا فإنه 4بد من وجود مجموعة من السياسات واFجراءات التي 

تتخذ ل�نتقال بالمجتمع إلى أفضل وضع في أمنھا الغذائي باستخدام التقنيات المناسبة لھا وا*خذ 

القضاء على  با4عتبار اFمكانيات المادية والبشرية بوصفھا عام� حاكما وأساسيا لذلك دون
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الطموحات ا*خرى للتنمية، وذلك في ظل سياسات وطنية ودولية وإس�مية والمحافظة على ھذه 

  .   ا*ھداف
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  2الفصل 

 ع�قة ا�من الغذائي بالتنمية ا�قتصادية

  

  

 

ت أكثر وضوحا في الدول تعاني الدول النامية من انفجار السكاني، وھي ظاھرة عالمية وإن كان     

الكثير من الدول النامية أزمة غذائية مثلت محطة ھامة لمراجعة السياسات  النامية ولدت ضمن

والتي كانت متعاقبة في مجال ا*من الغذائي، وبالتالي  التنمية ا4قتصاديةوا4ستراتيجيات ومن أھمھا 

يدة وا4عتراف با*خطاء وتصحيحھا في إعادة تقييم الوسائل وا*ساليب وتحديد المقومات بصورة أك

إطار النظر إلى قضية ا*من الغذائي والتنمية ا4قتصادية ومحوريتھا الوطنية والقومية حاضرا 

ومستقب� وا4نتفاع بجھود بعض الھيأت والمنضمات الدولية ، التي لعبت دورا محوريا في مجال أمن 

على ذلك ا4قتداء بتجارب بعض الدول التي استطاعت الغذاء والتنمية ا4قتصادية، كما يجب اFضافة 

أن تواجه الجوع، وتحد من تطوره مع تفعيل دور تنميتھا ا4قتصادية والوصول إلى الكثير من 

  :أھدافھا، لذا قسمنا ھذا الفصل إلى المباحث التالية

  .سياسات تحقيق ا*من الغذائي : المبحث ا*ول

 .ائي في تحقيق التنمية ا4قتصادية مساھمة ا*من الغذ: المبحث الثاني

  .الجھود الدولية  للحد من تفاقم أزمة الغذاء العالمية : المبحث الثالث

   .تجارب بعض الدول في ربط  ا*من الغذائي بالتنمية ا4قتصادية: المبحث الرابع

   الغذائي سياسات تحقيق ا*من.1.2

، باFضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء  إن زيادة الحاجة إلى الغذاء من طرف الدول النامية

وتطور النمو السكاني دفعھا إلى البحث عن أنجع السبل،  التي تحقق لھا الوفرة من الغذاء وبأقل تكلفة 

سواءا اعتمادا على سياستھا الداخلية ومواردھا الذاتية، أو بالتعاون مع العالم الخارجي لتحقيق ھذه 

في مجال ا*من الغذائي، والتي وإن تباينت واختلفت في وجھات الغاية، وذلك بواسطة دراسات تمت 

النظر وا*سلوب المطبق، لكنھا في النھاية ھدفت إلى الوصول إلى سياسة ناجحة ومجدية لتحقيق 

  .ا*من الغذائي
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  سياسة تكوين المخزون ا4ستراتيجي من الغذاء.2.1.1

 ستعملت من طرف جميع الدول فييعتبر المخزون ا4ستراتيجي من أھم ا*ساليب، التي ا

  .المحافظة على ثبات توفر الغذاء في جميع ا*وقات، مع المحافظة على قيمته الغذائية وشكله الطبيعي

  مفھوم المخزون ا4ستراتيجي وطرق تكوينه.2.1.1.1

 وھو - وھو أمر متعارف عليه دوليا -يرتبط مفھوم المخزون ا4ستراتيجي بمفھوم ا*من الغذائي     

عبارة عن سلع غذائية غير محددة تعتبر ذات ضرورة ماسة في حياة المواطنين، وذات نمط غذائي سائد 

يتم ا4حتفاظ بكميات منھا تحت إشراف مباشر من قبل الحكومة، وتكون زائدة عن احتياجات ا*سواق 

اع المفاجئ غير اOنية الطبيعية، وتستخدم في حا4ت معينة مثل الكوارث الطبيعية، الحروب، ا4رتف

الطبيعي في ا*سعار، تغير الطلب والعرض العالمين على تلك السلع في حالة عدم إنتاجھا محليا، ويتم 

تداول ھذا المخزون دوريا، بحيث تؤخذ منه كميات كبيرة تعوض عنھا بكميات مماثلة، وبحيث 4 تفقد 

زون بظروف كل دولة وقدراتھا ا4قتصادية المادة الغذائية صفاتھا الغذائية، ويتحدد كم ونوعية ھذا المخ

القمح : إ4 أنه أجمع خبراء ا4قتصاد والصحة أن ھناك ثمانية محاصيل من الحبوب ھي] 48[والفنية

: الشامية والشعير والذرة الرفيعة والدخن والشليم والراى، وخمسة محاصيل درنية ھي والذرى وا*رز

ر محاصيل غذاء أساسية لTنسان سواء يقوم بتناولھا مباشرة أو البطاطس والبطاطا والكسافا واليام، تعتب

ويتم ) 110ص] (10[بصورة غير مباشرة بعد تحويلھا إلى أغذية بروتينية عن طريق اFنتاج الحيوي

من خ�ل ما تحصل عليه الدولة  -):13ص] (49[بناء المخزون ا4ستراتيجي أو المحلي من الغذاء بـ

خاصة في حالة فائض اFنتاج أو من السوق العالمي (إليھا من السوق المحلي  بشرائھا للكميات المتاحة

 .وتخزينھا لمواجھة الطوارئ) في حالة اضطرارھا لذلك(

أن تكون للمواطنين مساھمات في ھذا المخزون وھي التبرعات التي يقدموھا، ورغم أنھا ذات قدر  -

حفظ في المخازن المحلية، لتكون مخزون يسير ولكنھا عندما تجمع تكون مساھمة مقدرة يمكن أن ت

 .غذائي محلي لمواجھة طوارئ المنطقة أو ضمه إلى المخزون العام أو الكلي وا4ستراتيجي للدولة

وبھذا فإن تكوين المخزون ا4ستراتيجي من الغذاء تشترك فيه كل فئات المجتمع من القرية 

ھميته البالغة لشرائح المجتمع، إذ ھو مھم بالنسبة انتقا4 إلى الو4ية وصو4 إلى الدولة، وذلك نظرا *

للطبقة الفقيرة إذ يضمن وصول الغذاء إليھم بنفس مستوى واستقرار ا*سعار المعتادة، أما أھميته بالنسبة 

للمنتج، فھو يضمن ثبات ا*سعار، وعدم انخفاضھا أثناء ارتفاع اFنتاج، *ن ھذا الفائض سيوجه إلى 

تجنبه احتمال الخسارة، وتحقيقه للربح أثناء انخفاض اFنتاج بتوجيه الجزء المخزن المخازن، وبالتالي 

لLسواق، وذلك في حالة قيام اتحادات المنتجين بالتخزين بأنفسھم، أما عن ھدف الدولة فھو تحقيقھا 

ال وتجنب تعرضھا إلى احتم) من حيث ا*سعار والتدفق إلى المواطنين(استقرار في مستواھا الغذائي 

في حالة تخلف اFنتاج عن المستوى المعتاد، الحروب، الجفاف، (البحث عن الغذاء من الخارج 

ومنه عدم تلقي المعونة اFنسانية أو الغذائية، وما ينجم عنھا من أضرار سياسية ...) الفيضانات
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وى القرية، واقتصادية، والشكل التالي يوضح تدرج المساھمات في بناء المخزون ا4ستراتيجي على مست

  .وحتى على المستوى القومي

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  )14ص] (49[تكوين المخزون ا4ستراتيجي: 03الشكل رقم 

  

  العوامل المؤثرة على حجم المخزون ا4ستراتيجي.2.2.1.1

  ):255-248ص] (3[يتوقف الحجم المكون من المخزون ا4ستراتيجي للغذاء على       

  المحلي ل�ستھ�ك الغذائيفترة تغطية اFنتاج .2.1.2.1.1

ويتم حساب ھذه الفترة بقسمة حجم اFنتاج المحلي من الغذاء على متوسط ا4ستھ�ك اليومي         

للدولة من الغذاء، ويشير طول فترة تغطية اFنتاج المحلي ل�ستھ�ك الغذائي إلى زيادة حجم المخزون 

 .ا4ستراتيجي من الغذاء المنتج محليا والعكس صحيح

  الحد ا*دنى للمخزون ا4ستراتيجي من الغذاء.2.2.2.1.1

يمثل الحد ا*دنى من المخزون ا4ستراتيجي من الغذاء عنصرا أساسيا لنظام وجود عرض كافي        

من الغذاء في ا*سواق على مدار سنة ، ويتراوح ھذا الحد ا*دنى وفقا لدراسات منظمة الزراعة والتغذية 

من حجم ا4ستھ�ك السنوي من الغذاء في الدول النامية ، وللدولة حرية الزيادة  %18، 17%ما بين 

  .عن ھذه النسبة ، لكن 4 ينصح ا4نخفاض عنھا لما لھا من أضرار

  

 

 مساھمة ا�فراد ةيرقمخزون ال مساھمة ا�فراد

 القرية

 القرية
   مخزون المنطقة

 القرية

 القرية
 مساھمة القرية

 المنطقة

 المنطقة

 أو مخزون الو�ية
 المقاطعة

 المنطقة

 المنطقة

 مساھمة المنطقة

 المقاطعة الو�ية أو

 الو�ية أو المقاطعة

المساھمة في 
الدولة  مخزون

 ا�ستراتيجي

�ية أو المقاطعةالو  

 الو�ية أو المقاطعة

الو�ية أو  مساھمة
 المقاطعة
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   تكلفة المخزون ا4ستراتيجي من الغذاء.2.3.2.1.1

إلى التكاليف المتغيرة، التي وتتمثل في التكاليف التخزينية اFجمالية والسنوية المتوقعة، وتنقسم        

تضم ثمن شراء الغذاء الذي سيخزن ، تكلفة إدارة المخزون باFضافة إلى تكاليف نقل الغذاء إلى مكان 

التخزين، أما التكاليف الثابتة فتضم تكلفة بناء المخزون، ثمن المعدات وا4Oت ال�زمة لعملية التخزين 

تكاليف التخزين، تم تقليل طاقة الخزن، وبالتالي يقل حجم  وكذا ا4ھت�ك السنوي، وبھذا كلما زادت

 .المخزون ا4ستراتيجي من الغذاء، والعكس صحيح

 ظروف العرض العالمي للغذائي.2.4.2.1.1

تمثل ظروف السوق العالمي للغذاء، *ن الطلب العالمي للغذاء يكاد يكون مستقرا سنويا، وبھذا 

اسا بتغيرات العرض العالمي منه، والتي ترجع إلى تقلب حجم اFنتاج فإن السعر العالمي للغذاء يتحدد أس

وحجم المخزون العالمي للغذاء من عام إلى آخر، وبالتالي تؤثر ھذه التقلبات في تكوين المخزون 

) من تحكم في ا*سعار ومنح الدعم الغذائي(ا4ستراتيجي *ي دولة، وخاصة أن سياسات الغذاء العالمي 

الكبرى، وعلى إدارة المخزون أن تربط بين الظروف السائدة في السوق العالمية وبين في يد الدول 

 .التكاليف ا4حتياجات المحلية والطاقة التخزينية، بحيث توفر المخزون ال�زم مع تقليل

  ] 50[ تحديد حجم ا4حتياطي من الحبوب.2.3.1.1

ستراتيجي من الغذاء بصفة عامة، أما ما سبق ھو عن العوامل المؤثرة على حجم المخزون ا4     

التي تتميز بأنھا الطابع الغذائي السائد لدى معظم الدول النامية، إذ تركز ) خاصة القمح(بالنسبة للحبوب 

كلغ  175إلى  160ھذه الدول في توجيه مخزونھا نحو الحبوب، وقد حدد شرط توفير ما يعادل حوالي 

أشھر لتنظيم واستقبال امدادات إضافية لتعديل  3ھلة كل للشخص الواحد في السنة، كما اعتمدت م

) طن 180000أثيوبيا مع بلوغ حجم أولى من (المخزون، ومن بين الدول التي اتبعت ھذا النھج 

، كما أن ھناك دول أخرى تبنت أسلوب مختلف، )طن 10000(، تنزانيا )طن60000( وموزامبيق 

ترة تجديد ثابتة مع افتراض عدم تغير أنماط ا4ستھ�ك وتم تحديد حجم ثابت من إحتياطي الحبوب وف

إ4 أن ) طن936000(، وزمبابوي )طن180000(للسكان، ومن بين الدول التي اعتمدت ذلك م�وي 

ھذه الطرق في تحديد المدد والكميات خاطئة كون أنه في أوقات نقص الغذاء ، الناس تتغير عاداتھم 

غذية البديلة مثل الكسافا والمحاصيل الجذرية ا*خرى، باFضافة إلى الغذائية عن طريق التحويل إلى ا*

أن إدخال مبدأ السوق الحرة له أثاره بعد أن تخلت الحكومات في بعض الدول عن موقفھا في احتكار 

تسويق الحبوب إذ لم تعد على بينة عن كمية الحبوب المسوقة، وليس لديھا سيطرة على جميع مخزونات 

قھا وھي العوامل الرئيسية التي كانت تعتمد عليھا لتحديد وإدارة ا4حتياجات الغذائية الحبوب، وتسوي

للب�د، أما حاليا فبعد حركة التحرر أصبحت تعتمد على معلومات ثانوية مثل ا*سعار السائدة في السوق، 

الطوارئ مدى توفر الحبوب في السوق واتجاھات ا*سعار، لتحديد فرص السوق واحتمال وقوع حا4ت 

، وما يزيد من تعقيد ھذا الوضع بالنسبة لتلك البلدان، عندما يكون استيراد وتصدير الحبوب في أيدي 
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التجار، وفي ظل ھذه الظروف الحكومة ليست على علم إذا كان قد تم توفيرما يكفي من قبل القطاع 

كوين مخزون طوارئ للحبوب الخاص لتلبية احتياجات ا4ستيراد للب�د أم 4، عادتا ما تكون ضرورة ت

بسبب الجفاف أو الفيضانات، غير أن ھذه ا*خيرة 4 يمكن التنبؤ بمقدار الضرر الذي يمكن أن تخلفه 

بالمحاصيل، أما الجفاف فآثاره يمكن التنبؤ بھا من خ�ل فشل المحاصيل في توفير الحبوب للسوق، 

التسويقية المقبلة، وبالتالي يجب أن تكون أشھر من السنة  4أو  3ويمكن الشعور بجدية الموقف بعد 

أشھر على ا*قل ، لكي يتوفر الوقت الكافي Fجراء تقييم موثوق به عن حجم  6ھناك فترة تحذير من 

العجز الغذائي والشروع في اتخاذ اFجراءات ال�زمة لتوفير الكميات المطلوبة ، وإنشاء وحدة اFنذار 

لموسم التسويقي المقبل، وبھذا يجب مراعاة التالي عند تحديد  حجم ومدة المبكر لتحديد ا*فاق الغذائية ل

  :ا4حتياط 

ينبغي أن يكون ھناك حد ادني في حجم ا4حتياطي ليكون بمثابة تأمين ضد الظروف غير المتوقعة  -

 وفي البداية يمكن أن يتم تعيين ھذا  الحجم وفق لمتطلبات السوق عن شھر واحد ؛

ناك تحديد حد أقصى لحجم ھذا ا4حتياطي، ولكن يجب أن يكون أكبر من الكمية 4 ينبغي أن يكون ھ -

 .المطلوبة في السوق

إن الكميات المطلوبة لبلوغ المخزون تختلف من سنة *خرى، لذلك فإن الموارد المالية ال�زمة لشراء  -

لذلك لتفادي  والحفاظ على ا4حتياطي ھي ا*خرى تختلف، وعلى الحكومة تدبرھا و إتباع ميزانية

 ] .50[مستويات التمويل المتفاوتة من فترة إلى أخرى

وقد شھدت الفترة ا*خيرة لحركة القمح العالمية ارتفاع ا*سعار من قبل الو4يات المتحدة 

ووصلت ا*سعار حتى  30%بنسبة أعلى من  2006و  2005فترة ما بين ) كأكبر مصدر(ا*مريكية 

د الظائقة في أسواق الحبوب العالمية إلى سببين أولھما تدني اFنتاج في دو4ر للطن الواحد، وتعو 220

العديد من الدول المصدرة ا*ساسية وخاصة استراليا والسبب الثاني وھو التزايد السريع في الطلب على 

الوقود الحيوي الذي نتج عن ارتفاع أسعار النفط الخام، وتشير إحصائيات منظمة الزراعة والتغذية 

عن عام  % 4.8مليون طن وبزيادة   2095ما قدره  2007إلى بلوغ اFنتاج العالمي للحبوب ) اوالف(

، ورغم ھذا التزايد إ4 أن المخزون العالمي من الحبوب يبلغ أدنى مستوى له منذ )14ص] (51[2006

  .الثمانينات باFضافة إلى تزايد الواردات لدى أغلب الدول النامية

تراتيجي للغذاء الذي يعد أھم وسيلة لتوفير الغذاء الدائم للدولة النامية ھذا عن المخزون ا4س

والذي يجنبھا البحث عن فرص الغذاء من العالم الخارجي وتعرضھا للضغوط بمختلف أنواعھا، لكن في 

بعض ا*حيان يصعب تكوين ھذا المخزون بالطريقة الجيدة والصحيحة *سباب عدة تدفع بالدولة إلى 

  .ي طرق أخرى لتوفير غذاء سكانھاالتفكير ف
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  السياسات القومية لتحقيق ا*من الغذائي.2.2.1 

إن تحقيق ا*من الغذائي للمواطنين يبدأ من مسؤولية الدولة على توفير ھذا الغذاء، بإتباع سياسات        

أمنھا  وخطط مدروسة تتناسب مع طبيعة الدولة وظروفھا وھناك دولة تكون لھا القدرة على تحقيق

الغذائي بمواردھا الذاتية بإنتاج ما تحتاج إليه من غذاء داخل حدودھا، ودولة أخرى تتمتع بميزة نسبية 

في إنتاج سلعة معينة توفر لھا عملة صعبة توجھھا إلى العالم الخارجي 4ستيراد ما يؤمن لھا غذائھا، 

لموارد المالية لتوفير ما تحتاج إليه من غذاء، وأخيرا الدولة الفقيرة التي 4 تملك اFمكانيات الذاتية و4 ا

  .وھذه الدولة تكون ضمن مسؤولية الھيئات الدولية والدول الكبرى للتعاون وجمع ما يسد جوعھا

   تحقيق ا*من الغذائي على مستوى الدولة 1.2.1.2.

  :لتالي السياسات القومية المطروحة لتحقيق ا*من الغذائي في الدول النامية ھي على النحو ا

  سياسة التنمية ا4قتصادية1.1.2.1.2.

إن ھذه السياسة تعتمد أساسا على المزايا النسبية للموارد ا4قتصادية التي تتمتع بھا الدولة، إذ      

يتوجب عليھا أن تقوم باستغ�ل ھذه الموارد بأفضل طرق وتوجيھھا نحو التنمية التي تحقق أكبر إنتاج 

كانت الدولة ذات طبيعة ف�حية عليھا توجيه جھودھا نحو التنمية الزراعية، أما غذائي وبأقل تكلفة، فإن 

إذا لم تكن لديھا القدرة على إنتاج الغذاء فيتوجب عليھا إذا التوجه إلى التنمية الصناعية Fنتاج ما يباع في 

ناول سياسة التنمية ا*سواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة التي تستعمل لشراء ھذا الغذاء، وسوف يتم ت

 .ا4قتصادية  بشيء من التفصيل في المبحث الثاني

  سياسة تنمية اFنتاج الغذائي2.1.2.1.2.

وتھدف ھذه السياسة إلى تحقيق ا4كتفاء الذاتي من الغذاء أي يتعين على الدولة إنتاج جميع        

اقتصادية دولية غير مستقرة، وكذلك احتياجاتھا من السلع الغذائية محليا، وذلك في حالة وجود ع�قات 

في ظل وجود احتكارات دولية للغذاء، ولكنھا قد تتعارض مع ھدف ا4ستخدام ا*مثل للموارد وما له من 

أثار على عملية النمو ا4قتصادي، وطبقا لھذه السياسة يتعين على الدولة النامية ا4ھتمام بالقطاع 

أكبر اھتمام من حيث الجھود واFمكانيات لتطويره، ولھذا ، والعمل على إعطاءه )275ص] (3[الزراعي

4 يمكن أن تحقق ھذه السياسة أھدافھا في توفير الغذاء لLفراد إ4 داخل الدولة التي تتمتع بفائض في 

الموارد الزراعية، والقادرة على تكييف أوضاعھا لخدمة الزراعة، دون التأثير على إنتاجية القطاعات 

 .راعيةا*خرى غير الز

   سياسة أسعار الغذاء3.1.2.1.2.

من خ�ل سياسة ا*سعار تعمل الدولة على ضمان استمرار توفير السلع الغذائية خ�ل السنة خاصة      

للطبقات الفقيرة التي 4 تستطيع الحصول عليھا بدخولھا المتاحة، وذلك عن طريق التأثير في أسعار 

عار الغذاء من خ�ل وضع أسعار جبرية للغذاء قصد ضمان الغذاء أو دعمھا ويتم التأثير على أس
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استمرار تدفق المستوى الغذائي المعتاد لجميع المجتمع بأسعار مستقرة، كما تعمل الدولة على استقرار 

أسعار الغذاء من خ�ل تكوين مخزون استراتيجي من الغذاء حيث يزيد حجم ھذا المخزون في حالة 

فض عند ظھور عجز منه، وتتطلب ھذه الطريقة ضرورة قيام الدولة وجود فائض من الغذاء، وينخ

بتحديد الحجم ا*مثل للمخزون الغذائي، ھذا باFضافة إلى إتباع سياسة دعم ا*سعار وتھدف ھذه السياسة 

إلى تحقيق ا4ستقرار في أسعار الغذاء، قصد ضمان استمرار تدفقه خاصة للطبقات الفقيرة كما تتطلب 

، وقد غالت  بعض الدول النامية في )6ص] (52[ة مقدار الدعم الغذائي من ميزانية الدولةتحمل الحكوم

إتباع ھذه السياسات، مما أنعكس بالسلب على الكثير منھا، إذ أسفرت المبالغة في تطبيق سياسة التأثير 

وتحويل وجھة في أسعار الغذاء في بعض الدول إلى تثبيط  المنتجيين وتقليل الحافز اFنتاجي لديھم، 

العمل إلى القطاعات ا*خرى غير الغذائية، باFضافة إلى أن سياسة الدعم قد تجاوزت في كثير من الدول 

سلع الغذاء الرئيسية وتعدتھا  لتشمل السلع الكمالية، والتي كان يفترض بھا أن تظم لخدمة التنمية 

 .ا4قتصادية

  ترشيد ا4ستھ�ك الغذائي 4.1.2.1.2.

ر الترشيد من بين ا*ساليب التي تساھم في تحقيق ا*من الغذائي بالتركيز على تصرفات يعتب      

 :      المستھلك وتصحيحھا، ومن أھم ا*دوات المستعملة في ذلك ھي 

 نشر الوعي الغذائي.1.4.1.2.1.2

أن حا4ت نشر الوعي الغذائي من ا*مور المھمة في معالجة ا*من الغذائي وسوء التغذية، إذ        

سوء التغذية ترجع إلى الجھل بأصول التغذية حتى في أكثر الب�د تقدما، فالفقير يعاني منھا لضعف 

إمكانياته ا4قتصادية والغني يعاني منھا بسبب جھله با*سلوب الصحي في الغذاء، ويھدف نشر الوعي 

منبثقة من ا*سس العلمية  الغذائي إلى خلق الوعي الغذائي بشكل عام وتكوين اتجاھات غذائية صحية

للتغذية، ومساعدة ربات البيوت على اكتساب المھارات ال�زمة التي تمكنھن من إعداد وجبات غذائية 

متوازنة طبقا للقواعد الصحية، وتخزين ا*غذية بطريقة سليمة وتقدير قيمة الغذاء الصحي المتوازن 

 .)24ص] (41[حد من انتشارھاوا4ھتمام بنظافة  ا*غذية  للوقاية من ا*مراض وال

 تغير أنماط استھ�ك الغذاء.2.4.1.2.1.2

وذلك بالقضاء على العادات ا4ستھ�كية السيئة وإعداد أنماط غذائية مختلفة تقوم أساسا على         

ا4قتصاد في استھ�ك المواد الغذائية، وكذا محاولة التوصل إلى أسلوب يمنع شراء السلع بكميات كبيرة 

باFضافة إلى التأثير في سلوك ا*فراد للتوجه إلى السلع الغذائية البديلة ) 377ص] (12[ض تخزينھابغر

عن طريق خلق سلعة ذات جودة ومواصفات عالية تمكن من تحقيق حاجة الفرد من السلع الغذائية 

من خ�ل  الرئيسية، ومثال ذلك التأثير على سلوك المستھلك في شرب القھوة ليتحول إلى شرب الشاي

التأثير في السعر، أو في طريقة ا4ستعمال أو القيام بحملة إشھار لفوائد الشاي، وإلى غير ذلك من 

ا*مور التي تدفعه إلى تغير استھ�كه ،  ويمكن للقطاع العام في الدولة أن يلعب دور مھم في ذلك من 
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حقوق اFنسان وسيادة القانون، خ�ل تفعيل اFص�حات ونشر مبادئ الديمقراطية وا4لتزام بمبادئ 

ليتمكن المجتمع المدني من اFحساس بأھمية تكاليف المعام�ت الغذائية وكفاءة النظم الغذائية وحصول 

  )141-125ص] (53.[الفقراء على الغذاء وأخذھا أولوية عالية بالنسبة لجميع أفراد المجتمع

مادا على مواردھا في سبيل تحقيق أو ما سبق كان عما يمكن للدولة أن تقوم به بمفردھا واعت

 .الوصول إلى ا*من الغذائي

  تحقيق ا*من الغذائي على المستوى العالمي 2.2.1.2.

إن المجتمع الدولي ومن منطلق اFنسانية له دور ھام في حل مشكلة الغذاء في الكثير من الدول        

  :الغذائي *فرادھا عن طريق  النامية، إذ يعمل على التعاون معھا في سبيل تحقيق ا*من

 تكوين مخزون عالمي استراتيجي من الغذاء 1.2.2.1.2.

يھدف ھذا التكوين الدولي إلى تحقيق ا4ستقرار في أسعار الغذاء عالميا من خ�ل تخفيض          

اون ا4خت�ف في أسعار الغذاء على المستوى الدولي، بتكوين مخزون عالمي استراتيجي من الغذاء بالتع

بين الدول المنتجة للغذاء ومنظمة الفاو، فقد أقرت حكومات الدول ا*عضاء في منظمة الفاو، ھذا القرار 

، كما يھدف ھذا التوجه الدولي إلى تشجيع دول العالم على إنشاء نظام للمخزون 1975منذ عام 

أسس اختيارية، وقد أوصت ا4ستراتيجي في الغذاء ا*ساسي يكون قائما على التنسيق الدولي ومبنيا على 

المنظمة ضرورة وجود ع�قة طردية بين حجم المخزون ا4ستراتيجي و دعم مستوى ا*من الغذائي ، 

فكلما زاد حجم المخزون ا4ستراتجي  من الغذاء العالمي، فإن ذلك يعني تعزيز مستوى ا*من الغذائي 

عار العالمية للغذاء، إلى أنه كلما زاد حجم في الب�د النامية، وعدم تعرضھا للتقلبات الحادة في ا*س

المخزون ا4ستراتيجي، ارتفعت التكاليف المرتبطة بتكوين ھذا المخزون وإدارته، لذلك تكون ا*ولوية 

لتحقيق ھدف ا*من الغذائي أو4، ثم يأتي تحقيق ھدف الحجم ا*مثل للمخزون الغذائي في المرتبة 

لدولة النامية التوجه إلى المخزون ا4ستراتيجي العالمي لتعويض ، وبھذا يمكن ل) 282ص] (3[الثانية

 .النقص من الغذاء وسد الفجوة الغذائية

  )8ص] (52[ :التكامل الزراعي والغذائي 2.2.2.1.2.

يشكل التكامل الزراعي والغذائي بين الدول النامية التي تنسجم مصالحھا ا4قتصادية توجه دولي        

  :الغذائي ويرتكز ھذا التكامل على المحاور التالية  لع�ج مشكلة العجز

 .التكامل في الموارد الطبيعية والمالية والبشرية المساھمة في إنتاج الغذاء -

 .التبادل التجاري الزراعي ضمن سوق مشتركة خاصة بالمنتجات الزراعية للدول النامية -

التقنيات الزراعية وتوفير مقومات التكامل في توفير متطلبات التنمية الزراعية عن طريق تطوير  -

 .التنمية الزراعية

ويرتكز التكامل الزراعي والغذائي على التخصص في اFنتاج الذي يعمل على تحقيق ا4ستخدام          

ا*مثل للموارد الطبيعية المتاحة في كل بلد في إنتاج السلعة التي تتمتع فيھا بميزة نسبية، وFنجاح ھذا 
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ى الدول النامية إيجاد اOليات التي تسمح بع�قة صحيحة تحقق مصلحة جميع ا*طراف التكامل يجب عل

 . ومعالجة جميع المعوقات التي يمكن أن  تعرقله

 المعونة الغذائية 3.2.2.1.2.

المعونة الغذائية ھي كمية الغذاء الزائدة عن الدول المتقدمة ذات الفوائض الغذائية والممنوحة للدول       

ية صاحبة الضعف الغذائي، وذلك لمساعدتھا في سد جزء من العجز الغذائي، وعادتا ما تتمثل النام

المعونة في تقديم حبوب خاصة القمح، ومن أھم الدول المانحة للمعونة في العالم ھي الو4يات المتحدة 

ن القانون رقم ا*مريكية تحت غطاء ھيئة ا*مم المتحدة ومنظمة الزراعة والتغذية العالمية، وقد تضم

غذاء "الصادر بالو4يات المتحدة ا*مريكية تنظيم معوناتھا الخارجية، تحت شعار  1954لسنة  480

وكان ما جاء فيه أن اFعانات اFستعجالية والھبات الغذائية الموجھة إلى البلدان الصديقة تتم وفق " العالم

  :طرق ث�ث

ل ھذه ا*غذية يمتلك حرية توزيعھا دون مقابل أو بيعھا من حكومة إلى حكومة، والبلد الذي يتلقى مث* 

 .داخل حدوده فقط

 .تمنح المعونة عن طريق منظمات خيرية أمريكية، مثل خدمة الكنيسة العالمية* 

 ".الفاو"عن طريق البرنامج الغذائي العالمي في روما، حيث مقر منظمة التغذية والزراعة * 

بلدا، مقسما  36، ما يعادل 2008لى مساعدة غذائية في ماي وقد بلغ عدد البلدان التي تحتاج إ

بلدا في )1(بلدان في أمريكا ال�تينية و 4بلدان في آسيا والشرق ا*دنى و 10بلدا في إفريقيا و 21إلى 

أوروبا، تعاني ھذه الدول أزمة غذائية وتحتاج إلى مساعدة خارجية، وذلك أما بسبب حدوث حا4ت 

Fمدادات الغذائية الكلية، أو عدم توفر نقص استثنائية في اFنتاج الغذائي الكلي و عجزھا على توفير ا

، ورغم ما تحققه المعونة )109ص] (54[الفرص للحصول على ا*غذية ، أو وجود انعدام غذائي شديد

مثل الجفاف (الغذائية من حل للمشكلة الغذائية في حا4ت الطوارئ والحروب والكوارث الطبيعية 

إ4 أنه للمعونة الغذائية عيوب كثيرة ومن بينھا ارتفاع تكلفة شراء المعونة ) ضانات المفاجئةوالفي

إضافتا إلى أن وجود المعونة جنب إلى جنب ) خاصة إذا كانت بشروط سياسية أو اقتصادية(المشروطة 

لقي المعونة مع برامج الغذاء المسطرة في الدولة يؤدي إلى تحقيق ھدف البرنامج في العام ا*ول لت

الغذائية، ثم إلى اخت�له في سنوات توقف المعونة أو تغير شروطھا أو حجمھا، كما أنه عادتا ما تنطوي 

المعونة الغذائية على تكاليف إدارية مرتفعة داخل البلد المتلقي لھا، وبھذا فإن برنامج المعونة غالبا ما 

لقصير، أما أثارھا على ا*من الغذائي والتنمية يكون فعا4 في معالجة احتياجات اFغاثة على المدى ا

ا4قتصادية، فيكون على المدى الطويل، إذ يمكن أن تسبب المعونة الغذائية مثبطات لTنتاج المحلي من 

خ�ل تخفيضات في ا*سعار المحلية، كما تؤدي إلى خفض ا4ستثمار العام والخاص في إنتاج 

كل ھذا فإن ھدف الدول المانحة للمعونة الغذائية ليس  ، باFضافة إلى)435-413ص] (55[الغذاء

إنساني بالدرجة ا*ولى، إذ ي�حظ أن أغلب المنح الغذائية 4 تعمل إ4 على تنشيط صادرات الدول 
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المانحة مقابل تكريسھا تبعية ا*طراف التي تتلقاھا، وعند المقارنة بين القيمة التراكمية للمعونة التي 

مية وواردات بعض الدول منھا، نجد أن حجم الواردات التراكمية أصبح يفوق حجم تقدمھا الدول النا

في  –كمعونات غذائية  -المعونات التراكمية التي تتلقاھا تلك الدول، وأيضا أصبح تصدير الفوائض 

أغلب ا*حيان أشد جاذبية من الناحية السياسية وأرخص عادة من خزنھا، وتسبب ھذه الفوائض 

ما قويا في ھبوط أسعار السوق العالمية للسلع ا*ساسية، وفي خلق معض�ت حادة للعديد المدعومة دع

  )142-141ص] (56[.من البلدان النامية التي تعتمد اقتصادياتھا على الزراعة

نستنتج مما سبق أنه 4 ينصح اللجؤ إلى المعونة الغذائية إ4 في الحا4ت الطارئة والعاجلة، والتي 

الحصول عليھا لما لھا من أثار سلبية أكثر منھا ايجابية على جميع الجوانب ا4قتصادية تستدعي ضرورة 

 .والسياسية للدولة محليا ودوليا

 تأمين فاتورة واردات الغذاء 4.2.2.1.2.

يعتبر ھذا التوجه شكل من التسھي�ت الغذائية التي يقدمھا صندوق النقد الدولي، الذي يدفع إلى       

ية المستوردة للغذاء نسبة من مقدار النقد ا*جنبي، والذي تزيد به فاتورة الواردات الغذائية عن الدول النام

نظرا لصعوبة ) 8ص] (52[قيمتھا العادية، إ4 أن معظم الدول النامية 4 تستفيد من ھذا التوجه الدولي

  .على ھذه ا*موال تقبلھا وموافقتھا على الشروط التعسفية التي يفرضھا الصندوق في سبيل الحصول

ھذه السياسات السابقة ھي ما تم التعارف عليھا على مستوى كل دولة أو على المستوى العالمي، 

كما أن ا*من الغذائي كان له نصيب من التفسير والع�ج من وجھة نظر الديانات والدين اFس�مي، ھو 

 .ا ا*من الغذائيأسمى الديانات والذي تطرق إلى جميع قضايا الحياة البشرية ومنھ

  ا*من الغذائي من وجھة نظر إس�مية 3.1.2.

إن توفير الغذاء الكافي واOمن وبصفة دائمة لTنسان غاية سعت إلى تحقيقھا البشرية جمعاء منذ       

ظھورھا، وقد تعاقبت الديانات وتعددت معالجتھا لھذه المشكلة، إذ كل ديانة أتت بحل لھا وفق ما نصت 

مھا، وما ي�ءم ا*وضاع والوقت السائد في ذلك المجتمع، إ4 أن الدين اFس�مي قد جاء بحلول عليه تعالي

نافعة ومجدية لھذه المشكلة في أي مكان ولكل زمان، حتى وأن وجھت في بادئ ا*مر إلى العرب 

 .والمسلمين بصفة خاصة

  تعريف ا*من الغذائي من وجھة نظر إس�مية1.3.1.2.

ن الغذائي من وجھة نظر إس�مية على أنه العمل على توفير ا4ستقرار والطمأنينة عرف ا*م      

التي  لضمان استمرار الوفرة الغذائية لدول العالم العربي واFس�مي، طالما أتيحت الموارد ا4قتصادية

على  ، ھذه ا*ولويات التي رتبھا الدين اFس�مي)4ص] (57[تمكن من ذلك وفقا نظام أولويات محددة

  :النحو التالي 

 .وھي التي تحفظ الدين والنفس والعقل والنسل :الضروريات 1.1.3.1.2.

 .التي تتطلبھا الحاجة *جل التوسعة ورفع الحرج ودفع المشقة عن الناس: الحاجيات 2.1.3.1.2.
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 )29ص] (58[التي تسھل الحياة وتحسنھا ولكن 4 تصعب بتركھا  :التحسينات 3.1.3.1.2.

يأتي في مقدمة ھذه ا*ولويات، إذ يعتبر ضرورة بيولوجية وحيوية يصعب ا4ستغناء  والغذاء

عنھا، كونھا تتعلق بمقدرة الفرد على استمراريته في الحياة، و4 يمكنه القيام بأي نشاط ديني أو ودنيوي 

المفھوم دون توفره، ولھذا يختلف المفھوم اFس�مي لLمن الغذائي عن المفھوم الوضعي، حيث يركز 

  :اFس�مي على البعد العقائدي الذي 4 يمكن إغفاله، وھذا البعد العقائدي يرتكز على ث�ث أسس ھي

 .أولھا اFيمان القوي بأن ` ھو الرزاق، وأنه لن يترك مخلوقا دون كفايته من الرزق* 

 .ثانيھا أن ا4ستغفار والدعاء يجلبان الرزق* 

 )37ص] (59.[ام بمنھج ` يجلبان الرزقثالثھا أن تقوى ` وا4لتز* 

 :وقد تم تناول ا*من الغذائي عبر الدين اFس�مي على النحو التالي

 ا*من الغذائي في القرآن الكريم4.1.3.1.2.

ھناك د4ئل في القرآن الكريم على فضل ا*سس السابقة في المساعدة على خلق الغذاء الكافي 

  :والتي منھا

قوُا لَ وَلَ : "قوله تعالى - aأھََلَ القرَُى آمَنُوا وات aَفَتَحَنَا عَليَھٌِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَمَاءِ وَا*رََضِ وَلكَِن كَذَبوُا وْ أن

 .96ا�عراف ا!ية " فَأخََذْنَاھُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 

م قوة إلى قوتكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدك: "قال تعالى  -

 .52ھود ا!ية " و4 تتولوا مجرمين

مَاءَ عَلَيَكُمْ مِدْرَارًا : "قال تعالى - aارًا،يُرْسِل السaكُمْ إنِّهُ كَانَ غَف a11، 10نوح ا!ية  فَقلُْتُ اسْتَغْفرُِوا رَب. 

من يحتاج  وھناك آيات كثيرة 4 تعد و4 تحص قد بينت أن الرزق رزق ` ھو يحضره إلى كل      

  .يغنيھا من الجوع إليه، وأن ` سبحانه وتعالى ما خلق النفس، إ4 وأعد لھا ما يحييھا و

 ا*من الغذائي في السنة النبوية الشريفة5.1.3.1.2.

لقد اعتنى النبي صلى ` عليه وسلم بمسألة الغذاء اعتناء كبيرا طعاما وشرابا، مناخا وأرضا        

  ):13-11ص] (60[من المواقف واFرشادات والتي من بينھاويتمثل ذلك بجملة 

   المحافظة على توازن ا*من الغذائي1.5.1.3.1.2.

وتتمثل في عدة مواقف والتي من بينھا معالجة ا4خت�ل في وضع مبدأ المراقبة الذاتية والسلطانية       

لصحة وجودة طعام المسلمين دائما،  في حفظ ا*من الغذائي، وقد تمثل ذلك في تفقده صلى ` عليه وسلم

ھذا باFضافة إلى رد ا4عتداء على ممتلكات المسلمين وأموالھم إذ بعث رسول ` جيشا بقيادة زيد ابن 

إذا أراد رسول ` أن يوجه إلى ا*عداء جميعا " دحية الكلبي"حارثة لتأديب من اعتدوا وسلبوا مال 

من ينتھكھا فأنه يستحق التأديب، كما أھتم بتنمية موارد الدولة، رسالة بأن اFس�م والمسلمين حرمة ف

حينما غنم المسلمون ا*راضي الزراعية الكبيرة، وكان عرض العمل " خيبر"وھذا ما حدث في أموال 
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عند المسلمين 4 يغطي ھذه المساحة الواسعة، فما كان من رسول ` إ4 أن أبقى ا*راضي في يد 

ن لخزينة الدولة اFس�مية نصف عائد الزراعة في ظل ھذه الظروف فإننا أمام أصحابھا على أن تكو

  .خطة اقتصادية طويلة ا*مد لتنمية موارد الدولة لتمكينھا من القيام برسالتھا

   توفير الغذاء للمسافر وا*سير2.5.1.3.1.2.

ن بأن من يمر بھم من وذلك بأن جعل من ضمن المعاھدات بينه وبين اOخرين من غير المسلمي       

المسلمين فله حق الضيافة عليھم، فاشترط على أھل نجران وتبالة وجرش وأصحاب أيلة، في صلحھم أن 

  .يضيفوا رسله

  تأسيسه صلى ` عليه وسلم 4ستق�لية الموارد ا4قتصادية3.5.1.3.1.2.

ادي فشيد السوق اFس�مي المستقل، بعد أن شيد رسول ` المسجد بالمدينة، اھتم بالجانب ا4قتص         

وھو سوق بعيد عن السوق اليھودية، وما تقوم به من استغ�ل وكسب حرام، كما " بني قينقاع"وھو سوق 

من يشتري بئر رومة (للمسلمين، قال رسول ` *صحابه " بئر رومة"أنه حين كان اليھود يبيعون ماء 

  ".رواه مسلم في صحيحه) "عثمان رضي ` عنهفيكون دلوه فيھا كد4ء المسلمين فاشتراھا 

   ا*من الغذائي في سيرة السلف6.1.3.1.2.

لم يشھد في تاريخ البشرية أن قضى على الفقر والجوع في ظل دولة أو نظام ما، إ4 في عھد عمر      

عطاء في كل بن عبد العزيز رضي ` عنه، والذي كان عبارة عن نتيجة حتمية لعھد ممتد بمئة عام من ال

مرورا بالخ�فة اFس�مية، إذ كان نظاما قائما على التقرب من ) ص(مناحي الحياة منذ عھد رسول ` 

  .` والتخطيط والمراقبة وحسن التدبر واFدارة الرشيدة

مما سبق نجد أن الدين اFس�مي قد تطرق إلى ا*من الغذائي منذ ظھوره بدءا من نزول الرسالة، ثم على 

رسول `، ليصل إلى اقتداء الخلفاء الراشدين بأخ�ق رسول ` في ضمان حق و أقوال تصرفات  يد

  .مة البشرية جمعاءاالغذاء حفاظا على نفس وصحة ومال وحتى كر

   القيم اFس�مية المؤثرة على ا*من الغذائي2.3.1.2.

  )41-40ص] (59: [وتنقسم ھذه القيم إلى

   لغذاءاة المؤثرة في سلوك ا*فراد في الطلب على القيم اFس�مي1.2.3.1.2.

إذ 4 يستطيع ) الطيبات(ومن أھم القيم التي تتحكم في المسلمين أثناء طلبھم الغذاء طلب الح�ل       

المسلم طلب السلع المحرمة شرعا من مأكل ومشرب، ومنه 4 تضم ميزانيته الخبائث من السلع، وبالتالي 

على السلع الضرورية، أما القيمة الثانية، فھي عدم اFسراف والتبذير في  توفير الفائض وإنفاقه

ا4ستھ�ك، وقد أمرنا اFس�م با4قتصاد وا4عتدال في ا4ستھ�ك الغذائي واFسراف منھي عنه شرعا، 

فالسلوك الرشيد للمسلم سينعكس على ھيكل الطلب على الغذاء باستبعاد المحرمات وإعطاء أھمية للسلع 
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*كثر نفعا للمستھلك، مما ينعكس على حجم الطلب على الغذاء بالمقارنة بما ھو سائد في غياب ھذا ا

 .الرشد

   القيم اFس�مية المؤثرة في إطار التحليل على المستوى الكلي2.2.3.1.2.

ري والتي من بينھا تشجيع اFس�م على زيادة السكان، وبھذا يكون الجانب اFنتاجي للعنصر البش     

أكبر من الجانب ا4ستھ�كي، وھذا من المنظور اFس�مي، باFضافة إلى التكافل ا4جتماعي عن طريق 

، وغيرھا من الصدقات والھبات والقروض الحسنة أما القيمة )الوقف(الزكاة والصدقة الجارية ا4ختيارية 

لم يتناول الغذاء با4قتسام مع أسرته ا*خيرة فھي العادات السلوكية الغذائية اFس�مية، ومن أھمھا أن المس

وبالتسمية على الطعام وعدم ترك بقايا الطعام إن ھذه العوامل و غيرھا يمكن أن تؤثر على تفسير قيم 

ا*من الغذائي و مستواه داخل المجتمع ، لذا يجب أن تؤخذ درجة ھذه العوامل بعين ا4عتبار  عند وضع 

 .لمجتمع اFس�مي والغربيوتنفيذ خطة لتحقيق ا*من الغذائي ل

   سبل تحقيق ا*من الغذائي من وجھة نظر اFس�م3.3.1.2.

إن تحقيق ا*من الغذائي من وجھة  نظر اFس�م تستوجب تصحيح وتكييف وتبني عدة عناصر         

  :فباFضافة إلى ما جاء في ا4قتصاد الوضعي والتي تم ذكرھا سابقا فھو يعمل على

  مام بالفردا4ھت1.3.3.1.2.

يرجع فشل الجھود والسياسات التي استخدمت في معالجة المشكلة الغذائية إلى عدم أخذ شخصية         

الفرد في ا4عتبار، إذ يجب ا4ھتمام بصياغة اFنسان الحالي وتحصينه بالعقيدة اFس�مية، التي تعطيه 

الوفرة الغذائية للعالم العربي واFس�مي، الثقافة الصحيحة، وتحقق إنسانيته، وتشعره بالرقابة، فتحقيق 

تحتاج من الفرد الحفاظ والصيانة والقدرة على إدارة ا*مور بدقة وضبط الزراعة والمحاصيل وصيانتھا 

 .وفي حاجة إلى الخبرة وحسن التصرف والعلم بكافة الفروع الضرورية لتلك المھمة

  زيادة تفعيل دور الدولة2.3.3.1.2.

الفكر ا4قتصادي اFس�مي دور ھام في القضاء على المشكلة *نھا ليست دولة حارسة  للدولة في      

وإنما متدخلة تقوم بتخصيص وتوزيع الموارد بطريقة أكثر كفاءة على قطاعات النشاط ا4قتصادي ومنھا 

ة بين فئات القطاع الزراعي لزيادة اFنتاج وتحقيق الوفرة الغذائية، كما يجب توزيع الناتج بطريقة عادل

المجتمع والوصول إلى ضمان ا4ستقرار والطمأنينة لجميع ا*فراد من خ�ل توفير ا*ولويات الضرورية 

، الذي ھو واجب يضمنه اFس�م لكل فرد من حقه على الدولة، فاFس�م 4 يسمح )حد الكفاف(الغذائية 

ات المالية والنقدية وتقديم الحوافز بطغيان وتمتع فئات على حساب أخرى، وعلى الدولة أن تكيف السياس

وتوسيع دائرة اFعانات ) القمح(الحبوب  ةمة لزيادة اFنتاج الزراعي وخاصوالمنح وا4متيازات الم�ئ

  .)21-20ص] (57[.بشكل سنوي للمحاصيل المختارة لتشجيع زراعتھا
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 تنمية اFنتاج الزراعي3.3.3.1.2.

زراعيا، وقد حدث ھذا بالفعل بعد الھجرة إلى المدينة، مما  حث اFس�م على استغ�ل ا*راضي      

دعم النشاط الزراعي خاصة بعد انشغال المسلمين في فترات الحروب الكثيرة، وقام رسول ` بتنظيم 

وأوصى  بحسن استغ�ل ا*راضي لتحقيق ) 139ص] (61[عمليات الري وا4ستفادة من مياه ا*مطار

 :من خ�لا4كتفاء الذاتي الغذائي 

  المغارسة لتعمير أراضي البور1.3.3.3.1.2.

من بين محفزات العامل المشاركة في النتيجة، وقد سبق اFس�م إلى ذلك من خ�ل المغارسة وھي        

عند مالك أن يعطي الرجل أرضه على أن يغرس فيھا عددا معلوما من الثمار، فإذ استحق الثمر كان 

يعني أن الدولة تمنح أراضي غير مستصلحة مثل أراضي البور، لمن  للغارس جزء من ا*رض، وھذا

يستصلحھا بغرس ا*شجار المثمرة فيھا، وعندما تصل مرحلة اFنتاج تمنحه جزء من ا*رض بأشجارھا 

وھذا بغرض ) 6ص] (62[على سبيل التمليك جزاءا له، أما الجزء الباقي فالدولة حرية التصرف فيه 

 .لمزارعين وزيادة توسيع رقعة ا*راضي الصالحة للزارعةتحفيز اFنتاج لدى ا

   المساقاة2.3.3.3.1.2.

ھي إحدى وسائل ا4ستغ�ل وھي في جوھرھا عقد بين صحاب ا*رض والعامل عليھا، يقوم العامل      

بسقي ا*رض وله ما يخرج من ا*رض، وبھذا تساعد على مضاعفة اFنتاج من خ�ل ا4ستغ�ل من 

 .لمضاعفة ربحه في النھاية) 43ص] (59[مل المجتھد لذي يسعى إلى زيادة جھدهطرف العا

  المزارعة3.3.3.3.1.2.

) 70ص] (58[ھي المعاملة على ا*رض ببعض ما يخرج منھا والبذر على صاحب ا*رض،      

، كما يتعھد وبالتالي ھي عقد بين مالك ا*رض والعامل، يتعھد فيھا المالك بتقديم ا*رض والبذور ال�زمة

 .العامل بزراعتھا واقتسام المحصول حسب ما أتفق عليه من نسب

   اFجارة4.3.3.3.1.2.

وھي عقد يقدم فيه مالك ا*رض لشخص آخر يقوم ليستثمرھا لصالحه بالزراعة مقابل قيمة نقدية       

 )43ص] (59[.متفق عليھا بين المالك والمستأجر خ�ل مدة زمنية معينة

  رشيد ا4ستھ�ك الغذائي ت4.3.3.1.2.

وذلك من خ�ل تحقيق ا4ستھ�ك، بتدعيم اFيمان باليوم اOخر وإثراء الحياة بالمعرفة والمتع العقلية     

، ونشر الوعي التنموي بضرورة ا4قتصاد وتوفير )الجياع(وأھمية المال واFحساس باOخرين 

  .ا4ستھ�ك
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  يتكوين مخزون استراتيجي غذائ5.3.3.1.2.

يمكن للدولة اFس�مية أن تسعى إلى عمل اتفاقيات لتكوين مخزون غذائي من الفوائض الغذائية      

) 263ص] (3[على مستوى العالم اFس�مي، وذلك بھدف تقليل تكلفة المخزون بتوزيعھا على عدة دول

  .ارئ الغذائيةوالوصول في النھاية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي جماعي وتعاوني في مواجھة حا4ت الطو

 تنمية وزيادة دور الزكاة6.3.3.1.2.

الزكاة و ھي النماء و الزيادة ،سميت بذلك *نھا تثمر المال و تنميه ، وزكاة الزرع وھي كثر ريعه        

، وزكت النفقة إذا بورك فيھا ، والزكاة تعمل على إعادة توزيع الدخل الوطني من الفئات القادرة إلى 

رة ، وبالتالي يزيد الدخل الحقيقي للفئات الفقيرة ، و يزيد طلبھا على الغذاء   إلى أن الفئات ا*قل قد

الزكاة تكفل حد الكفاية و ليس حد الكفاف ، وحد الكفاية ھو الحد الذي يكفل للفرد عيشا كريما في حدود 

اعد الطبقات ، وبھذا فإن الزكاة تس)40ص] (59[ا4حتياجات ا*ساسية من ضروريات الحياة الم�ئمة

الفقيرة الحصول على الغذاء ال�زم الذي يساعدھا في توفير الطاقة ، خاصتا و إن كان ھناك نظام زكاة 

 .فعال و منظم يكفل إيصال ا*موال أو الغذاء إلى المحتاجين إليھا بأحسن طريقة 

 التكامل بين الدول اFس�مية7.3.3.1.2.

اسات ا4قتصادية المشتركة بين الدول اFس�مية ا4عضاء في و ذلك بتعزيز التعاون ووضع السي       

بروتكول ھذه ا4ستراتجيات ، بھدف التنسيق فيما بينھا أم� في تحقيق التقارب المتدرج بين اقتصاديات 

ھذه الدول ، و تحديد ا4جراءات التي سيتم بموجبھا تحقيق ھذا التنسيق ، خاصتا فيما يتعلق بموازين 

أسعار الصرف و السياسات الخاصة بالتجارة الخارجية والنقدية والمالية والضرائب وتنمية المدفوعات و 

، وبھذا ا4شتراك الجماعي في القضاء على مشاكل العالم ا4س�مي ، ) 205ص] (63[الدول ا4س�مية

  .أي تحقيق اكتفاءا ذاتيا تعاونيا و تقليل التكاليف و تبادل الخبرات 

م و الكيفية التي يعالج بھا ا4من الغذائي ، والذي حفز الجميع في العصر ھذا عن نظرة ا4س�

الحالي إلى تطبيق وإتباع سياساته لنجاعتھا في تحقيق ا*ھداف المرجوة منھا في أي وقت و في أي مكان 

  .في العالم

  مساھمة ا*من الغذائي في تحقيق التنمية ا4قتصادية2.2.

ضحنا سابقا، يكمن في مجموعة أبعاد أو محاور تجسد مفھومه بمعناه إن ا*من الغذائي كما أو      

الشمولي، كما يعتبر تحقيقه غاية متداخلة يشارك في وضعھا مجموعة من العوامل المتباينة التي تجمع 

بين العوامل البشرية المرتبطة باFنسان نفسه من حيث حجمه ومعد4ت نموه، وسلوكياته الغذائية ودرجة 

لمي والتقني، وقدراته المالية ودرجة اFحساس بالمسؤولية ، وبين العوامل الطبيعية التي تمثل تطوره الع

المقومات ا*ساسية Fنتاج الغذاء ، خاصة مدى تغلب الظروف المناخية، ومدى توفر موارد المياه العذبة 

لك، كل ھذه العوامل الصالحة للزراعة والتربة الخصبة، إضافتا إلى إيجاد العملة الصعبة ال�زمة لذ
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عملت التنمية ا4قتصادية على المشاركة في تذليلھا ومحاولة تكييفھا ودمجھا في برامج للتنمية الزراعية 

والصناعية بغية تحقيق ھدف اكتفاء ذاتي من الغذاء ھذا من جھة، ومن جھة أخرى ھناك ع�قة وثيقة 

ة، إذ أن تطور أحدھما باFيجاب أو بالسلب يعني سببية وتبادلية بين ا*من الغذائي والتنمية ا4قتصادي

  .بالضرورة تطور ا*خر بنفس الوتيرة وبنفس ا4تجاه

  الع�قة بين ا*من الغذائي و التنمية ا4قتصادية1.2.2.

المتتبع لLوضاع ا4قتصادية السائدة يرى أن الدول ا*كثر تقدما يرتفع فيھا مستوى ا*من الغذائي       

امية، وبالتالي اختفاء الفجوة الغذائية وتعديھا إلى مرحلة التصدير في مجال الغذاء، ومنه عن الدول الن

تطور التنمية ا4قتصادية، وبھذا توجد ع�قة تغذية مرتدة بين ا*من الغذائي والتنمية ا4قتصادية، أي أن 

لك يؤدي تحقيق التنمية ارتفاع ا*من الغذائي يؤدي إلى ارتفاع معدل التنمية ا4قتصادية وفي مقابل ذ

ا4قتصادية *ھدافھا إلى زيادة مستوى ا*من الغذائي للمجتمع، وبترجمة ما سبق إلى ع�قات نجد أن 

التنمية ا4قتصادية تؤثر عكسيا على حجم الفجوة الغذائية، وطرديا على مستوى ا*من الغذائي، أما ا*من 

  .الغذائي فيؤثر طرديا على التنمية ا4قتصادية

  التنمية ا4قتصادية بعض متغيرات أثر ا*من الغذائي على .1.1.2.2

  :يمارس ا*من الغذائي  تأثيرا طرديا على عملية التنمية ا4قتصادية من خ�ل عدة عوامل أھمھا   

 ا*من الغذائي واFنتاجية1.1.1.2.2.

طبقات الفقيرة، ومن ثم انخفاض يؤدي غياب ا*من الغذائي إلى عدم توفر الحد ا*دنى من الغذاء لل        

مستوى صحتھم، وعدم قدرتھم على التركيز وتدھور المستوى العام للصحة، كما يؤدي إلى انخفاض 

العائد من عمليات التعليم والتدريب، وھذا بدوره يؤدي إلى انخفاض مستوى اFنتاجية نظرا لوجود ع�قة 

، ويظھر ذلك جليا على )405ص] (3[ية العاملطردية بين مستوى التغذية ومستوى الصحة وبين إنتاج

أرض الواقع إذ تعاني الكثير من الدول النامية من حا4ت سوء التغذية التي تؤدى إلى احتمال اFصابة 

با*مراض واFعاقة الجسدية والعقلية التي تؤدي في النھاية إلى الموت المبكر ومن ثم ارتفاع نسبة 

 .اFنتاجية وزيادتھاالوفيات الذي سينعكس على مستوى 

 ا*من الغذائي والتضخم2.1.1.2.2.

يظھر توليد ا*من الغذائي للتضخم من خ�ل أن غياب ا*من الغذائي وعجز الدولة عن تغطية       

الطلب المحلي من المواد الغذائية يؤدي إلى تقليل الكمية المتداولة في السوق من السلع الغذائية، ا*مر 

فاع أسعارھا، كما أن تفاقم المشكلة يعمل على استمرار ارتفاع ا*سعار للمواد الغذائية، الذي ينتج عنه ارت

ومنه التأثير على أسعار المواد ا*خرى المرتبطة به والمتداولة في السوق أي ارتفاع المستوى العام 

وة بين أفراد لLسعار، مما ينتج عنه تضخم، ھذا التضخم الذي يعمل على توزيع عشوائي للمداخيل والثر
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المجتمع، نظرا 4نخفاض القيمة الحقيقية لمداخيل الفئة الفقيرة والمحدودة، مما ينعكس بالسلب على 

 .المردودية ا4جتماعية لھؤ4ء، وبالتالي على معد4ت التنمية ا4قتصادية وانخفاضھا

 ا*من الغذائي واخت�ل الميزان التجاري وميزان المدفوعات3.1.1.2.2.

ن زيادة الطلب على المواد الغذائية في كثير من البلدان النامية يؤثر على قيمة الفاتورة الغذائية إ      

التي تدفعھا مقابل ما تستورده من السوق الدولية لتلبية الطلب الداخلي، الذي ينمو بمعدل يفوق معدل 

في البلدان النامية عنھا في الزيادة في اFنتاج المحلي، باFضافة إلى ذلك فإن ارتفاع معد4ت التضخم 

العالم الخارجي، ينعكس في زيادة الواردات السلعية حيث تصبح أسعارھا أرخص نسبيا بالمقارنة مع 

أسعار السلع المحلية، وانخفاض الصادرات التي أصبحت أسعار السلع المحلية أعلى نسبيا في الخارج، 

ميزان المدفوعات، ويؤثر على كمية ا*موال  وھذا في حد ذاته يساھم في زيادة حجم نصيب الغذاء في

من العملة الصعبة القليلة أص�، التي تتحصل عليھا البلدان النامية لتغطية حجم الواردات، لذا فإن 

الواردات الغذائية تنافس الواردات من السلع ا*خرى، خاصة منھا سلع التجھيز والمواد نصف 

شطة، وبھذا تعطي ا*ولوية 4ستيراد المواد الغذائية وإرجاع الخ المستعملة في مختلف ا*ن... المصنعة

السلع ا*خرى، وذلك لعدم مرونة الطلب على المواد الغذائية، وھذا يؤدي إلى إبطاء عملية التنمية 

  )60ص] (23.[ا4قتصادية

 ا*من الغذائي والتبعية ا4قتصادية4.1.1.2.2.

عبة لتغطية الفجوة في الغذاء يحتم على الدولة إتباع إحدى  إن قلة الموارد المالية من العملة الص      

  :الطرقتين اOتيين

إما ا4ستدانة من العالم الخارجي لتمويل فاتورة الغذاء، وا4رتفاع المستمر لھذه المديونية في حالة عدم  -

با مباشرا التسديد يسبب خل� مزمنا في ميزان المدفوعات، وھذا يعني أن مشكل العجز الغذائي يكون سب

ل�خت�4ت الخارجية حيث يعمق بذلك تبعية البلدان النامية للعالم الخارجي، فض� عن العجز المزمن في 

ميزان المدفوعات ومديونيتھا الخارجية، ومن ثم زيادة تبعيتھا الغذائية وا4قتصادية للخارج، حيث تكون 

 .مية ا4قتصادية بشكل عامموضع إبتراز اقتصادي وسياسي، ا*مر الذي يعيق عملية التن

إما أن تلجأ الدولة إلى العالم الخارجي للحصول على المعونات الغذائية، وما تسببه ھذه الطريقة من  -

آثار سلبية على الحياة ا4قتصادية وا4جتماعية والسياسية، خاصتا إذا كانت المعونة الغذائية بشروط وفي 

�ت في اقتصادھا وقدراتھا في غير صالح تنميتھا ھذه الحالة تضطر الدولة لقبول أوضاع وتعدي

 . ا4قتصادية والسياسية في سبيل حصولھا على الغذاء لشعبھا

 )41ص] (3[ ا*من الغذائي وتخصيص الموارد5.1.1.2.2.

لقد انعكس غياب ا*من الغذائي في الدول النامية على إعادة توزيع موارد المجتمع لصالح         

ية ذات العائد السريع على حساب ا*نشطة ا4ستثمارية ذات العائد البطيء والتي تحتاج ا*نشطة ا4قتصاد

إلى فترة طويلة نسبيا للحصول على عائد صافي واقترن ھذا بارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بصورة 
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من مستوى أرباحھا ونشأ عن ھذا انخفاض حجم ا4ستثمارات في الصناعة، ومنه أدى ارتفاع  خفضت

معد4ت التضخم الناتج عن غياب ا*من الغذائي إلى تشويه ھيكل ا4ستثمار القومي، حيث حفز ا*فراد 

على ا4ستثمار في المخزون السلعي واFق�ع عن ا4ستثمار في المشروعات اFنتاجية طويلة ا*جل 

ى ا4ستثمار في المفيدة لعملية التنمية ا4قتصادية، ومن ناحية أخرى فإن التضخم دفع ا*فراد إل

المشروعات الخدماتية، التي تتصف بالصغر النسبي لرأس المال واFق�ع عن المشروعات السلعية ، 

وعليه فإن غياب ا*من الغذائي يؤدى  إلى تغيير ھيكل ا4ستثمارات من خ�ل تغذيته التضخم، ومن ثم 

لى نواحي استثمارية غير مفيدة لعملية يؤدي إلى اتجاه الموارد ا4ستثمارية النادرة في الدول النامية إ

 . التنمية ا4قتصادية، ا*مر الذي يخفض من معد4ت التنمية ا4قتصادية

  التنمية ا4قتصادية على ا*من الغذائي بعض متغيرات أثر2.1.2.2.

  :تؤثر التنمية ا4قتصادية على ا*من الغذائي من خ�ل اOتي      

 الوطني الحقيقيارتفاع مستوى الدخل 1.2.1.2.2.

إن تحقيق التنمية ا4قتصادية *ھداف مشاريعھا وزيادة أرباحھا ونصيبھا من العملة الصعبة يؤثر        

على مستوى الدخل الحقيقي باFيجاب ومنه زيادة وارتفاع نصيب الفرد من الدخل الوطني، مما يؤھله 

قتصادية في توليد الفائض لتحقيق ا*من إلى تلبية حاجاته من الغذاء، وبھذا يساعد نجاح التنمية ا4

 .الغذائي

  )57ص] (23[ توفير العملة الصعبة2.2.1.2.2.

إن التنمية ا4قتصادية الفعالة مصدر لحصول الدولة على العملة الصعبة من خ�ل تنفيذ أحد      

  :السياستين

 .تنمية المنتوجات التصديرية، بإنتاج السلع التي تتمتع بالميزة النسبية -

تنمية المنتوجات المحلية Fح�ل الواردات والتقليل من ھدر احتياطي العملة الصعبة، وعليه فإنه كلما  -

حدث تقدم مستمر في عملية التنمية ا4قتصادية زاد حجم المنتوج المنتج، وزادت صادرات الدولة مما 

ي، والرفع من مستوى يسمح لھا بالحصول على النقد ا*جنبي، والذي يساعد على تحسين الوضع الغذائ

 .ا*من الغذائي

 )411ص] (3[ تقدم الصناعات الغذائية3.2.1.2.2.

من المؤكد أن تحقيق الدولة لمستوى متقدم من التنمية ا4قتصادية، يتضمن تقدم قطاع الصناعات       

ن أھداف إنشاء الوطنية، ومن ثم تقدم الصناعات الغذائية، ا*مر الذي يؤدي إلى زيادة اFنتاج الغذائي، وم

الصناعات الغذائية تحويل فائض اFنتاج الغذائي، من مواسم الوفرة إلى مواسم الشحة 4ستمرار توفير 

الغذاء للمواطنين، وإعطاء قيمة اقتصادية أكبر للمنتجات الغذائية، والحفاظ على مستوى مستقر لLسعار، 
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فإن تحسن مستوى التنمية ا4قتصادية، ينعكس  وتأمين ا*من الغذائي على مدار العام، وبناء على ما سبق

 .في تقدم الصناعات الغذائية، وبالتالي تحسين مستوى ا*من الغذائي

 زيادة اFنتاجية الزراعية4.2.1.2.2.

يترتب على التقدم المستمر في عملية التنمية ا4قتصادية، حدوث ابتكارات واكتشافات جديدة، ومن      

التكنولوجي، وبصفة خاصة في مجال اFنتاج الزراعي، نظرا 4ستخدام أحدث  ثم ارتفاع مستوى التقدم

أساليب اFنتاج في الزراعة كاستخدام المكننة الزراعية، أو استخدام الس�4ت اFنتاجية الحديثة، أو 

ج البذور المنتقاة وكل ھذه الوسائل تسھم في زيادة إنتاجية القطاع الزراعي، ومن ثم زيادة حجم اFنتا

الغذائي داخل الدولة، وبالتالي ارتفاع متوسط نصيب الفرد من إنتاج الغذاء وارتفاع مستوى ا*من 

 )412ص] (3.[الغذائي

   ارتفاع مستوى التعليم5.2.1.2.2.

إن التنمية ا4قتصادية بھدف رفع كفاءة عنصر العمل، فھي تھتم بالمستوى التعليمي للفرد وتطويره        

ي شمولھا إلى بناء المدارس، وتدريب المتعلمين، وتعديل المناھج، وتوفير مستلزمات في مشاريع تمتد ف

ھذا سينعكس باFيجاب على أنماط ا4ستھ�ك ) 253ص] (45[إنتاج العملية التقليدية في مختلف مراحلھا

ة ونشر الوعي والرشد الغذائي ھذا من جھة ومن جھة أخرى قيام الزراعة على اليد العاملة المتعلم

والقادرة على ادارة المكننة والتكنولوجيا الزراعية الذي سيضاعف اFنتاج الزراعي، ويرفع نصيب الفرد 

  .من الغذاء ومنه تحقيق ا*من الغذائي

 ارتفاع مستوى الصحة6.2.1.2.2.

إن تقدم عملية التنمية ا4قتصادية يتضمن حدوث تقدم مستمر في مستوى الصحة، وبالتالي تخفيض      

 –العمالة الزراعية كعنصر إنتاجي  –ل الوفيات ومنه زيادة إعداد القوة العاملة بالقطاع الزراعي معد

التي تسھم في زيادة إنتاج الغذاء، ومن ناحية أخرى، فإن التقدم المستمر في الصحة يترتب عليه رفع 

، وبالتالي زيادة حجم مستوى صحة ا*فراد العاملين بالقطاع الزراعي، ومن ثم زيادة مستوى إنتاجياتھم

اFنتاج الزراعي والغذائي، ومنه  كلما حدث تطور في عملية التنمية ا4قتصادية انعكس في ارتفاع 

  .مستوى الصحة، وزيادة متوسط نصيب الفرد من إنتاج الغذاء، وارتفاع مستوى ا*من الغذائي

ائي، وبما أن الدولة التي تكون في ھذا عن أھم اOثار المتبادلة بين التنمية ا4قتصادية وا*من الغذ

حالة أمن غذائي تعمل تنميتھا ا4قتصادية في آمان من أية تدخ�ت خارجية أو طوارئ داخلية تعيقھا، 

فھي تسعى أو4 إلى تكثيف جھود التنمية ا4قتصادية لتحقيق ا*من الغذائي بواسطة تنمية زراعية وأخرى 

نمية الزراعية 4عتبار أن الف�حة وا*رض ھي ا*قرب اتصا4 صناعية، وتبدأ في المرحلة ا*ولى بالت

  .بإنتاج الغذاء ومتطلباته
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  التنمية الزراعية للوصول إلى ا*من الغذائي2.2.2.

إن تفاقم المشكلة الغذائية وزيادة حدتھا يستدعي تعدد الطرق التي تصب كلھا على تحقيق التوازن      

ومن بين ھذه الطرق التنمية الزراعية التي تعتبر من السياسات التي والتوازي اFنتاجي وا4ستھ�كي، 

تسعى لحل مشكلة الغذاء وتحقيق ا*من الغذائي المستدام، وقبل التطرق إلى سبل تطوير اFنتاج الزراعي 

  .بالتنمية الزراعية يجب إظھار أو4 أھمية القطاع الزراعي في ا4قتصاد

  أھمية القطاع الزراعي1.2.2.2.

  :ومن بين ھذه ا*ھمية ما يلي    

إن عدد كبير من نماذج النمو تشير إلى أن التخفيضات السريعة في الفقر والجوع تأتي نتيجة للنمو  -

ا4قتصادي الذي يولد فرص عمل تركز خصوصا على الزراعة والتنمية الريفية، حيث تعتمد أعداد 

مليار شخص في 2.5في النمو يعتمد كبيرة في سبل عيشھا على ا*راضي الزراعية وفي عالم آخذ 

معيشتھم على الزراعة، ومن ثم تعزيز اFنتاج الزراعي يمكنه سريعا أن يقلل معد4ت الفقر ويحسين 

 ]64.[مستوى ا*من الغذائي

تطور القطاع الزراعي يساھم في التنمية ا4قتصادية عن طريق توسيع السوق أمام المنتجات  -

راعي يساعد على زيادة الدخول الزراعية، وتقليص الفوارق ا4جتماعية الصناعية، فزيادة اFنتاج الز

والسكانية بين القرى والمدن يؤدي ذلك إلى زيادة طلب المزارعين للمنتجات الصناعية، فيزداد التبادل 

 .ويتسع مجال التسويق، وھذا بدوره يؤدي إلى تطوير الصناعات إضافتا إلى زيادة الدخول الزراعية

اع الزراعي من خ�ل صادراته العملة الصعبة التي توجه لخدمة القطاع الزراعي أو لخدمة يوفر القط -

 .القطاعات ا*خرى

يوفر القطاع الزراعي العمالة ال�زمة، إذ تتميز الزراعة بوجود فائض من العمالة يمكن توجيھه لسد  -

 .العجز في القطاعات ا*خرى

خل التي تخوض غمار المرحلة ا*ولى من التحول إلى في البلدان المنخفضة الدإن القطاع الكبير  -

اقتصاد السوق والتنمية ا4قتصادية يشترط أن يكون النصيب ا*كبر للزراعة في أجمالي الناتج المحلي، 

ھذا  ]65[إذ أن قوة ونمو القطاع الزراعي تكون عام� أساسيا وضروريا، لتحقيق النمو ا4قتصادي الكلي

*نھا توفر له المواد الخام والموارد المالية، ليتم ا4نتقال إلى مرحلة النمو  النمو يبدأ من الزراعة

 .الصناعي والتوسع الشامل

  التنمية الزراعية2.2.2.2.

ھي قبل كل شيء تنمية غذائية، تتطلب القيام باختيارات بين المنتجات المختلفة الواجب تطويرھا       

الوسائل المتوفرة إلى جانب ا4ختيار بين ا4ستيراد واFنتاج استنادا إلى الظروف الطبيعية المحلية و

المحلي، فالواقع أثبت عدم فصل التنمية الزراعية على التنمية الشاملة المعتمدة على التطور والعصرنة 
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الكلية، وتنقسم التنمية الزراعية إلى تنمية رأسية وأخرى أفقية، وسوف يتم تناولھا بشيء من التفصيل 

  :التالي على النحو

 التنمية الرأسية للوحدة اFنتاجية1.2.2.2.2.

ويقصد بھا زيادة معد4ت اFنتاجية الغذائية للوحدة أو بمعنى آخر زيادة إنتاج الغذاء مع ثبات كل       

  :من المساحة وأعداد الحيوانات المرباة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق

، بأنھا أي تقنية 1991ا*مريكي  otaتي عرفھا تقرير الزيادة في استخدام التكنولوجيا الحيوية، وال-

تستخدم الكائنات الحية أو جزء منھا لتصنع أو تحور بعض المنتجات، وبالتالي تقوم بتحسين النباتات أو 

الحيوانات أو تطور كائنات دقيقة صالحة 4ستخدامات خاصة، وقد جاءت التكنولوجيا الحيوية بنتائج 

المطعم، ونقل الجينات وزراعة ا*نسجة ودمج  DNAلزراعي عن طريق تقنيات كبيرة لزيادة اFنتاج ا

الخ�يا، وعلى الرغم من محدودية اعتماد المحاصيل المعدله وراثيا يظل ا4ھتمام بھا عاليا ، والمحاصيل 

ا*رز، : المعدلة وراثيا التي تم مؤخرا الموافقة على اختبارھا ميدانيا في بلد واحدا وأكثر تشمل

ويمكن لھذه ]66[لباذنجان، الخردل، والكسافا والموز والبطاطس والبطاطا الحلوة والعدس والترمس، ا

 .المحاصيل المساھمة في توفير وتنويع الغذاء

إن الزراعة الحديثة لكي تحقق إنتاجية عالية تحتاج إلى استثمارات رأسمالية ومعرفية كثيفة، وتشجيع -

الف�حين مع مراعاة نسبة الفوائد في إطار خطة شاملة لسياسة  ذلك يتم بمنح وتوزيع القروض على

، وتوفير المساعدة لھذه  )18ص] (67[القروض المخصصة للف�حة مع وضع معايير موضوعية لذلك

ا4ستثمارات وذلك *ن ا4ستثمار في السلع العامة، والبنية ا*ساسية ورأس المال البشري تعتبر 

لنمو اFنتاجية الزراعية، باFضافة إلى مراعاة قيام ا4ستثمارات المطلوبة من المحركات الرئيسية الدافعة 

وذلك بغية توجيه النتائج لخدمة ا*سواق الداخلية  ]68[مصادر المدخرات المحلية والقطاع الخاص 

 .والمساھمة في توفير الغذاء للمواطنين

، جزء فقط من النمو "برت سلو رو" ا4ھتمام بالبحث العلمي وتطويره *نه وحسب ا4قتصادي -

يفسر بواسطة الزيادة في عوامل اFنتاج أما الجزء اOخر، وھو ) والذي ضمنه الزراعي(ا4قتصادي 

فيرجع تفسيره إلى البحث العلمي والتطوير، ھذا وبينت دراسات ا4قتصاد القياسي بأن كل % 20حوالي 

دو4ر في شكل إنتاج سلع وخدمات  80ا حوالي دو4ر ينفق على البحث العلمي من شأنه أن يدير 4حق

من إي�ء البحوث الزراعية التطبيقية للمحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية ) 11ص] (69[ومنه 4بد 

مزيدا من ا4ھتمام والدعم المادي والفني بھدف استنباط س�4ت جديدة م�ئمة لظروف البيئة وذات 

ن مراكز ا*بحاث الدولية منذ الستينات كان من أبرزھا مراكز أبحاث إنتاجية عالية، ولقد ظھرت الكثير م

الذرة والقمح بالمكسيك ومركز ا*رز بالفلبين، وقد أطلق على ھذه الظاھرة بالثورة الخضراء، والتي تم 

تعريفھا على أنھا تضافر مجموعة متكاملة من السياسات المبنية على دراسات وأبحاث متعلقة بتحسين 

ة وا4رتفاع في مستوى دخول المزارعين، فھي تشتمل إدخال تحسينات في سجل التقاوي اعتمادا اFنتاجي
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على علوم الھندسة الوراثية في مجال النبات والحيوان وإدخال أصناف محسنة واستحداث مبيدات 

، )266ص] (17[كيميائية أكثر كفاءة، ونظم ري وحرث، ونظم تسويق خدمات ائتمانية أكثر م�ئمة

فضل الثورة الخضراء استطاعت بعض الدول النامية ا*سيوية أن تحقق أو تقترب من تحقيق ا4كتفاء وب

، وحققت أندونيسيا 1985من الغذاء، فقد استطاعت الھند أن تحقق فائضا كبيرا في القمح بدءا من عام 

في الثمانيات،  ، واستطاعت بنغ�ديش تخفيض وارداتھا من الحبوب1984اكتفاءا ذاتيا من ا*رز عام 

 .وتحولت الصين من مستورد أساسي للحبوب الغذائية في السبعينات إلى منتج لديه فائض في  الثمانينات

  )96ص] (70[

تدريب وتأھيل العمالة الزراعية، بإعطاء أھمية لتكوين نواة من الباحثين والعلماء والفنين والمھندسين - 

مل مع التكنولوجي الزراعية واستيعابھا والعمل على توسيع والمرشدين الزراعيين القادريين على التعا

قاعدة ا4نتشار العلمي بين المزارعين وصوF 4يجاد المزارع المتطور القادر على التعامل مع 

وتدعيم ذلك ببرامج محو ا*مية والتعليم لرفع المستوى الثقافي ) 6ص] (71[التكنولوجيا الحديثة للزراعة

د على المشاركة لمؤسسات التعليم وتفعيل مراكز التدريب الفني في الحرف للمزارعين مع التأكي

ومنه خلق  وا*نشطة المختلفة Fكساب المزارعين المعرفة في اFنتاج الزراعي بفرعية النباتي والحيواني

  .عماله قادرة على مضاعفة اFنتاج الزراعي

لى المدى المتوسط باعتبارھا 4 تعتمد على تفعيل نظم الزراعة العضوية التي تحقق وفرا للمزارع ع - 

ومكلفة و4 على مستلزمات من خارج النظام الزراعي، فالتكلفة ھي في نظم الرشاد   نظم أروائية معقدة

والتدريب، وإذا أخذنا با4عتبار المردودية على النظام البيئي واستخدامته على صحة اFنسان، فإن عائدية 

حتى على المدى القصير بالنسبة للمزارع التقليدي من المتحولين إلى الزراعة النظم العظوية تكون عالية 

العضوية، وتعتبر سياسات دعم التمويل وتحفيز المزارع أمرا أساسيا في تخطي عقبة سنوات التحول 

  .إلى الزراعة العضوية) 48ص] (72[ا*ولى

بعرض السياسات اFستراتيجية الطويلة توفير المعلومات الزراعية البيئية يوميا في القطاع الزراعي - 

ا*جل، واFدارة على مستوى الزراعة والتقدير السريع لعمليات الطوارئ وإداراتھا، وتوفير السياسات 

المتعلق منھا (أو من حيث النطاق ) الزماني والمكاني(وأدوات تحليل موثوقة تتعاون من حيث حجمھا 

ى قضايا تتراوح بين ا*من الغذائي ووقاية النباتات وإدارة حسب انطباقھا عل) بالسياسات والفنى منھا

، باFضافة إلى إعادة كتابة المناھج الزراعية بما يت�ئم مع الفھم للغة )3ص] (73[الموارد الطبيعية

المزارع وتقويمه الزراعي وإعادة ا4عتبار للخبرات والمعارف المحلية والبناء عليھا للعمل مع المزارع 

  .شريعات التي تكفل الدعم المستمر لهوإصدار الت

ثبت أنه 4 يتحقق نمو واستدامة الزراعة إلى حين يتم تحسين عمل ا*سواق، وذلك با4ستفادة من - 

مرحلة إص�حات ا*سواق في تسعينات القرن العشرين، و4 سيما في تسھيل تنمية القطاع الخاص 

" مادية"اع الزراعة، ويتطلب تدعيم ا*سواق استثمارت والتجارة اFقليمية، وذلك بغية زيادة إنتاجية قط
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من أجل وضع اللوائح ) مؤسسية(في البنية ا*ساسية لربط المزارعين بالمدن واستثمارات غير مادية 

  .التنظيمية

زيادة توسيع نطاق الزراعة المحمية التي تساھم في زيادة اFنتاج الزراعي عن طريق زيادة كفاءة  - 

  )1ص] (74.[رد الزراعية ورفع معامل التكثيف الزراعياستخدام الموا

ا4ھتمام بتحسين إدارة التربة لتفعيل قدرة النبات 4متصاصه المغذيات والتركيز على تطوير نظام -

الجذر لتحقيق إنتاجية عالية وزراعة صديقة للبيئة ومنه الجمع بين تقنيات التربة التقليدية والجذرية 

، باFضافة إلى توسيع ) 607-600ص] (75[اFنتاج وعدم إجھاد التربة الحديثة، لتحسين نوعية

استخدام ا*سمدة التي ت�ئم التعدي�ت الوراثية والھيكلية للنبات والتي أصبحت مؤخرا تغير من شكل 

التغذية المعدنية وتستخدم المواد الغذائية للتأثير على البيوكيميائية ا*ساسية والعمليات الفيزيولوجية 

  ).341-337ص] (76[لنبات ليصبح أكثر إنتاجيةل

ومما سبق نجد أن التوسع الرأسي أقل تكلفة وأسرع عائدا ، إليه تذھب ا*ولوية على المدى القريب،      

، إلى أنه تذھب ا*ولوية إلى التوسع ا*فقي )القطاعي(فيصبح له النصيب ا*كبر في التخطيط الزراعي 

صدارة في التخطيط اFقليمي في سبيل زيادة اFنتاج الغذائي وتحقيق ا4كتفاء على المدى البعيد، فيحتل ال

  .الذاتي

   التنمية الزراعية ا*فقية2.2.2.2.2.

يقصد بالزيادة ا*فقية للغذاء الزراعي زيادة رقعة المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية ونباتات         

ات الضرورية لزيادة المساحة المزروعة من ا*راضي العلف للحيوانات، ومنه يجب توفير اFمكاني

 :الصالحة للزراعة، وتوفير المياه ال�زمة لذلك، وحتى تتحقق ھذه الزيادة فإن ا*مر يتطلب ما يلي

  زيادة المساحة المزروعة 1.2.2.2.2.2.

 :ويتم ذلك من خ�ل

تائج حول طبيعية التربة والمناخ إجراء دراسة ميدانية لجميع ا*راضي المتوفرة للدولة، واستخ�ص الن -

السائد ومدى إمكانية إص�حھا، حتى تصبح قابلة للزراعة، باFضافة إلى توفير الوسائل المساعدة Fعادة 

 .تأھيل ا*راضي القابلة لTص�ح

من حيث (استغ�ل ا*راضي الرملية والجيرية وتكييفھا للزراعة بمحاصيل مناسبة لطبيعتھا التكوينية  -

 ).محصول ومدى توفير المياهنوع ال

إعادة توزيع ا*راضي داخل المجتمع والحد من تركيزھا، وذلك بھدف تحقيق الحصول على ا*راضي  -

بصورة أكثر إنصافا من أجل الحد من الفقر والحرمان من ا*راضي الزراعية، وتحسين العدالة 

كة لLرض والمسيطرة عليھا، واستعادة ا4جتماعية عن طريق تغيير التوازن بين الجماعات المختلفة المال

، وذلك بھدف تحفيز الف�حين من خ�ل منحھم )11ص] (77[الحقوق المھملة المتعلقة با*راضي
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ا*راضي، بما يساعد على توسيع نطاق الزراعة المعاشية واكتفاء كل أسرة من الغذاء، ومن ثم المساھمة 

 .واقفي زيادة اFنتاج بتوجيه الفائض منھا إلى ا*س

  توفير مياه الري2.2.2.2.2.2.

تعتبر المياه العامل الرئيسي للتنمية الزراعية ا*فقية، إذ 4 يمكن تحقيق وفرة في اFنتاج دون        

 :وجود القدر الكافي من المياه الصالحة للري ووسائل توفير المياه ھي

ون المائي ونوعية المياه ودرجة تكثيف جھود الكشف عن مصادر المياه الجوفية، وتحديد حجم المخز* 

] 8.[تجديدھا وخاصة في البيئات الجافة وشبه الجافة التي تعاني من ندرة أو قلة موارد المياه العذبة

 )337ص(

حصاد مياه ا*مطار 4ستخدامھا في ري المساحات الزراعية الجديدة، أي جمع وتخزين مياه ا*مطار *

منھا في أغراض الري والشرب وسقي الحيوانات، وتخزين من الجريان السطحي 4ستخدام المخزون 

المياه قد تم بطرق مختلفة منھا استغ�ل مجاري الوديان لحجز وتخزين مياه السيول، وذلك بإقامة السدود 

الترابية أو الحجرية، باFضافة إلى إمكانية التخزين عن طريق إنشاء خزانات أرضية تحت السطح تحفر 

 )15ص] (78.[ي الوديان ومجاري ا*مطاربا*ماكن المنخفضة ف

العمل على زيادة تحلية مياه البحر التي تفتح أفاق جديدة في المستقبل لتوفير المزيد من الغذاء، حتى وإن *

كان استخدامھا الحالي محدودا نظرا 4رتفاع ما تتطلبه من تكلفة، إ4 أن التطورات التكنولوجية يمكنھا أن 

، وبھذا يمكن لھذه العملية أن توفر القدر الكافي من الماء )312ص] (13[� تذلل ھذه العقبة مستقب

 .لLراضي الزراعية والذي سينعكس باFيجاب على اFنتاجية الغذائية

منع التلوث المباشر : ا4ھتمام بمياه الصرف المعالجة *غراض الزراعة التي تحقق فوائد من أھمھا*

لسطحية ا*خرى، والمحافظة على المياه وتوفير مصدر موثوق للسواحل وا*ودية ومصادر المياه ا

Fمدادات المياه للمزارعين إذ من شأن مياه الصرف الصحي المعالجة توفير كميات كبيرة من المياه 

وإتاحتھا بدل ذلك لتوفير حاجيات ) 11ص] (79[الجوفية العذبة التي تستخدم حاليا *غراض الزراعة 

 .ا*فراد ا*ساسية

سياسة إستراتيجية للري وشبكات السدود والرش المحوري، وھي إمكانيات يفتقر إليھا القطاع  وضع*

في ) 114ص] (80[الف�حي في أغلب الدول النامية في الوقت الحالي بالرغم من أھميتھا اFستراتيجية

 .تقليل التكاليف وتحديد النتائج وتعزيزھا

  العمل على تفعيل التنمية الريفية3.2.2.2.2.

والتي تعني بمفھومھا الواسع تنمية الموارد البيئية خارج المناطق الحضارية، ومن ثم فھي تتضمن       

مجموعة من ا*نشطة المختلفة، تضم ا4ستخدامات الزراعية والرعوية والغابية باFضافة إلى 

، وھي ) 265ص] (81[ا4ستخدامات العمرانية المتمثلة في المستوطنات الريفية وشبكة الطرق الزراعية

تعتبر من الحلول ا*ساسية للحد من الھجرة الريفية إلى المدن وما تسببه من مشاكل فھذه التوجھات 
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تساعد في توفير الغذاء وتؤمن فرص دخل للفقراء في الريف ولكن ا4ستثمارات في الريف عملية طويلة 

*نھا تتطلب رأس مال عال ونتائجھا ا*مد وفيھا مخاطر عديدة وحتى الحكومات تجد فيھا صعوبة كبيرة 

ليست سريعة وتستلزم وقتا طوي�، لذلك غالبا مل يوضع لھذا ا*مر إطار قانوني عن طريق وضع خطط 

 )14ص] (82[.تنموية بعيدة المدى تلتزم بھا اFدارات المتعاقبة

  بزيادة الثروة الحيوانية  ا4ھتمام4.2.2.2.2.

تاج الحيواني، وزيادة عدد رؤوس الحيوانات الموجودة في الدولة، وذلك من خ�ل مضاعفة اFن       

ويتم ذلك بتنمية مساحات الرعي لتربية المواشي وتوفير ا*ع�ف وأغذية الحيوانات والبيطرة وخلق 

  .س�4ت حيوانية متطورة تستطيع تلبية الطلب عليھا

   تنمية الموارد الغذائية المائية5.2.2.2.2.

ارد المائية أن تصبح مصدرا مھما ومتجددا من مصادر الغذاء ا*ساسية إذ أجمع يمكن للمو       

الباحثين أنھا يمكن أن تحل جزءا كبيرا من مشكلة الغذاء، وتتمثل ھذه الموارد الغذائية في ا*سماك 

 )345ص] (8:[والقشريات والرخويات، ويمكن تنمية ھذه  المورد من خ�ل

 .اك والقشريات وتوفير الرعاية الغذائية بما يساھم في زيادة اFنتاجا4ھتمام بإنشاء مزارع لLسم -

 استزراع المزيد من ا*عشاب والطحالب البحرية ذات القيمة الغذائية العالية ؛ -

 رفع كفاءة العاملين في مجال الصيد من خ�ل التدريب وتحديث أدوات الصيد؛ -

 .الذي يقلل الفاقد بالتلفتطوير وتوفير وسائل نقل ا*سماك وتخزينھا با*سلوب  -

اتخاذ اFجراءات وا*ليات الكفيلة بمكافحة التلوث المائي الذي يسبب تدھورا كبيرا للثروة الغذائية  -

 .المائية

ھذا عن التنمية الزراعية في أي دولة والوسائل التي تساعدھا على تطويرھا لتنعكس ھذه اFص�حات 

ناك دول أخرى غير الزراعية اتجھت إلى التنمية الصناعية باFيجاب على إنتاجية الزراعة، إ4 أن ھ

  .*نھا تعتقد أنھا فعالة في توفير الغذاء

  التنمية الصناعية للوصول إلى ا*من الغذائي3.2.2.

إن التنمية الزراعية تعمل على زيادة اFنتاج الغذائي بكل أنواعه ومن كل مصادره، غير أن ھذا       

ه بصورة مطلقة ومتواصلة من منطلق أن قدرات البيئة على إنتاج الغذاء محددة اFنتاج 4 يمكن زيادت

بسقف  إنتاجي معين 4 تستطيع ھذه الدول تجاوزه، كما أنه 4 تملك الكثير من الدول القدرة الزراعية 

الذي يمكن التي تؤھلھا Fنتاج كافة غذائھا، ومنه تتحول ھذه الدول إلى التنمية الصناعية باعتبارھا البديل 

  .أن يحل محل قصور التنمية الزراعية أو يساعدھا في نفس الوقت على ع�ج المشكلة الغذائية
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  استراتيجيات التنمية الصناعية في الدول النامية1.3.2.2.

يمكن للتنمية الصناعية أن تساھم في تحقيق ا*من الغذائي وتعرف على أنھا أحدى جوانب التنمية       

يخصص فيھا نسب متزايدة من الموارد القومية من أجل إقامة ھيكل اقتصادي محلي متنوع ا4قتصادية، 

ومتطور وتكتيكيا قوامه قطاع تحويلي ديناميكي ينتج كل من وسائل اFنتاج والسلع ا4ستھ�كية ويؤمن 

  )363ص] (83[.معد4 عاليا من النمو ا4قتصادي ومن التقدم ا4جتماعي وا4قتصادي

  :تكمن أھمية القطاع الصناعي فيما يلي أھمية القطاع الصناعي1.1.3.2.2.

  .امتصاص فائض قوة العمل الموجودة في الزراعة والقضاء على مشكل البطالة ومنه زيادة دخل الفرد -

توفير الميكنة المتطورة للقطاع الزراعي، مما يؤدي إلى مضاعفة اFنتاجية والمحافظة على الجھد  -

 .البشري

 .والمبيدات واستغ�لھا في القطاع الزراعي لزيادة المردودية الزراعية إنتاج ا*سمدة -

يترتب على تطوير القطاع الصناعي تنويع الھيكل اFنتاجي وھيكل الصادرات، وبدل أن تقتصر الدول  -

النامية على منتج واحد أو قلة تتعرض فيھا لتقلبات في أسعارھا وكمياتھا وحصيلتھا نتيجة لظروف 

ولية، توفر الصناعة مزيج متنوع من المنتجات يمكن تصديرھا وضمان الموارد المالية دون ا*سواق الد

 .احتمال الوقوع في الخسارة الكلية

  أھم استراتيجيات التنمية الصناعية في الدول النامية2.1.3.2.2.

كان من بين يمكن ذكر أھم استراتيجيات التنمية الصناعية التي طبقت في الدول النامية، والتي       

أولوياتھا، أما الحصول على الموارد المالية 4ستيراد قيمة الفجرة الغذائية، أو توفير الحاجات المحلية 

  :الذي يعتبر الغذاء على رأس سلم ھذه الحاجيات  وھي مرتبة كما يلي

  إستراتيجية اFح�ل محل الواردات1.2.1.3.2.2.

لصناعات التحويلية لسد حاجات السوق المحلية بد4 من السلع وتُعني ھذه اFستراتجية بإقامة بعض ا     

المصنعة، التي كانت تستورد من الخارج، وعلى ذلك فإن سياسة اFح�ل تھدف إلى تخفيض أو منع 

الواردات من بعض المنتجات المصنوعة وتمثل إنتاج الصناعات ا4ستھ�كية المرحلة ا*ولى من 

نية بعد أن تكون الصناعة قد استنقذت كل فرص اFح�ل، ولم تعد السوق مراحلھا، ثم تبدأ المرحلة الثا

المحلية قادرة على امتصاص مزيد من المنتجات، حيث تبدأ الصناعة في ارتياد سوق التصدير، وفي 

نفس الوقت يمكن البدء في إقامة بعض الصناعات الوسطية واFنتاجية لتبدأ المرحلة الثالثة التي يتم فيھا 

إنتاج العديد من السلع الوسيطة وقدر كبير من السلع اFنتاجية، كما يؤدي إلى زيادة أھمية تلك توسيع 

المنتجات إلى السلع ا4ستھ�كية، وتستخدم الحكومة أدوات محددة لتنفيذ ھذه السياسة مثل التعريفة 

ت الناشئة إلى اللجوء إلى حماية الصادرا )332ص] (84[الجمركية وسياسات سعر الصرف باFضافة

، ورغم ھذه  )147ص] (33[عن طريق الجمارك والحصص النسبية والتصاريح على ا4ستيراد



96 
 

 

اFجراءات إ4 أن بعض الدول النامية لم تتجاوز المرحلة ا*ولى من تطبيقھا إستراتيجية اFح�ل محل 

دى بالكثير من ھذه الواردات، إذ عجزت حتى عن إنتاج السلع ا4ستھ�كية لتلبية الطلب المحلي، مما أ

  .الدول إلى إتباع إستراتيجية التصنيع من أجل التصدير

  )371ص] (83[ إستراتيجية التصنيع من أجل التصدير2.2.1.3.2.2.

تعني ھذه اFستراتيجية التركيز على إنشاء صناعات معينة توفر لھا فرص تصدير كل أو جزء من      

ية من إمكانية ا4ستفادة من المزايا النسبية المحلية، فتتحول ناتجھا وتأخذ ضرورة إتباع ھذه اFستراتيج

الدولة من مصدرة للمنتجات ا*ولية إلى مصدرة للمنتجات الصناعية، باFضافة إلى ا4ستفادة من حصيلة 

ومنه التقليل من المشكل (الصادرات من النقد ا*جنبي لتمويل عمليات التنمية ا4قتصادية وا4جتماعية 

، وأخيرا التغلب على مشكلة ضيق السوق المحلية والبيع في ا*سواق ا*جنبية، وتتمثل ضرورة )الغذائي

 :إقامة صناعات التصدير في

 .تصنيع المواد ا*ولية وتصديرھا -

 .انتقال صناعات إح�ل الواردات إلى مرحلة التصدير -

وأھمھا الصناعة اFستخراجية،  إقامة الصناعات التصديرية التي تتمتع فيھا الدول النامية بميزة نسبية  -

 .بتكرير البترول وتنقية النحاس في بعض الدول اFفريقية وا*سيوية

ھذا عن أھم استراتيجيات الصناعة التي تطبقھا  الدول النامية، وكلھا تھدف بطريقة أو بأخرى الحصول 

له إلى تخفيض حجم العجز على العملة الصعبة وتدعيم فاتورة الواردات الغذائية المطلوبة، ويؤدي ذلك ك

الغذائي وتحقيق مستوى ا*من الغذائي المستھدف، أما أھم صناعة يمكن أن تساعد على تلبية جزء من 

الطلب على المواد الغذائية ھي الصناعات الغذائية والتي عمدت الكثير من الدول النامية مؤخرا إلى 

  .التوسع في إنتاجھا

  الصناعات الغذائية2.3.2.2.

عتبر الصناعات الغذائية فرعا من قطاع الصناعات التحويلية، وتعرف على أنھا الصناعة التي تقوم ت     

بتحويل أو تصنيع المواد الخام الزراعية بشقيھا النباتية والحيوانية إلى سلع غذائية جاھزة أو شبه جاھزة 

حتفاظ بقيمتھا الغذائية، وذلك Fشباع حاجات اFنسان وإمكانية حفظھا من الفساد *طوال مدة ممكنة مع ا4

، وتحتاج ھذه الصناعة إلى وضع )2ص] (85[ 4ستخدامھا في مواسم وأماكن غير التي أنتجت فيھا

  .إستراتيجية مناسبة لنوعية المواد الزراعية الموجودة لضمان تحويلھا إلى منتجات صناعية غذائية
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   أقسام الصناعة الغذائية1.2.3.2.2.

 : لصناعة الغذائية إلى تنقسم ا     

   وحدات اFنتاج الحيواني الصناعية1.1.2.3.2.2.

وھي مشاريع كبيرة حكومية أو تعاونية متخصصة في إنتاج الحليب أو اللحم أو البيض، وينظم      

 .اFنتاج في ھذه المشاريع على أساس صناعي تتحقق فيه المكننة الكاملة لمختلف مراحل اFنتاج

   لمجمعات الزراعية الصناعيةا2.1.2.3.2.2.

وھي مشاريع ضخمة Fنتاج المواد الزراعية ولتصنيع المنتجات الغذائية، وفي ھذه المشروعات       

  .يظھر التكامل بين اFنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والصناعة

   طرق تصنيع الغذاء2.2.3.2.2.

 :ىتوجد عدة طرق لتصنيع الغذاء يمكن تقسيمھا إل       

 الطرق الكميائية1.2.2.3.2.2.

وھي مواد تؤخر أو تمنع النمو ) ملح أو سكر أو حامض(تشتمل على إضافة بعض المواد  

مثل صناعة المخل�ت وصناعة (الميكروبي، وتعمل بذلك على حفض نسبة الرطوبة في المادة الغذائية 

 ).الطماطم

 الطرق الحيوية2.2.2.3.2.2.

) عصير الفاكھة(ميكروبولوجية تؤدي إلى تكوين كحول أو حامض تشمل على عملية تخمرات  

 .والناتج المختمر يجب تعبئته أو تخزينه بطريقة مناسبة وسليمة تمنع فساده

 الطرق الطبيعية3.2.2.3.2.2.

تستلزم ھذه الطريقة كميات ھائلة من الطاقة، وتتضمن استخدام التسخين أو التبريد أو التجفيف 

أما بتسخين المنتج أو تعريضه لTشعاع، خفض درجات الحرارة (لك من خ�ل الصناعي، ويمكن ذ

 .)254ص] (86[)بطريقة محكمة، خفض محتوى الماء في الغذاء، التجميد والتجفيف معا

إن الوسائل التي تملكھا الدولة ھي التي تحدد الطريقة التي تتبعھا في حفظ وتعبئة الغذاء لتخزينه إلى 

و تصنيع الغذاء وتغير طبيعته ا4ستھ�كية وتكييفه ليتأقلم مع أوقات الوفرة وأوقات أوقات نقص الغذاء أ

  .الحاجة على السواء

  مداخل مساھمة الصناعات الغذائية في تحقيق ا*من الغذائي3.2.3.2.2.

أو  –إن الصناعات الغذائية بالمفھوم الذي حددناه سابقا بإمكانھا المساھمة في تحقيق ا*من الغذائي     

  )12- 8ص] (85[:من عدة مداخل نذكر أھمھا –تحسينه 
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 تحويل المنتجات الزراعية إلى سلع غذائية جاھزة ل�ستھ�ك1.3.2.3.2.2.

كثير من المنتجات الغذائية التي تعتبر أساسية في تغذية اFنسان تتطلب عمليات إعداد وتحويل 

وھي العمليات التي كانت .....) البذور الدرنية الحبوب والبقول و(حتى تصبح قابلة ل�ستھ�ك المباشر 

تتم في البيوت بطرق تقليدية و لم تعد تستجيب لمتطلبات المجتمعات الحديثة بسبب انخفاض كفاءتھا من 

جھة وعدم قدرتھا على مسايرة الطلب المتزايد للمناطق الحضرية من جھة أخرى، وأھم نوع من ھذه 

  .ى دقيق وصنع الخبزالصناعات طحن الحبوب لتحويلھا إل

 المحافظ على القيمة الغذائية للسلع الغذائية2.3.2.3.2.2.

نظرا لكون المنتجات الزراعية الغذائية مواد حية فإن استمرار النشاط الحيوي لخ�يا المادة 

الغذائية يؤدي إلى تھتك جدوى الخ�يا وحدوث تباد4ت كيماوية في مكونتھا، مما يسبب فسادھا وتدھور 

تھا الغذائية كلما زاد الفاصل الزمني بين وقت نضوجھا ووقت استھ�كھا، وبفضل الصناعة الغذائية قيم

وما صاحبھا من تطور أمكن إبطاء النشاط الحيوي لخ�يا المادة الغذائية، ومنه إطالة مدة بقائھا صالحة 

 .ل�ستھ�ك دون تفقد خصائصھا الغذائية ا*صلية

 حاصيل الزراعية الغذائيةضبط تثمين الم3.3.2.3.2.2.

بوتائر النمو البيولوجية وبالمتغيرات المناخية ) النباتي والحيواني(إن ارتباط اFنتاج الزراعي 

يجعل نمو المحاصيل الزراعية ونضجھا يتميز بالطابع الموسمي المتقطع في الوقت الذي ينصرف فيه 

فيق بين اFنتاج الموسمي للسلع الغذائية والطلب الطلب على السلع الغذائية با4ستمرارية ومن ثم فإن التو

المستمر عليھا وضبط تموين السوق بھا بانتظام، تتطلب تصنيعھا Fمكانية ا4حتفاظ بھا مما يسمح 

با4ستجابة إلى احتياجات المواطنين الغذائية على مدار السنة واستقرار أسعارھا نتيجة لضبط تموين 

  .السوق بالسلع الغذائية

  تثمين المحاصيل الزراعية والغذائية3.2.2.4.3.2.

يسمح تصنيع بعض المنتجات الزراعية بزيادة قيمتھا ا4قتصادية والغذائية، وذلك من خ�ل  

عمليات الحفظ والتعبئة والتغليف التي تسمح بنقلھا بسھولة وبتكاليف أقل من المناطق التي يقل فيھا 

داخل الدولة أو تصديرھا إلى بلدان أخرى، كما يمكن إضافة الطلب عليھا إلى المناطق التي يزداد فيھا 

بعض الفيتامينات والعناصر المعيشية للمواد الفقيرة، مما يزيد من قيمتھا الغذائية ومنه إنتاج أنواع من 

ا*غذية متفاوتة في قيمتھا ا4قتصادية والغذائية، بما يناسب الفئات العمرية للمستھلكين وقدراتھم 

  .الشرائية

  تسھيل إعداد وجبات غذائية صحية.5.3.2.3.2.2

تقوم الصناعة الغذائية بتوفير أغذية ذات قيمة غذائية متوازنة وصحية تتميز بسھولة تحضيرھا  

  .ل�ستھ�ك، وھذا ما يتماشى مع ظروف ا*عداد المتزايدة من ا*سر الحضرية
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  تشجيع إنتاج المحاصيل الغذائية والحد من الھجرة6.3.2.3.2.2.

باعتبار أن المنتجات الزراعية الغذائية تشكل المصدر الرئيسي لمدخ�ت الصناعات الغذائية، ومنه       

فإن نموھا وازدھارھا يؤدي إلى زيادة طلبھا على المنتجات الزراعية، ا*مر الذي يشجع على زيادة 

ع غذائية جاھزة إنتاجھا، ذلك أن وجود مصانع تستقبل ھذه المنتجات الزراعية لدخولھا إلى سل

ل�ستھ�ك، يقدم ضمانات للمزارعين بوجود منافذ لتصريف منتجاتھم ف� يخشون كسادھا خاصة في 

المواسم ذات الوفرة، مما يشجع على مواصلة اFنتاج، كما أنه من خصائص وحدات الصناعات الغذائية 

عمل إضافية تسمح بالتغلب على إقامتھا في المناطق الريفية بالقرب من مراكز اFنتاج، مما يوفر فرص 

  .الطابع الموسمي للعمل في النشاطات الزراعية، وبالتالي الحد من تيار الھجرة من الريف إلى المدينة

  تصنيع اFنتاج السمكي وأغذية ا*نعام 7.3.2.3.2.2.

تساھم الصناعات الزراعية الغذائية بطريقة غير مباشرة في توفير المواد الغذائية من أصل 

إلى ... يواني، وذلك من خ�ل تحويل الحبوب الخشنة وبقايا المحاصيل الزراعية ومخلفات المسالخ ح

أع�ف وأغذية مركزة للمواشي والدواجن مما يسمح بالمحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتھا، ومن ثم 

غذائية أيضا في زيادة وفرة كما تساھم الصناعة ال... زيادة المنتجات الغذائية الحيوانية كاللحوم وا*لبان

  .المواد الغذائية من خ�ل تصنيع اFنتاج السمكي الذي يتميز بتذبذب كميته وسرعة تلفه

وبھذا فإن الصناعة الغذائية رغم أنھا في بداية التوسع في الدول النامية إلى أنھا يمكن أن تساھم      

  .اعھا وفق ما يناسب ھذه الدولبتوفير قسط من ا*من الغذائي في المستقبل إذا أحسن إتب

باFضافة إلى تبني الدولة النامية إستراتيجية التنمية الزراعية والتنمية الصناعية في سبيل تحقيق         

  :ا*من الغذائي، فقد تبنت استراتجيات أخرى يمكن ذكر أھمھا

  :إستراتيجية الحاجات ا*ساسية-أ

زيادة إنتاجية الفقراء ورفع مستوى معيشتھم وإشباع  وھي عبارة عن استثمارات تھدف إلى        

من الغذاء الكافي، المأوى، (حاجاتھم وذلك من خ�ل توفير متطلبات الحد ا*دنى الضروري لLسرة 

المياه الصالحة للشرب، النقل (إلى جانب الخدمات ا*ساسية التي يجب توفيرھا ...) الملبس، أثاث المنزل

ورة مقابلة الحاجيات ال�مادية مثل الحرية السياسية وا*مان إ4 أن ھذه ع�وة على ضر...) العام

اFستراتيجية لم تلقي قبو4 كبيرا في الدول النامية بسبب عدم التوافق وعدم التوازن السائد بين توفير 

قى ، إ4 أن ھذه اFستراتيجية لم تل )157ص] (33[الحاجيات واFمكانيات وطموحات التنمية ا4قتصادية

قبو4 كبيرا في الدول النامية بسبب عدم التوافق وعدم التوازن السائد بين توفير الحاجيات واFمكانيات 

  .وطموحات التنمية ا4قتصادية
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 :إستراتيجية ا4عتماد الجماعي على الذات-ب

وھي تنطلق من فكرة رفض البناء ا4حتكاري للرأس مالية في استنزاف الفائض ا4قتصادي       

للشعوب، التي كانت تستعمرھا وتقوم نحو إشباع الحاجات ا*ساسية للغالبية وتدعيم المشاركة الشعبية 

الجماعية وا4ستفادة من الموارد المحلية للدولة وإثارة الوعي لدى ا*فراد والدافع نحو ا4نجاز وھذه 

، ولكنھا غير  )162ص] (33[اFستراتيجية رغم أھميتھا باعتبارھا توجه داخلي للتنمية ا4قتصادية

ناجحة في أغلب الدول النامية بسبب محدودية الموارد وصعوبة عدم ا4عتماد على الخارج، كما أنھا 

  .تعمل ضمن بناء ھيكل صناعي وزراعي متكامل، وھو ما تفتقر إليه أغلب الدول النامية

قتصادية في الدول النامية من ما سبق كان عن التنمية الصناعية وأھم إستراتيجيات التنمية ا4        

الجانب النظري والموضوعي، أما عن الجانب الواقعي فقد ساھمت الكثير من ا*طراف الدولية في 

القضاء على جزء كبير من مشكلة العجز الغذائي في الكثير من الدول ھذه ا*طراف التي أخذت على 

ھولة الحصول على الغذاء لكل فرد في ھذا عاتقھا مسؤولية توفير الغذاء للدول الفقيرة، وجعل ھدف س

  .العالم غاية تسعى إلى تحقيقھا دائما

  الجھود الدولية للحد من تفاقم أزمة الغذاء العالمية3.2.

مليون نسمة كل عام،  90إن التزايد المستمر في إعداد سكان العالم والذي يزيد بما يعادل        

قتصادية في العالم، الذي أضاف أعباء جديدة  زادت من باFضافة إلى سوء ا*وضاع المعيشية و ا4

تعقيد مشكلة تزايد السكان، وقد اسفرت ھذه الظروف في النھاية عن عدد مخيف من الجياع في العالم، 

وھي الحقيقة التي أصبحت من المشاكل أو الظواھر غير البسيطة أو التي يمكن حلھا بواسطة حلول 

وإشراك العديد من الجھات الحكومية والمؤسسات اFنمائية وليست سھلة، لذا فھي تستدعي تواجد 

الحكومية في الدول النامية فقط، وإنما العالمية، وذلك لضعف قدرة ھذه الدول عن سد الفجوة الغذائية، 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى لقوة ھذه المنظمات العالمية لما تتوافر عليه من إمكانيات مادية ومالية 

  .حل ھذه المعضلةتمكنھا من 

  تشخيص لوضع الغذاء العالمي 1.3.2.

إن العجز الغذائي ھي مشكلة ممتدة الجذور، ولم تكن وليدة اللحظة، وإنما نتيجة لتفاعل عوامل         

متداخلة ومترابطة ضاعفت من غياب ا*من الغذائي وعمقته، ويمكن اجتماعية واقتصادية ديمغرافية و 

   :تتبع تطوراتھا فيمايلي

   عدد ناقصي الغذاء في العالم1.1.3.2.

بلغ الذين يقل مستوى دخلھم عن دو4ر واحد في اليوم حوالي مليون شخص من سكان العالم، كما       

مليون شخص يعيشون في أماكن 4 توفر لھم وسائل الماء النقي 4ستخدامه  1,7أن ھناك حوالي 

مة من سكان العالم يتحملون التبعات التي تنجم عن مليون نس 1,3للشرب، باFضافة إلى وجود حوالي 
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وربما الموت المبكر ساعدت ) 165ص] (87[إستنشاق الھواء الملوث الذي يؤدي إلى إنتشار ا*مراض،

، ا*مر الذي نشر الھلع في ا*وساط العالمية من 1992ھذه العوامل إلى إنتشار الجوع وذلك سنة 

السيطرة على تقليص ھذا العدد، ومن ثم توالت الجھود الدولية جديا إحتمال تفاقم حجم جياع ا*رض وفقد 

لجمع شمل المجتمع الدولي لحل ھذه المشكلة وذلك من خ�ل برامج التغذية واFعانات الغذائية التي 

من العدد الكلي للعالم  %18أتخذت على شكل موسع مما أدى إلى إنخفاض نسبة سوء التغذية لتصبح بـ 

نسبة ب(في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  %34، كانت مقسمة إلى 1998-1996مابين  النامي للفترة

في  %23في منطقة الكاريبي،  %31و) في إفريقيا الوسطى %50شرق وجنوب إفريقيا و 42%

جنوب آسيا، وھذا مع ا*خذ في عين اFعتبار أن ھناك بعض اFستثناءات إذ على سبيل المثال أن أوغندا 

على التوالي من ناقصي  %22و %30ستا من بلدان العجز الغذائي، إ4 أنھما يضمان وفيتنام لي

السلعية (ورغم إستمرار التوسع في المعونات الغذائية وإزدياد المنح الغذائية ) 12ص] (88[الغذاء

من طرف الدول الكبرى، إ4 أن ناقصي الغذاء لم يتراجع كثيرا، إذ قدرت منظمة ا*غذية ) والمالية

 2002إلى 2000مليون من البشر في العالم كانوا ناقصي الغذاء في الفترة من  852لزراعة أن وا

م�يين في البلدان  9مليون في بلدان مرحلة التحول و 28مليون في البلدان النامية و 815موزعة على 

خص أثناء العقد م�يين ش 9الصناعية وبذا لم ينخفض عدد ناقص التغذية في البلدان النامية إ4 بمقدار 

] 89[وھي فترة ا*ساس التي إعتمدھا مؤتمر القمة العالمي لLغذية 1992- 1990الذي أعقب فترة 

إزاء التقييم الذي أعدته أمانتھا  2008إلى أنه ما أن فتأت أن أعربت اللجنة عن قلقھا في سنة ) 2ص(

لق لتفاقم ظاھرة الجوع العالمي، لما إتسم به من تقدير وق CFs 2/2008على النحو المدرج في الوثيقة 

مليون نسمة إلى مادون عتبة الجوع، وذلك  75مما أدى إلى إنز4ق أعداد جديدة من السكان يقدرعددھا 

وما ) 2ص] (90[نتيجة Fرتفاع أسعار ا*غذية إضافتا إلى تدعيات ا*زمة المالية العالية لتلك الفترة

أزمة الجوع العالمي، إلى أزمة النقد وا*ن تشير التقديرات  خلفته من تحويل اFنتباه للدول الكبرى من

مع إنتعاش اFقتصاد العالمي  2010الحديثة إلى أن عدد ناقصي التغذية في العالم قد إنخفض في سنة 

نتيجة Fرتفاع (وذلك لLسباب السابقة  2009إلى 2006بعد أن كان قد زاد بشكل حاد خ�ل الفترة من 

، ولكن رغم ھذا اFنخفاض إ4 أن عدد ناقصي التغذية )ائية وا*زمة اFقتصادية العالميةأسعار المواد الغذ

مازال مرتفعا بدرجة غير مقبولة، حيث أنه أعلى مما كان عليه قبل ا*زمتين ا*خيرتين، وأعلى مما كان 

قمة العالمي تفق في مؤتمر الأسنة من ا*ن، وأعلى من المستوى الذي كان قائما عندما  40عليه قبل 

، وإستناد 2015على الھدف المتمثل في الحد من الجوع إلى النصف بحلول عام  1996لLغذية سنة 

مليون شخص في  1023إلى أحدث البيانات المتوفرة، يقدر العدد الكلي لناقصي التغذية في العالم بنحو 

تسجل الدول و 2010مليونا شخص في سنة  925ليصل إلى  9,6%، وإنخفض بنسبة 2009سنة 

بعدما  %16من عدد ناقصي التغذية في العالم مع إنخفاض إنتشار نقص التغذية بنسبة  %98النامية 

ولكنه مازال أعلى بكثيرمن الغاية التي حددھا الھدف ا*ول من  2009في سنة   %18كان يبلغ 
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نقص الغذاء يتذبذب بين  ومن م�حظة ھذه ا*رقام المختلفة نجد أن) 8ص] (1[ا*ھداف اFنمائية لLلفية 

الصعود والنزول، ھذا النزول الذي لم يكن إ4 بأعداد قليلة في مقابل زيادة ھائلة ولفترة بسيطة، وھي 

  .زيادة تختلف من منطقة إلى أخرى ومن إقليم إلى أخر

  نقص التغذية بحسب ا*قاليم 2.1.3.2.

لنامية، ويعيش ثلث ھؤ4ء في سبعة بلدان تعيش غالبية ناقصي التغذية في العالم في البلدان ا      

وتشير ) أثيوبيا وأندونيسيا وباكستان وبنغ�ديش وجمھورية الكونغو الديمقراطية والصين والھند(فقط

إلى أن عدد ناقصي التغذية ستنخفض في كل ا*قاليم المناخية، وعلى  2010اFسقاطات المتعلقة لسنة 

أسيا والمحيط الھادي ھو اFقليم الذي يوجد فيه القسم ا*كبر من الرغم من تفاوت الوتيرة مازال إقليم 

، 2010ناقصي التغذية ولكن ھذا اFقليم يسجل أيضا القسم ا*كبر من التحسن العالمي المتوقع لسنة 

إلى 2009مليونا لسنة      658وذلك من  %2وذلك بفضل إنخفاض عدد ناقصي التغذية فيه بنسبة 

دان النامية فقد شھدت إنتكاسة عامة حيث زاد عدد الذين يعانون نقص التغذية من مليونا، أما البل 578

ولكن اFيجاب في  2010مليونا سنة  906إلى  1992- 1990مليون شخص خ�ل الفترة من  827

] 1[2010في سنة  %16إلى 1992 - 1990في الفترة  %20ذلك ھو إنحسار إنتشار الجوع من 

اطق التي يوجد فيھا الجوع، مما يسھل تخصيص الجھود نحو ھذه ومنه ظھور ووضوح المن) 10ص(

المناطق وإنخفاض درجة تشتت المعونات وتكلفة تصريفھا وقيمتھا الغذائية والشكل التالي يوضح تقسيم 

  ا*شخاص الذين يعانون من نقص الغذاء في أنحاء العالم

                                                                                    

  

                 

  )10ص] (1[حسب اFقاليم 2010نقص التغذية في عام : 04الشكل رقم
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  نقاط الجوع الساخنة3.1.3.2.

تنتشر نقاط الجوع في مناطق مختلفة من العالم، وإفريقيا تسبق جميع القارات بمرحلة  كبيرة *ن         

البلدان التي تواجه طوارىء غذائية وفي إفريقيا الشرقية يثير الوضع بھا أكبر عدد وأكبر نسبة من 

الغذائي في إرتيريا قلقا خاصا ، فبعد سنوات متعاقبة من نقص ا*مطار إنخفص اFنتاج المحصولي 

والحيواني بدرجة خطيرة والمحصول في السودان أقل من  المتوسط أيضا بسبب النزاعات والجفاف، 

السىء لثاني موسم في كينيا، كان يعني مزيدا من نقص ا*غذية في بعض أنحاء  كما أن محصول الذرة

الب�د وفي إفريقيا الغربية 4 يزال الوضع الغذائي حرجا في موريتانيا في حين أن إنعدام ا*من الغذائي 

دھا في كوديفوار مستمرا في إحداث اضطراب في ا*نشطة الزراعية والتسويق، وفي إفريقيا الشرقية وح

مليون شخص للتھديد من اجتماع عاملين ھما عدم  انتظام  13تعرضت حالة ا*من الغذائي *كثر من 

، ومما سبق فقد تعددت ا*سباب في ھذه ) 4ص] (89[2005ا*مطار واستمرار النزاعات وذلك لسنة 

مزيد من الدول إلى أن النتيجة كانت واحدة وھي نقص الغذاء في أغلبھا، والتي استدعت تدفق ال

  .المعونات من الدول الكبرى إلى ھذه الدول، والتي تمثلت في الشكل الغذائي أكثر منه نقدي

  مسار المعونة الغذائية العالمية4.1.3.2.

تعد المعونة مصدرا رئيسيا من مصادر توافر الحبوب وا*غذية في ذروة سنوات النقص، وقد تم       

ثم تم استبدال  (PEDS)ع الحبوب الغذائية حسب النظام العامتوزيع المعونة على عدة طرق منھا توزي

ھذا النظام ببعض البرامج الھادفة مثل الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التعليم وھي برامج تستھدف 

في بعض ا*وقات تم تحويل نسبة كبيرة من الفقراء بالدرجة ا*ولى وخاصة النساء منھم، كما أنه 

في شكل تحوي�ت مجانا ومباشرة للفقراء من طرف الدول المانحة وذلك بسبب المساعدات الغذائية 

القيود اFدارية وعدم توافر المواد والمكونات ا*ساسية في الغذاء للفقراء، إن المعونة استھدفت في كثير 

من ا*وقات الدول التي تمر بحا4ت طارئة كالكوارث الطبيعية كا*عاصير والجفاف والفياضان أو 

من  %50ا4ت الطوارئ المعقدة التي تنطوي على صرعات سياسية أو عسكرية، وأكثر من ح

أنغو4، ليبيريا، والصومال، وروندا، (المساعدات لحا4ت الطوارئ المعقدة تذھب إلى سكان إفريقيا 

أما الدول المنخفضة الدخل والتي لم تتعرض إلى الحا4ت طارئة كانت توجه ) وبوروندي، والسودان

ليھا المعونة اFنمائية الرسمية Fغراض التنمية، ولوحظ على المستوى العالمي إزدياد المساعدة اFنمائية إ

فقد  2008-2000تقريبا خ�ل الفترة ما بين عام  %60الرسمية المقدمة Fغراض إنسانية بنسبة قدرھا 

مليار دو4ر  95,2ى إل 2000مليار دو4ر أمريكي في عام  59,2إرتفعت المعونة اFنمائية من 

إلى  2000مليار دو4ر أمريكي في عام  6,7، بينما زادت المعونة اFنسانية من 2008أمريكي عام 

ھذا عن المعونة التي كانت في الشكل النقدي، أما المعونة  2008مليار دو4ر أمريكي في عام  10,7

فاع أسعار ا*غذية والطاقة إنعكاسات الغذائية أي التي تمثلت في شكل سلع ومواد غذائية فقد كان Fرت

عليھا وعلى حا4ت الطورىء الغذائية ففواتير الواردات الغذائية وميزانيات المعونة الغذائية شارفت 
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منتھاھا في الوقت الحاضر ومع إرتفاع ا*سعار بسعر الوحدة وإرتفاع تكاليف النقل، إنخفضت أحجام 

خ�ل الفترة مابين السنتين ) ا عنھا بما يعادل من القمحمعبر( %18المعونة الغذائية بنسبة قدرھا 

بينما إنخفضت القيمة المنسوبة إليھا با*سعار العالمية ) 2006/2007(و) 2005/2006(الزراعيين 

إنخفضت ا*حجام بمقدار الث�ثين وإنخفضت القيمة المنسوبة  1993فقط، أي منذ سنة  %3بنسبة بلغت 

أدنى مستوياتھا منذ أوائل  2007د بلغت أحجام المعونة الغذائية في سنة با*سعار بمقدار النصف، وق

تسعينات القرن العشرين مما يعبر عن الع�قة العكسية بين أحجام المعونة الغذائية وا*سعار العالمية التي 

مثلت أ أكبر مانح للمعونة الغذائية، إذ .م.وتعتبر الو) 27ص] (90[تتسم بھا منتجات المعونة الغذائية

إلى ما يقرب من ربع الصادرات الزراعية ا*مريكية  1960إلى منتصف سنة  1950مابين منتصف

من  %6، ثم وصلت 1970في سنة %3 وقعت في إطار برامج المعونة الغذائية إلى غاية وصولھا

 7,9، إ4 أنھا خفضت المعونة الغذائية من منتوجات الحبوب من 1993مجموع الصادرات في سنة 

مليون طن في سنة  5,6، ثم إرتفعت قلي� إلى 1996مليون طن سنة   2,2ن طن سنويا إلىمليو

  3,7، أما شحنات المعونة الغذائية العالمية من الحبوب من قبل الجھات المانحة، فقد خفضت من 1998

، وھي في انخفاض مستمر منذ ذلك الوقت، 1998مليون طن لسنة  8,8إلى  1986مليون طن سنة 

الد4ئل عدم التطابق بين موارد المعونة الغذائية وا4حتياجات ، 4رتفاع ا*سعار من جھة والذي  وتشير

ترجم بكمية أقل من السلع المسلمة كمعونة كما ذكرنا سابقا ومن الجھة ا*خرى إلى ا*سواق العالمية 

زراعة في منظمة التجارة والتي كان لھا تأثير كبير على توافر المعونة الغذائية، وذلك أوF 4دراج ال

العالمية والتفاعل الحاصل بين مفاوضات منظمة التجارة العالمية وعملية إص�ح السياسات في كل من 

البلدان المتقدمة والبلدان النامية، والثاني ھو المنظور الناشئ لLمن الغذائي الذي ينعكس في نتائج مؤتمر 

ن اFجراءات التي ركز عليھا لتخفيض عدد الفقراء، ومتابعته بشأ) 268-255ص] (91[القمة العالمي

إ4 أنه بدايتا من القرن الحالي انخفض اFعتماد على المعونة الغذائية من طرف الدول النامية، وذلك لما 

جلبته من مساؤى على اقتصادياتھا، إذ ثبطت اFنتاج وقللة من الحافز لدى المزارعين لTنتاج وغيرت 

سائدة في الداخل ومن حركة التبادل الزراعي لمنتجات ھذه الدول في ا*سواق من مستوى ا*سعار ال

العالمية، بعكس الدول المانحة التي ساعدتھا في التخلص من الفائض والمحافظة على مستوى أسعار 

  .الغذاء في ا*سواق العالمية لصالح الدول المانحة

التي ھي في تدھور دائم رغم ما حققته وتحققه الكثير ما سبق كان تشخيصا لحالة العالم الغذائية، و        

من الدول الكبرى والتي تجسدت في ھيئات ومنظمات دولية ساھمت وتساھم في حل المشكلة الغذائية 

  .ببرامجھا وتدخ�تھا سواءا التغذوية أو الغذائية

    دور منظمة التغذية والزراعة العالمية2.3.2.

زراعة العالمية من أھم المنظمات المتخصصة في مجال الزراعة وا*من تعتبر منظمة ا*غذية وال      

بمدينة كبك بكندا، وھي تقوم بمھام  1945أكتوبر  16الغذائي، منذ نشأتھا والتصديق على دستورھا في 
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ھيئة ا*مم المتحدة بواسطة المجلس اFقتصادي واFجتماعي الذي يعتبر أداة ربط بينھما، ھذا ما تنص 

من ميثاق ا*مم المتحدة، ومنه على ھذه الوكالة إيفاء المجلس ا4قتصادي  1الفقرة  63ادة عليه الم

) 62ص] (92[وا4جتماعي بجميع التقارير سنويا المتعلقة با*من الغذائي والزراعة ومصايد ا*سماك

ي جمع ومن ھنا يتضح لنا دور ھذه المنظمة المتخصصة في الزراعة وا*من الغذائي، ھذا الدور الذ

شمل الدول المتضررة في مسألة الغذاء في جميع أنحاء العالم بدون استثناء أو تمييز  وشملت جھود 

  : المنظمة على

 البرنامج الخاص لLمن الغذائي 1.2.3.2.

على البرنامج الخاص  1994كان مجلس المنظمة قد وافق خ�ل دورته السادسة بعد المئة عام        

كان يسمى في ذلك الوقت البرنامج الخاص Fنتاج ا*غذية لدعم ا*من الغذائي في لLمن الغذائي الذي 

بلدان العجز ذات الدخل المنخفض ، وقد وضعت أھدافه على أنھا مساعدة بلدان العجز الغذائي ذات 

ن الدخل المنخفض على زيادة إنتاج ا*غذية وإنتاجھا على أساس مستدام، والحد من التقلبات في اFنتاج م

سنة *خرى، وتحسن فرص الحصول على ا*غذية و ضمنيا زيادة الدخل الصافي لصغار المزارعين، 

وتوفير فرص العمل في الريف والحد من الفقر مع توجيه ا4ھتمام السليم إلى العدالة اFنتاجية والوعي 

وفي المعايير المحددة بقضايا المساواة بين الجنسين وتعتبر جميع البلدان ا*عضاء في المنظمة التي تست

لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض مؤھلة للحصول على المساعدات في إطار البرنامج الخاص 

، وعلى ذلك ركز البرنامج 2002بلدا من البلدان ا*عضاء في المنظمة لسنة  80الغذائي، وقد استوفي 

تشديد منذ البداية على الزيادة في المحاصيل لLمن الغذائي في أول ا*مر على ا*غذية ا*ساسية وجرى ال

مناطق ذات اFمكانيات العالية والمزارعين  على أساس كل بلد وتوجيھھا نحو السوق وذلك من خ�ل

زاد التركيز على  1996الصاعدين الذين يمكنھم المساعدة في التغلب على العجز القطري، وفي عام 

لحيوانات الصغيرة وا*سماك التي كان يمكنھا في الغالب المنتجات ا*ساسية والمحاصيل الشجرية وا

توفير أكبر فرص للعمل وزيادة الدخل، كما يمكنھا توفير بدائل للواردات عالية القيمة وتحقيق وفرات من 

النقد ا*جنبي، وأنقسم البرنامج إلى مرحلتين، وتعالج المرحلة ا*ولى المعوقات والتي منھا نقص 

نعدام الحصول على التكنولوجيا المحسنة وا4عتماد المفرط على مجموعة ضيقة من الرطوبة المتاحة وا

المنتجات باFضافة إلى نقص الحوافز على زيادة وتحسين ا4ستدامة وكان الھدف من المرحلة الثانية أي 

مرحلة التوسع توجيه اھتمام خاص إلى سياسات ا4ستثمار لمعالجة مجال المعوقات، ولم يدخل بعد 

وقد زاد الدعم الدولي لھذا ) 12-11ص] (93[ميا أي بلد من بلدان العجز إلى المرحلة الثانيةرس

البرنامج إذ تم التنسيق مع برنامج ا*مم المتحدة اFنمائي وصندوق ا*مم المتحدة للسكان واليونيسيف 

  : على تفعيل ھذا البرنامج من خ�ل

ذية ا*مھات وا*طفال 4 سيما في البلدان التي تفتقر توسيع نطاق برامج التغذية المدرسية وبرامج تغ -

 .أفغانستان، بوتان، البرازيل، بوركينافسو، كوت ديفوار: إلى آليات التحويل المباشر منھا
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مساعدة العديد من البلدان على توسيع نطاق برامج ا*شغال العامة بإضافة برنامج  الغذاء أوالنقد  -

 .أنغو4، بنغ�ديشمقابل العمل ومنھا أفغانستان، و

العمل على توسيع استخدام بعض البلدان لTعانات الغذائية ا4نتقائية الموجھة للفقراء المستھلكين  -

 .بنغ�ديش، مصر، المغرب: ومنھا

سير4نكا، تونس أو : دعم تطبيق بعض البلدان نظم الكوبونات وقسائم ا*غذية الموجھة للفقراء الجياع -

 )4ص] (94. [بنغ�ديش والھند: مثل نظم الضمانات اFجتماعية

 مؤتمر القمة العالمي لLغذية2.2.3.2.

نوفمبر في روما بإيطاليا برعاية من المنظمة، وقد أنعقد مؤتمر القمة  17-13أنعقد في الفترة من        

ء استجابة 4ستمرار انتشار نقص التغذية والمخاوف المتنامية بشأن قدرة اFنتاج الزراعي على الوفا

مشارك وأدى إلى  10000با4حتياجات المستقبلية من الغذاء، وقد جمع مؤتمر القمة ما يقارب من 

، ويحدد إع�ن روما سبعة التزامات ) 1ص] (95[إفراز إع�ن روما حول ا*من الغذائي العالمي للتغذية

  )9ص] (96: [للتنفيد بإشراف المنظمة ويمكن ذكرھا على النحو التالي

o بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية تستھدف إيجاد أفضل الضروف 4ستئصال الفقر  كفالة إلزام

وإج�ل الس�م الدائم، ويستند  إلى المشاركة الكاملة والمتكافئة للرجال والنساء باعتبار ذلك أقوم سبيل 

 .يقوم إلى تحقيق ا*من الغذائي المستدام للجميع

o لفقر والقضاء على انعدام المساواة وإلى تحسين الفرص المادية تنفيذ سياسات تھدف إلى استئصال ا

وا4قتصادية للناس كافة للحصول في جميع ا*وقات على أغذية كافية وسليمة وواقية تغذويا ويستفاد 

 .منھا استفادة فعالة

o  ذات العمل على تحقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية والريفية في كل من المناطق

اFمكانيات المرتفعة والمناطق ذات اFمكانيات المنخفضة والسياسات والممارسات المستدامة والقائمة 

على المشاركة التي تعد جوھرية لتوفير اFمدادات الغذائية الكافية والموثوق بھا على المستويات ا*سرية 

وذلك بالنظر إلى ما للزراعة من  والقطرية واFقليمية والعالمية لمكافحة اOفات والجفاف والتصحر،

 .طابع متعدد الوظائف

o  العمل على أن تؤدي السياسات المتعلقة بالتجارة في السلع الغذائية والزراعية والمباد4ت التجارية

 .عامة إلى تعزيز ا*من الغذائي للجميع من خ�ل نظام تجاري عادل ومستديم

o نسان وإلى التأھب السعي إلى تفادي الكوارث الطبيعية وحا4ت الطFورىء التي تسبب فيھا ا

لمواجھتھا وسد ا4حتياجات الغذائية العابرة والطارئة بطرق تشجيع عمليات ا4نتعاش وا4حياء والتنمية 

 .وبناء القدرات على تلبية ا4حتياجات في المستقبل
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o يز الموارد تشجيع تخصيص واستثمارات القطاعين العام والخاص على النحو ا*مثل من أجل تعز

البشرية والنظم الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية المستدامة والتنمية الريفية في كل من المناطق 

 .ذات اFمكانيات المرتفعة والمناطق ذات اFمكانيات المنخفضة

o تنفيذ خطة العمل ورصد نتائجھا على جميع المستويات بالتعاون مع المجتمع الدولي. 

o  ا4لتزامات كأساس لسير تحقيق ا*من الغذائي المستدام للجميع، بينما تم وضع وبھذا وضعت ھذه

خطة نصت على ا*ھداف واFجراءات ذات الصلة من أجل تنفيذ ھذه ا4لتزامات، كما انبثق عن ھذا 

المؤتمر خمسة  مبادئ عرفت بمبادئ روما الخمسة لLمن الغذائي العالمي وھي مرتبة على النحو 

  )5ص] (95: [التالي

ا4ستثمار في الخطط المملوكة للدولة التي تھدف إلى توزيع الموارد على البرامج والشراكات ذات   �

 .التصميم الجيد والمبنية على النتائج

تعزيز التنسيق اFستراتيجي على المستويات القطرية واFقليمية والعالمية من أجل تحسين الحوكمة  �

 .نب ازدواجية الجھود وتحديد الفجوات في ا4ستجاباتودعم توزيع الموارد بصورة أفضل وتج

السعي وراء توجيه ثنائي المسار لLمن الغذائي يتألف من إجراء مباشر للمواجھة الفورية للجوع بين  �

الفئات ا*كثر ضعفا وإعداد البرامج الزراعية وبرامج ا*من الغذائي والتغذية والتنمية الريفية المستدامة 

*جل من أجل القضاء على ا*سباب الجذرية للجوع والفقر بما في ذلك اFدراك متوسطة وطويلة ا

 .التدريجي للحق في الغذاء المناسب

ضمان الدور الفوري للنظام المتعدد ا*طراف من خ�ل التحسينات الدائمة في كفاءة واستجابة  �

 .وتنسيق وفاعلية المؤسسات المتعددة ا*طراف

بصفة دائمة وكبيرة باFستثمار في مجا4ت الزراعة وا*من الغذائي ضمان التزام جميع الشركاء  �

والتغذية وتوفير الموارد ال�زمة في الموعد المحدد وبمصداقية كاملة تستھدف وضع خطط وبرامج 

 .متعددة السنوات

يتمثل في تحقيق ا*من وبالتالي أسفر ھذا المؤتمر عن ھدف رئيسي تسير عليه المنظمة وشركائھا  �

الغذائي للجميع من خ�ل الجھود المستمرة التي يتم بذلھا للقضاء على الجوع في جميع البلدان بھدف 

، مع استعراض النتائج في 2010خفض عدد الذين يعانون من نقص التغذية إلى النصف بحلول عام 

ھذا الھدف كانت جھود المنظمة  منتصف المدة للوقوف على إمكانية تحقيق ھذا الھدف،  وبناءا على

  .على أرض الميدان

 جھود منظمة التغذية والزراعة في الميدان 3.2.3.2.

  :تمثلت أھم مساھمات المنظمة في تحقيق ا*من الغذائي للدول ا*عضاء من خ�ل       

الغذائية  العمل على تقرير المبادئ ا*ساسية لس�مة ا*غذية التي يمكن تطبيقھا على حلقات السلسلة -

بأكملھا وذلك لتحقيق ھدف س�مة ا*غذية وص�حيتھا ل�ستھ�ك اOدمي لجميع الدول ا*عضاء، 
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والتوصية بمنھج يقوم على تحليل أخطار التلوث والتحكم فيھا وتوضيح كيفية تنفيذ ھذه المبادئ وتقديم 

 ).3ص] (97[اFرشاد ال�زم لذلك وھذا بالنسبة لجميع الدول ا*عضاء على السواء

العمل بواسطة ھيئة الدستور الغذائي التابع لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون وعلى وضع  -

معايير دولية وخطوط توجيھيه لتحقيق ھدف مزدوج يتمثل في حماية المستھلك والترويج للممارسات 

لجة مسألة ا*غذية العادلة في تجارة ا*غذية وممارسات الطوارئ وتم إنشاء فريقي مھمات ا*ول لمعا

المشتقة من التكنولوجيا الحيوية، ويتعلق ا*خر بأساليب إنتاج أع�ف الحيوانات، كما قررت المنظمة 

] 98. [إنشاء لجنة شبه إقليمية للدستور الغذائي للشرق ا*دنى يھتم بمشاكل الغذاء في ذلك اFقليم

 )14ص(

ي مجال السياسات للبلدان ا*عضاء لمساعدتھا مواصلة تقديم المشاورة والتدريب من طرف المنظمة ف -

 .وتقييم انعكاسات إنظمام ھذه البلدان لمنظمة التجارة العالمية على قطاعاتھا الزراعية

إدارة عمليات اFغاثة الخاصة، وتنفيذ مشروعات المساعدات الغذائية نيابة عن الحكومة العراقية،  -

وتستھدف المساعدات العديد من ) 10(مرحلته العاشرة بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يمر ب

تأثرت العديد من بلدان الشرق ا*دنى  2001-2000القطاعات ا4قتصادية المختلفة، كما أنه في فترة 

بالصراعات ا*ھلية والجفاف الشديد ومنھا أفغانستان وا*ردن والصومال وسوريا وطاجيكستان 

عت المنظمة بمساعد الجھات المانحة وبمواردھا الخاصة تزويد وتعرضت إيران للفيضانات، وقد استطا

البلدان التي طلبت مساعدتھا بالعديد من أنشطة الدعم، وبذلك أقامت المنظمة وحدات للتنسيق في حا4ت 

الطوارئ الزراعية في العديد من البلدان في اFقليم التي تأثرت بحا4ت الطوارئ مثل أفغانستان 

 )18ص] (99.[انوالسودان وطاجيكست

ساعدت المنظمة في إعداد وثيقة مشروع تعاوني فني بشأن موضوع التحكم في المياه في إطار  -

البرنامج الخاص لLمن الغذائي في مصر وجيوبتي وموريتانيا والمغرب والسودان وتركمستان واليمن، 

] 99[ئي في مصر وسورياوتواصل تقديم المساعدة في إعداد المرحلة الثانية من البرنامج لLمن الغذا

 .وذلك بمساعدة الدول المانحة وحكومات الدول المتضررة) 30ص(

قامت  2008نتيجة لتعرض كل من موزامبيق وزمبيابوى وزامبيا وم�وى لفياضانات شديدة لسنة  -

مليون دو4ر كمساعدات طوارئ للسكان المتضرر من جراء الفياضنات  87المنظمة وشركائھا بتعبئة 

م�يين دو4ر لدعم أعمال اFغاثة الزراعية التي تتطلع بھا  9دان ا*ربعة وتخصيص أكثر من لدى البل

 .المنظمة للنھوض بأوضاع ا*من الغذائي في المناطق المتضررة من جراء الفيضانات

، حيث تم تنفيذ 1991تم التعاون بين المنظمة والمفوضية ا*وروبية في مجال ا*من الغذائي منذ عام  -

، وكما أن أغلب )مليون دو4ر أمريكي131(مليون يورو 108شروعا بميزانية إجمالية تقدر بنحو م 16

المشاريع قد وفرت للبلدان النامية في مجا4ت ا*من الغذائي والتنمية الريفية المستدامة والسياسية 

تموي�ت Fحدى الزراعية وس�مة ا*غذية ونوعيتھا وإدارة الموارد الطبيعية، كما استمر التعاون ب
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في ) مليون دو4ر أمريكي 23(مليون يورو 19بتكلفة مقدارھا  2001مشروعا في سنة ) 21(وعشرون

 ]100.[مجال تحقيق ا*من الغذائي للبلدان ذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي

يني زيادة الدعم للقطاع الزراعي الفلسطيني نظرا للظروف الطبيعية التي يواجھھا الزراع  الفلسط -

نتيجة اFحت�ل، وقد نفذ المكتب اFقليمي للشرق ا*دنى مشروعا مشتركا بين المنظمة وبرنامج ا*مم 

المتحدة اFنمائي بشأن بناء القدرات في مجال تحليل السياسات الزراعية والتخطيط في فلسطين وتقديم 

ثة لتقييم أوضاع الغذاء ، كما قامت المنظمة بإرسال بع 2005-2001الخطة المتوسطة ا*جل للفترة 

تقديرا ل�حتياجات ا*ولية  2001والتغذية في المناطق الفلسطينية والذي  كان قد سبقھا في أواخر 

 ).2ص] (99[وصياغة افتراضات Fنعاش القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة

يجية طويلة ا*جل إرسال بعثة متعددة التخصصات من طرف المنظمة إلى البحرين لصياغة إسترات -

وبرامج للتنمية الزراعية ومساعدة كل من كازاخستان وقرغيزستان في تقييم القدرة التنافسية للقطاع 

 ) .2010-2003(الزراعي توطئة لصياغة برنامج للتنمية ا4قتصادية 

 تقديم مساعدات فنية للجزائر في تحليل السياسات والتخطيط في سبيل دعم خطة التنمية الزراعية -

باFضافة إلى تنفيذ مشروع برنامج التعاون الفني في مصر  2000الوطنية التي بذلت سنة 

(Tcp/Egy/781(A))  ضافةFوإعداد خطة لزراعة ا*شجار وتنمية الغابات في المناطق المزاحمة با

ين إلى دعم المنظمة لLعضاء في مجال استنباط ا*صناف التي تتحمل الجفاف والملوحة والحرارة وتحس

) 6ص] (99[اFنتاج وتكنولوجيا ما بعد الحصاد ومكافحة التصحر وإستخدام موارد المياه غير التقليدية

 .في سبيل تحقيق ا*من الغذائي لجميع ا*عضاء

ھذا عن أھم التدخ�ت التي قامت بھا المنظمة والتي ركزت في ا*ساس على توفير الغذاء أو سبل  

ب المنظمة كانت ھيئة أخرى وھي مجموعة البنك الدولي والذي كانت الوصول إليه، كما أنه إلى جان

  .مشاريعه لصالح التنمية ا4قتصادية لتحقيق الغذاء بالدرجة ا*ولى في الدول التي تحتاج إلى ذلك

  دور البنك الدولي 3.3.2.

لم، إذ يساھم في البنك الدولي أحد الھيئات الدولية التي شاركت في معالجة مشاكل عديدة في العا        

القضاء على الفقر والجوع وتفعيل التنمية ا4قتصادية ومساعدتھا عن طريق منح القروض في دول 

  .كثيرة، ويتكون البنك الدولي من البنك الدولي لTنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

 جدول أعمال البنك الدولي1.3.3.2.

ين البنك الدولي لTنشاء والتعمير وبين المؤسسة الدولية للتنمية تتوزع أعمال مجموعة البنك الدولي ب   

  : وتتمثل فيمايلي

 البنك الدولي لTنشاء والتعمير1.1.3.3.2.

بلدا وھو يدير وحدة للخدمات  187ھو مؤسسة تعاونية تملكھا البلدان المساھمة والبالغ عددھا       

الصلة بكل من العم�ت وأسعار الفائدة والمواد  ذات(المالية تقدم القروض وأدوات إدارة المخاطر 
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لفائدة ھذه البلدان، كما ينتج خبرات في كافة التخصصات المتعلقة بالتنمية والبيئة، أما عن ) ا*ولية

مصادر تمويل البنك فتأتي معظمھا عن طريق إصدار سندات في أسواق رؤوس ا*موال الدولية وفي 

عملة بآجال  28مليار دو4ر من خ�ل إصدار ديون في  34ك بتعبئة فقط قام البن 2010السنة المالية 

استحقاق تراوحت بين المتوسطة والطويلة من أجل تمويل عملياته، وبھذا فھو يعمل على تنسيق تدابير 

بزيادة  2010الصعيدين اFقليمي والعالمي، إذ قام في ) 5ص] (101[التصدي لتحديات السياسات على

مليار  329بـ  2009عملية بعد أن كان في  161مليار دو4ر من أجل تمويل 442اقتراضه ليصل إلى 

  .دو4ر، وتحتل أمريكا ال�تينية ودول البحر الكاريبي أعلى نصيب من ا4قتراض الجديد

 (IDA)المؤسسة الدولية للتنمية 2.1.3.3.2.

بشروط ميسرة  وھي ) اداتأو ما يعرف باFعتم(تعمل تحت أسم البنك الدولي بإقراض ا*موال       

سنة، وتشمل على فترة سماح  40إلى 35إعتمادات تقدم بدون فائدة، و4 تمتد فترة سدادھا إلى مابين 

سنوات كما تقدم المؤسسة منحا إلى البلدان التي تعاني ارتفاعا في أعباء مديونيتھا ومنذ بدأ  10تقدربـ 

مليار دو4ر أمريكي، كما بلغ متوسط ما  222قدمتھا عملھا بلغت قيمة مجموع اFعتمادات والمنح التي 

منھا إلى  %50مليار دو4ر أمريكي، تم توجيه نحو  13تقدمه سنويا في السنوات ا*خيرة إلى ما يقارب 

وھي تقرض على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي سنويا، وقد قدرت ھذا . منطقة إفريقيا

، وبھذا فھي اختصت بمنح القروض ] 102[دو4ر أمريكي 1165ـ ب 2011الحد للسنة المالية لـ 

  .لمساعدة مشاريع التنمية في البلدان السائرة في طريق النمو

  جھود البنك الدولي في مجال ا*من الغذائي والتنمية ا4قتصادية 2.3.3.2.

ان النامية بغية تحقيق لحاقھا عمل البنك الدولي منذ نشؤه إلى ا4ھتمام بالتنمية ا4قتصادية في البلد        

 18بركب الدول المتقدمة وقد تمثلت برامج التركيز بمشاريع البنك الدولي التي يجرى الشروع فيھا في

  ]103: [بلد ونتائج تنفيذھا على النحو التالي

 إفريقيا1.2.3.3.2.

اعي الذي يجرى تقاسمه لقد كانت أھداف المشاريع الموجھة لھا تعمل على تعجيل وتيرة النمو الزر       

سنويا،   %4 على نطاق واسع في غينيا ومدغشقر وم�وي ومالي وأوغندا وذلك بنسبة 4 تقل عن

ووضع إستراتيجية مشتركة للنھوض با4قتصاد الريفي والترويج Fقراض البرامج وتحقيق تحفيزات 

ات الضرورية في السياسات منتظمة أما عن التقديم في التنفيذ فقد تم العمل على إستكمال اFص�ح

والمؤسسات وتكثيف الزراعة وإص�ح ا*راضي وإعادة توجيه المشروعات القائمة لتصبح أكثر فعالية 

وتتألف الحافظة المالية أساسا من الخدمات الزراعية وا4ستثمارات الرئيسية غير الزراعية وقد حقق 

لغربي (وا*خر في أبيدجان ) اFفريقي للجنوب(تقدما كبيرا نحو إنشاء مركزين أحدھما في ھراري

للخبرات الرفيعة بتعاون وثيق مع الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومصرف التنمية ) إفريقيا

اFفريقية واFتحاد ا*وربي، يھدف المركزان على مساعدة البلدان في إعداد المشروعات وتنفيذھا 



111 
 

 

4 للشراكة مع المؤسسات المعاونة الثنائية والمتعددة وتعزيز المؤسسات، كما يعم�ن كجھتي اتصا

ا*طراف باFضافة إلى تسير عمليات صياغة اFستراتيجيات الريفية في غينيا ومدغشقر ومالي، 

ودراسات القطاع في م�وي، كما يمثل أحد المبادرات التي تمول برنامج التنمية الريفية القائمة على 

مجتمعا محليا، ويعمل على توسيع  250وھو يغطي  1997دأ في أغسطس المشاركة في أوغندا، الذي يب

خدمات اFرشاد لمساعدتھا على تحديد احتياجاتھا في مجا4ت الزراعة والصحة والتعليم والبنية ا*ساسية 

 .وتحميل الحكومة المحلية مسؤولية ا4ستجابة لھذه ا4حتياجات

 شرق أسيا والمحيط الھادي2.2.3.3.2.

أنصب تركيز البنك الدولي على صياغة إستراتيجيات ريفية في الفيتنام، وتحليل خيارات ا*من          

الغذائي طويل ا*جل في الصين والفلبين، وأشتد ا4ھتمام باشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية في إيجاد 

ومعالجة عملية  طرق جديدة لتمويل ا*عمال الزراعية وإص�ح المؤسسات شبه الحكومية بطريقة عملية

ألف دو4ر أمريكي  300التنافس بين ا*قاليم وبين الجھات المتبرعة و في مجال التنفيذ تم تخصيص 

بصياغة إستراتجية في الفيتنام والفلبين أما في الصين فقد تم وضع  دراسة شاملة عن السياسات 

ئي من دائرة الفقر والجوع، وفي اFستراتجية والقضايا المؤسسية في القطاع الريفي بغية خروجھا النھا

قارب تحليل السياسة الزراعية والخاصة بالموارد الطبيعية في الفيتنام على ا4نتھاء والذي  2008سنة 

سوف يستخدم كإطار لمشروعات اFستثمار القائمة على المشاركة التي تركز على الحد من الفقر 

ع إستراتجية التنمية الريفية، ولم يبقى سوى الوقوف والقضاء على الجوع، وفي الفلبين تم إنھاء العمل م

على عملية الس�م  2008على نتائجھا لتقيمھا، كما أن ھناك تركيز كبير من طرف البنك الدولي لسنة 

في مينداناو، وتوفير الفرص لنقل المتمردين إلى نشاط ا4ستثمار في البنية ا*ساسية الريفية وا4جتماعية 

 .ت المحليةالمستھدفة للجماعا

  أوربا الشرقية ووسط أسيا3.2.3.3.2.

تمثلت أھداف البنك الدولي في ھذه المنطقة على مساعدة ألبانيا وأرمينيا وجورجيا وأوكرانيا             

على وضع إستراتجياتھا القطرية وتحليل قضايا  السياسات الزراعية المشتركة التي تواجھھا البلدان التي 

م إلى اFتحاد ا*وربي، وتركز البرامج في اFقليم على وضع اFقراض الريفي على تسعى إلى اFنظما

أساس ا4ستجابة التدريجية للمستويات الدنيا Fص�ح السياسات والبحث عن وسائل لTسراع بإعادة 

من موارد   %50تنظيم المزارع وا*عمال التجارية الزراعية، وفي مجال التنفيذ تم إعادة تخصيص 

ثاق اFستراتيجي المخصص *وكرانيا لصالح البرامج العامة في جورجيا وأرمينيا وألبانيا المي

 .2008لسنة

 أمريكا ال�تينية والبحر الكاريبي4.2.3.3.2.

ينصب التركيز في ھذا اFقليم على الحد من الفقر والجوع في جنوبي المكسيك وشمالي           

دة اFقليمية للمساعدات التقنية في مجال الزراعة الموجودة في البرازيل وغواتيما4، وعلى دعم الوح
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غواتيما4، وذلك من خ�ل اFص�ح الزراعي وإزالة تحيزات السياسات ضد الصغار، وفي مجال التنفيذ 

مشاريع تم المشروع في اثنين منھم لمعالجة الفقر والجوع وقد  4شمل اعتماد الميثاق ا4ستراتيجي على 

مشروع رائد للخدمات المالية الصغيرة النطاق في شمال شرق البرازيل وفي غواتيما4  بدأ في تنفيذ

أجرى مسح لمتعھدي المشروعات الريفية استعدادا لوضع تقرير قطاعي عن الخدمات المالية في الريف 

طار لدعمھا، أما في المكسيك فقد تمكن البنك من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن ال�مركزية في إ

  .برنامج ممول من الميثاق ا4ستراتيجي لدعم المؤسسات Fنجاز مشاريعھا

 جنوب أسيا5.2.3.3.2.

يجري عمل البنك في ھذا اFقليم على وضع إستراتيجية شاملة للتنمية الريفية في بنغ�ديش           

سات في قطاع المياه والتي حققت تقدما ملحوظا في الجھود الرامية إلى معالجة قضايا التخطيط والمؤس

وزيادة ا4ھتمام اFداري للموارد الطبيعية،وفي الھند استخدمت موارد الميثاق ا4ستراتجي لفتح طور 

واسع بشأن خيارات التنمية في القطاع الريفي وتركيز عمليات اFقراض على ا*ولويات التي تؤدي إلى 

لفقر والجوع وتحقيق التنمية المستدامة في إص�ح القطاع العام والنواحي المالية لتخفيف من وطأة ا

 ]103[الھند

 الشرق ا*وسط وشمال إفريقيا6.2.3.3.2.

 ]104: [يقوم البنك على نحو متزايد بتوجيه مساندته للزراعة في المنطقة من خ�ل        

التحرك في المراحل ا*ولى من خ�ل التركيز على ا4ستعراضات القطاعية والروابط مع برامج  -

Fص�ح ا4قتصادي والحد من العجز بين الريف والحضر وتعزيز تنويع الصادرات،  وفقد كان ذلك في ا

 .المغرب وتونس وسوريا

التركيز على برامج التنمية المكانية والتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية لتعزيز سبل  -

 .لتنمية البشرية الوطنية في المغرب واليمنكسب العيش والطعام لجيوب الفقراء بمساندة تنفيذ مبادرة ا

في قطاع " الوشيك ل�ستثمار"التركيز على روابط وكفاءة استخدام المياه على سبيل المثال مشروع  -

 .في المغرب" أم ربية لتحديث الري والزراعة"المياه في تونس ومشروع 

ذھا منذ تطوره ولكن مؤخرا ھذا عن أھم البرامج والمشاريع التي ركز البنك الدولي على تنفي      

تردي أوضاع ا*سواق المالية و ارتفاع أسعار الطاقة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا حيث 

بلغ  2008، وخ�ل شھر مارس 2005إبتداءا من عام  %80قفزت أسعار السلع ا4ستھ�كية بواقع 

، كما أرتفع السعر الحقيقي للقمح كذلك إلى عاما 19السعر الحقيقي لLرز إلى أعلى مستوى له خ�ل 

الماضية،  25عاما،  وتضاعف تقريبا مقارنة بمتوسط سعره خ�ل السنوات 28أعلى مستوى له خ�ل 

بلدا في العالم  33وھذا ما شكل أعباء على كامل معظم الفئات الضعيفة وحسب تقديرات البنك الدولي أن

  .تعاني من ھذه المشكلة



113 
 

 

اوالتي لم يعد ھامش ]105[من حجم ا4ستھ�ك فيه %75إلى  %50مواد الغذائية حيث تشكل ال   

البقاء على قيد الحياة فيھا كبيرا، ھذا كله بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد الطاقة كما أن أغلب 

  : لك من خ�لھذه الدول تتواجد في إفريقيا مما استلزم على البنك الدولي مضاعفة جھوده اتجاه إفريقيا وذ

في إطار مجموعة من " ا4تفاق الجديد الخاص بالسياسات الغذائية"وضع أتفاق جديد تحت أسم  -

المبادرات التي طرحھا زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي للنھوض بالتنمية ا4قتصادية في محاول 

توصل إلى إتفاق تجارة مواجھة ا4رتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية والنفط، حيث دعا إلى ال

عالمي بأسرع وقت ممكن ومساعدة البلدان على إدارة ثروتھا التي حققتھا نتيجة 4رتفاع أسعار منتجات 

 .ومساعدة الدول المتضررة من ھذا ا4رتفاع من جھة أخرى] 106[الطاقة والمواد الغذائية، ھذا من جھة

من أجل الزراعة في إفريقيا وزيادتھا من  تقديم المساعدات الزراعية والعمل على مضاعفة القروض -

في خدمة مضاعفة اFنتاج الزراعي ] 105[مليون دو4ر أمريكي 800مليون دو4ر أمريكي إلى  450

 .وتوفير الغذاء بأسعار ميسرة

التحول من تقديم المعونات الغذائية التقليدية إلى مفھوم أوسع نطاقا للمساعدات الخاصة با*غذية  -

تقديم مساعدات نقدية أو فسائم يمكنھا المساعدة في بناء أسواق للمواد الغذائية وقدرات  والتغذية مثل

] 106[اFنتاج الزراعي على الصعيد المحلي بغرض المساعدة في خلق ثورة خضراء من أجل إفريقيا

 .والقضاء على مشاكل ندرة الغذاء فيھا

ض ا4ستثمار في إفريقيا، وقد تمكنت مجموعة المساعدة على ربط السيولة العالمية الطويلة ا*جل بغر -

م�يين دو4ر أمريكي في إفريقيا منذ  8باستثمار  (IFC)البنك الدولي من خ�ل مؤسسة التمويل الدولية 

، وقد قامت المؤسسة في 2007مليون دو4ر أمريكي في أسھم رأس  المال في  160بداية نشاطھا و

مليون دو4ر من أجل البنية ا*ساسية المساھمة في رؤوس  100بإنشاء صندوقين جديدين بقيمة  2008

 ]105. [أموال المنشآت ا*عمال الصغيرة

وقد لخص زوليك مساھمة مجموعة البنك الدولي في القضاء على مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء وأتساع   

  ]106: [الفجوة الغذائية خاصة في إفريقيا  من خ�ل العمل على تفعيل مايلي

 .لتدابير الطارئة التي تساعد الفقراء مع تشجيع الحوافز على إنتاج المواد الغذائية وتسويقھادعم ا ∗

 .توفير سبل الوصول إلى التكنولوجيا والعلوم بغرض تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية ∗

 .مساعدة البلدان على مجابھة المخاطر المتعلقة با*حوال المناخية كالجفاف ∗

*راضي والتمويل بالعم�ت المحلية ورؤوس ا*موال العاملة والتوزيع والدعم تسھيل تسجيل ملكية ا ∗

 .اللوجيستي ومساندة الخدمات التي يجب أن يعتمد عليھا المزارعون

ھذا  عن أھم ما قام بھا البنك الدولي، والذي مازال يواصل العمل من أجل تفعيل التنمية ا4قتصادية 

لمنظمة الزراعية والتغذية العالمية، والذين يذكرون في كل مناسبة وتحقيق ا*من الغذائي شأنه شأن ا
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الدول النامية بالدول التي حققت ا4كتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل مع تنمية اقتصادية معتبرة 

  .لتصبح قدوة لھم في اقتصادياتھم

  تجارب بعض الدول في ربط ا*من الغذائي بالتنمية ا4قتصادية4.2.

بر تنمية وتطوير اFنتاج الغذائي محورا مھما في حل مشكلة الغذاء لدوره في توفير المزيد من يعت     

الغذاء لمواجھة الزيادة المطردة في إستھ�ك الغذاء، وتتحقق ھذه الزيادة من خ�ل تبني إستراتجية 

لتنفيذھا وإنجاحھا،  غذائية وطنية شمولية مع توفير كل اFمكانيات المادية والبشرية والتقنيات ال�زمة

وينبغي أن تراعي ھذه السياسة على زيادة اFنتاج الغذائي من مصادره المختلفة الزراعي والمائي 

واFصطناعي وقد نجحت الكثير من الدول التي كانت تعاني من أزمة غذائية حادة في تسير سياساتھا 

ى إقتصادياتھا لتصبح ھذه الدول قدوة وفق ما يخفف من وطأة الجوع ويحد من تأثير ا*زمة الغذائية عل

لباقي الدول النامية  للسير على نھجھا، بما يحقق مستوى غذائي مقبول تصاحبه في ذلك  تنمية اقتصادية 

  .قائمة بذاتھا

  ا4قتصاد الھندي1.4.2.

دية من الحكم البريطاني ونتيجة للمخالفات والمشك�ت ا4قتصا 1947منحت الھند ا4ستق�ل في سنة     

التي تركھا ا4ستعمار شھد ا4قتصاد الھندي تطورات اقتصادية على مرحلتين، تمثلت أھداف المرحلة 

ا*ولى في القضاء الجزئي على نقص الغذاء والمجاعة وارتفاع ا*سعار والصناعة الھزيلة التي خلفھا 

قائم بذاته يعمل في غني عن أين  البريطانيين، ثم أتت المرحلة الثانية والتي حاول فيھا الھنود بناء اقتصاد

  .نوع من المساعدة الخارجية للعدد الھائل من الشعب الھندي

  تاريخ ا4قتصاد الھندي 1.1.4.2.

تعتبر الھند أكبر دول جنوب أسيا والسابعة على المستوى العالمي من حيث المساحة، كما تتميز      

من  %50في العالم، ونتيجة لذلك فھي تضم  أكثر من بالزيادة السريعة للسكان إذ تحتل المرتبة الثانية 

دو4ر في اليوم، ھذه العوامل قد  1فقراء العالم،  إذ بھا أكبر عدد للسكان الذين يعيشون على أقل من 

أدت إلى إعاقة البرامج ا4قتصادية في تحقيق أھدافھا وزادت من الضغط على الموارد الطبيعية 

] 107[غطت على  حجم استمرار الزيادة في الطاقة ا4قتصاديةوالمحافظة على البيئة، كذلك ض

وفي دراستنا ل�قتصاد الھندي نجد أنھا بعد أن حصلت على استق�لھا اتخذت من التنمية ) 252ص(

ا4قتصادية المخططة أسلوبا للتغيير والقضاء على التخلف وقد وضعت الخطط الخماسية على أسس 

ة التي نص عليھا الدستور الھندي، الذي حاول أن يجد ح� وسطا بين المبادئ ا*ساسية لسياسة الدول

المشروع الحر وا4شتراكية القائمة على التنمية ا4قتصادية المخططة، إذ قامت الدولة بفرض رقابة فعالة 

على المشروعات الخاصة وتنظيمھا بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع وترك كافة القطاعات 

لجنة للتخطيط القومي  1950اع العام،  وقد أنشأت الحكومة الھندية إبتداءا من مارس اFستراتجية للقط

  )252ص] (108: [لتتولى إعداد الخطط 4ستغ�ل موارد الب�د استغ�4 فعا4 للمخططات التالية
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 )1956- 1951(المخطط الخماسي ا*ول1.1.1.4.2.

مشروع خطة للسنوات الخمس يبدأ من  1951 أصدرت اللجنة المذكورة سابقا في يوليو             

تقريبا،  %11ويھدف إلى زيادة الدخل القومي بمقدار  55/1956وينتھي في مارس  50/1951أفريل 

كرور روبية موزعة بين قطاعات  2356وقد قدرت جملة ا4ستثمارات ال�زمة للمشروع حوالي

، النقل )7,6%(الصناعة والتغذية ) 28,1%(، الري )%15(الزراعة : ا4قتصاد القومي بالنسب التالية

،  وبھذا فقد أعطت )3%(، مشاريع متنوعة )22,6%(، الخدمات ا4جتماعية )23,6%(والمواص�ت 

أولوية للزراعة والري والنقل والمواص�ت فخصتھم بنسب كبيرة من جملة ا4ستثمارات أما القطاع 

طاع الخاص لتطويره، ومن نتائج ھذه المرحلة أن زاد الصناعي فلم تعطه نفس ا*ھمية، *نھا أوكلته للق

كما كان مقررا %7، بزيادة قدرھا1956كرور روبية في نھاية  10480إلى  1880الدخل القومي من

نظرا لسقوط ا*مطار وزيادة  %18في بداية المشروع، ويرجع ذلك لزيادة اFنتاج الزراعي بمقدار 

 274إلى  246ونتيجة لذلك أرتفع متوسط دخل الفرد من تقريبا،  %38اFنتاج الصناعي  بمقدار 

  .تقريبا عن سنة ا*ساس %8تقريبا وزاد استھ�ك الفرد أيضا بنسبة  10,8%كرور روبية أي بمقدار 

 ) 1961-1956(المخطط الخماسي الثاني 2.1.1.4.2.

في مارس  وينتھي 56/1957أعد مشروع ثاني للسنوات الخمس التالية يبدأ من أفريل         

تقريبا في نھاية المشروع، وقدر إجمالي  %25، ويھدف إلى زيادة الدخل القومي بمقدار 61/1962

، )11,8%(الزراعة :  كرور روبية قسم بحسب النسب التالية 4800ا4ستثمار لھذا المشروع بحوالي 

4جتماعية ، الخدمات ا)28,5%(، النقل والمواص�ت )18,5%(، الصناعة والتعدين )19%(الري 

وبھذا فقد أعطت أولوية للصناعة عنه في المشروع ا*ول ) 3,1%(، والمشاريع المتنوعة )%19,7(

غير أن نتائج المشروع لم تأتي بالقدر المخطط له، إذ إصطتدم بزيادة معدل نمو السكان المفاجئ إذ بلغ 

مليون جنيه إسترليني،  200سنويا  وصاحب ذلك عجز في المواد الغذائية وزادت الواردات بمقدار 2%

مليون جنيه إسترليني من البنك الدولي، وقد استطاعت تلك المساعدات  1050وبھذا حصلت الھند على 

من  %20أن تحقق أھداف المشروع من حيث التمويل، غير أنه انخفضت القيمة الفعلية ل�ستثمار بنحو 

  .ا*ھداف المرسومة في المشروع

 )1966-1961: (الثالث المخطط الخماسي3.1.1.4.2.

ويھدف إلى زيادة الدخل  66/1967،  وينتھي في مارس 61/1962يبدأ المشروع من أفريل      

 41,1%مليون روبية وخصص إلى 102تقريبا، وتبلغ جملة ا4ستثمارات حوالي  %30القومي بمقدار

للنقل ) 20%(للصناعة والتعدين، ) 24,1%(للري، ) 21,8%(للتنمية الزراعية والريفية، 

للمشاريع المختلفة، وتم تمويل المشروع عن ) 28%(للخدمات ا4جتماعية ) 17,2%(والمواص�ت، 

، وقد ھدف المشروع إضافتا إلى  زيادة الدخل القومي،  7,6%طريق إحداث عجز في الميزانية بمقدار 

ة فرص العمل، وتقليل تحقيق ا4كتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية وإقامة الصناعات ا*ساسية وزياد
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كما أن الھند  ) 435-413ص] (109[التفاوت في الدخول والثروات، وبھذا أعطيت أولوية خاصة للغذاء

قامت بإص�حات صاحبة ھذه اFص�حات والمخططات السابقة دخلت ضمن ما أطلق عليه بالثورة 

  )89-73ص] (110: [ليالخضراء التي أفرزت فوائد اقتصادية جمة والتي يمكن حصر بعضھا فيما ي

والجمعية  (IRDP) قدمت الثورة الخضراء مخططات للتنمية مثل برنامج التنمية الريفية المتكاملة -

 .التعاونية للتنمية

قامت الحكومة أثناء الثورة الخضراء بتثبيت مضخات يدوية لكل قرية تزود ا*سر بالمياه الصالحة  -

 .للشرب والزراعة

أكبر انعكاسا على الوضع ا4قتصادي وا4جتماعي لLسر المشاركة في التحسينات التي جلبت كانت  -

الثورة الخضراء باFضافة إلى تناقص التفاوت في توزيع الثورة وا*راضي وضعف ا4نتماء الطبقي 

التقليدي والقضاء على الھرمية الطبقية، كما أن ھناك شعور عام بأن إضعاف التفاوت في توزيع الثروات 

مرور الوقت قد جلبت انخفاض في حدة التوتر داخل القرية، رغم ارتفاع الجريمة بسبب  المجتمعية مع

 .للعمل في المدينة اFحباط لعدم قدرة القروين المتعلمين على قبولھم من طرف الحكومة

  HYVثم أرز HYVsثم تناوب زراعة القمح ) شردھم(سنة توالت زراعة شعير  20على مدي  -

من  %65اء الثورة الخضراء وتتم تجربتھا في البداية بزراعة ما يقارب وھي محاصيل تعاقبت أثن

وقد حققت نجاحا باھرا  1969-1968المساحة اFجمالية لزراعة القمح بو4ية بيكر في الفترة مابين 

 )211ص] (108. [ھكتار/كلغ1825قدربـ 

أن كان ا4عتماد حصريا  تم  زيادة استخدام ا*سمدة والمدخ�ت الرئيسية للزراعة بشكل ملحوظ بعد -

 .على ا*سمدة الخضراء والعضوية

جلبت الثورة الخضراء زيادة ملموسة لمحو ا*مية وفرص التعليم، كما أنھا جلبت تحسينات في  -

 .الرعاية الصحية والنظام الغذائي على حد السواء وزيادة عدد سكان ا*رياف

ا*رض نتيجة 4ستخدام الموسع لLسمدة غير إ4 أنه كان للثورة الخضراء عيوبا كذلك منھا إجھاد 

العضوية وعيوبھا، باFضافة إلى ارتفاع أسعارھا، وكذلك انخفاض حجم المزرعة وتدھور نوعية 

  .ا*راضي بين م�ك ا*راضي المسلمة نتيجة للصراع العرقي

تصادي، فقد وبھذا أسفرت ھذه المرحلة المتمثلة في الثورة الخضراء ظھور واضح للنمو ا4ق       

أصبح البناء ا4قتصادي في الھند قادرا على ا4ستمرار با4عتماد الذاتي على المصادر واFمكانيات 

المتاحة، رغم أن ا4عتماد الجزئي على العالم الخارجي لم يختفي وقد حقق إجمالي الناتج القومي معدل 

، أما في 1979-1974ي سنويا بين عام 4,3%وزاد بمعدل  1974-1973سنويا بين عامي  %3,4

-1960في مابين  1,9%، في مقابل 1979عام  2,1%مجال الزراعة فقد أرتفع معدل النمو ليبلغ 

1970.  
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  ا4قتصاد الحديث للھند2.1.4.2.

قوة العمل وتمثل  3/4تعتبر الزراعة ا*كثر أھمية في ا*نشطة ا4قتصادية في الھند، فھي تمثل      

%28 Fنتاج من الناتج القومي اFجمالي بعد الثورة الخضراء، ففي أواخر الستينات وأوائل السبعينات، ا

ھذا بسبب تحسن كبير في التكنولوجيا الزراعية ونظم الري  3%الزراعي بدأ يزداد بمعدل سنوي 

مليون 10ونتيجة لذلك أصبحت الھند تكفي نفسھا في إنتاج الحبوب، واستطاعت أن تزيد إنتاج القمح من 

، بينما إجمالي إنتاج الحبوب الغذائية 1985مليون طن في عام  45إلى أكثر من  1964ام طن في ع

استطاعت  1990، وبحلول منتصف )252ص] (107[1984مليون طن في عام  150أرتفع إلى 

الھند توفير فائض من المواد الغذائية،  فقد حلت محل النقص في اFمدادات الغذائية باعتبارھا قضية 

بدأت الحكومة الجديدة بمجموعة اقتصادية  1991وفي )435-413ص( ]109[ الغذائيةالسياسات 

نشيطة تشمل إعادة تقييم حالي يقرر رفع الصادرات وتخفيض الواردات وتخفيض إعانات اFنتاج 

وإستراد السلع الرأسمالية والنقد الكمي للواردات وحدوث تقدم ملموس في سعر الفائدة لرفع مستوى 

4ستثمار وتحديث نظام ضرائب الدخل الشخصي والتحصيل لعملية الخصخصة مما يشجع ا4دخار وا

ا4ستثمار ھذه اFص�حات أدت إلى تطورات ملحوظة مست جميع الھياكل ا4قتصادية وخاصة في قطاع 

 :الزراعة ويمكن م�حظة ذلك من خ�ل اFحصاءات التالية

  الھنديالمباد4ت الخارجية ل�قتصاد : 01الجدول رقم 

 ]2008من إعداد الطالبة اعتمادا على إحصائيات الفاو [

        

2007 2006 2005 
1999 -
ا2001  1994 -1996   

 قيمة الوردات الزراعية 2.212 3.59 5.36 7.067 7.774
 قيمة الصادرات الزراعية 4.861 4.942 9.02 11.256 16.748

75.4 79.1 73.5 72.6 71.5 
حصة ا*غذية من الواردات 

عيةالزرا  

58.6 55.3 56.7 57.9 71.5 
حصة ا*غذية من الصادرات 

 الزراعية
 قيمة الوردات من الحبوب 40.046 74.976 14.022 1.296.344 649.347

 قيمة الصادرات من الحبوب 1.101.658 863.586 1.652.097 1.706.548 3.588.086

3.6 3.9 3.6 7 6.5 
نسبة حصة الوردات 
الزراعية من مجموع 

ادراتالص  

11.4 9 8.7 11.8 15.5 
نسبة حصة الصادرات 
الزراعية من مجموع 

 الصادرات
-69.725  -56.695  -46.265  -8.891  -4.057  صافي قيمة التجارة الكلية 

 صافي قيمة التجارة الزراعية 2.649 1.352 3.659 4.191 8.974
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مما   لحوظا في الصادرات الزراعية، من م�حظة الجدول أع�ه نجد أن الھند قد حققت تطورا م  

يعني أنھا قد استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من المحاصيل أدى بھا ھذا إلى تصدير الفائض، 

وحتى وإن كانت الواردات الزراعية  ھي ا*خرى  تتزايد لكن ذلك يرجع للزيادة المستمرة في السكان 

شھدت انخفاضا مستمرا قابلتھا زيادة في الصادرات من وحاجياتھم، كما أن الواردات من الحبوب قد 

 2001الحبوب، أما عن صافي الميزان التجاري فقد شھد صافي قيمة التجارة الكلية انخفاضا خاصة من 

إلى أن صافي قيمة التجارة الزراعية يعرف تطورا إيجابيا ساعد الھند في زيادة تطوير  2005إلى 

كله واحتياجاته، ھذا وقد بلغ نصيب الفرد من بعض ا*غذية القطاع الزراعي وحل جزء من مشا

، 172=، السكر498=، الشاي699=، ا*رز)سنة/كلغ(على النحو التالي 2005ا*ساسية لسنة 

، أما اFنتاج المائي فتعتبر مصايد ا*سماك قطاعا مھما سواء فيما يتعلق 11=، كسافا28=البطاطا

، كما ساعد على 2003مليون  نسمة لسنة  14,5د العاملين فيه نحو بالعمالة أو سبيل المعيشة إذ بلغ عد

، كما بلغت الصادرات منه 2004مليون طن لسنة  2,81المساھمة في ا*من الغذائي إذ بلغ اFنتاج 

طن وذلك نتيجة للتحسينات في مختلف جوانب الحرفة وطرق استزراع ا*سماك، فقد أولت  461989

الو4يات اھتماما كبيرا بإنشاء البنية التحتية للصيد وما بعد الصيد، وقد قدم الحكومة المركزية وحكومة 

مصنعا  371مصنعا Fنتاج الثلج و 215شركة للتصدير و 625القطاع صناعات قائمة فھناك نحو 

، إن اھتمام الھند بتوفير ا4كتفاء ] 111[ 2006وحدة للتخزين لسنة  495لتجميد منتجات ا*سماك و 

غذائي لشعبھا جعلھا تعمل على تطوير جميع المنتجات الغذائية بما فيھا قطاع ا*لبان ففي أكتوبر الذاتي ال

من (عاما  25والذي أمتد على مدي " عملية فيضان11"أستطاع البرنامج الذي أشتھر باسم  2008

لبان تحويل الھند التي  كانت تعاني نقصا حادا في ا*لبان إلى أكبر منتج لL) 1996إلى  1970

ومشتقاته في العالم، ھذا ما أطلق عليه بالثورة البيضاء بالھند وقد نجحت بفضل سماح سلسة التوريد 

عالية الكفاءة لصغار المنتجين بالمشاركة الناجحة في السوق من خ�ل ھيكل تعاوني للوصول إلى 

ان، كما تضم الھيئة الوطنية المستھلك الھندي، وتعتبر و4ية أناند ھي مقر اFتحاد التعاوني لتسويق ا*لب

مليون من صغار 2,7لتطوير منتجات ا*لبان في الھند، والتي تعمل على ربط وتنسيق العمل بين 

  ]112.[المزارعين في مجال ا*لبان

ماسبق كان عن القطاع الزراعي وما جرى فيه من تطورات بغية تحقيق تنمية اقتصادية زراعية       

أما عن القطاع الصناعي فقد كان ا4ھتمام به قليل نتيجة لمشكلة نقص موازية *من غذائي مستدام، 

الغذاء للعدد الھائل من السكان، الذي أقتضى اھتماما أكبر بالزراعة،  أما الصناعة فقد كان إنتاج القطن 

الشركات  والنسيج أكثر ا*نشطة الصناعية أھمية على الرغم من ا4مت�ك الشائع والكبير لعمليات

عية Fنتاج أدوات وعدد الفو4ذ والعدد الكھربائية وتحويل ا4Oت وبھذا فا4قتصاد الھندي قد ركز الصنا

على الزراعة بشكل محض لتحقيق ا*من الغذائي وفي ا*لفية الثالثة بدأ الھنود يفكرون جديا في ا4ھتمام 

اعي موازي ل�قتصاد أكثر بالصناعة الثقيلة والصناعة الوسيطة ومحاولة تبني وبناء اقتصاد صن
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الزراعي الذي نجحت في تثبيت دعائمه كمرحلة أولى لتنمية اقتصادية قائمة بمواردھا الذاتية، باFضافة 

إلى محاولة ا4نفتاح الحذر على العالم الخارجي، ھذا ا4نفتاح الذي يجب أن يحقق ا*ھداف دون أن يھدر 

 .المصالح أو ينشر التبعية أوالسيطرة ا*جنبية

  ا4قتصاد الصيني 4.2.2.

الصين دولة كبيرة تعداد السكان قليلة ا*راضي الصالحة للزراعة رغم أنھا ثالث أكبر دولة في        

فقط من ا*راضي  %7العالم من حيث المساحة، إ4 أنه يعيش خمس سكان العالم في الصين على 

، كان ا4قتصاد الصيني يوصف 1949الزراعية في العالم، عندما إستقلت الجمھورية الصينية عام 

با4ضطراب بسبب عقود الحرب والتضخم، لذا كانت اھتمامات الحكومة الجديدة إعادة إص�ح النظام 

  :العام، وإزالة البطالة والمجاعات المنتشرة وذلك من خ�ل مرور ا4قتصاد بالمراحل التالية

  )1976- 1949ماوتسي تونغ (التنظيم ا4شتراكي  مرحلة1.2.4.2.

وتم في ھذه المرحلة القضاء على النظام اFقطاعي وبناء ا4قتصاد الصيني على أسس اشتراكية من       

خ�ل تأميم وسائل اFنتاج منھا ا*راضي والغابات والمناجم ومصادر الطاقة وا4عتماد على سياسة 

ثل الصلب وإنتاج التخطيط ا4قتصادي المركزي وإعطاء أولوية للصناعات ا*ساسية والتجھيزية م

بإعادة ) 1952-1950(وا*دوات، وفي مجال الزراعة ، وارتبطت حركة اFص�ح ] 113[ا4Oت 

توزيع ملكية ا*راضي على صغار الف�حين والمعارضين وذلك بمثابة تمھيد لتحويل ا*راضي الزراعية 

زة الكبرى إلى ا*مام بغية وھذا ضمن سياسة القف" الكومونات الشعبية"الموزعة إلى تعاونيات جماعية 

تحقيق اFق�ع ا4قتصادي وا4عتماد على صناعة الحديد والطاقة وتنفيذ مشاريع البنية ا*ساسية كالسدود 

والطرق والسكك الحديدية، كما أسھمت سياسة التغير الزراعي وحشد الموارد البشرية للعمل في مجال 

لى نمو اFنتاج الزراعي فقد بلغ معدل النمو الزراعي بين الزراعية إ" ماو"الزراعة باFضافة إلى سياسة 

،  وبعدما حققت الصين تطورا ملحوظا في المجال ) 197ص] (35[ 2,5% إلى 1967-1952عامي 

ا4قتصادي تم ا4نتقال إلى سياسة المشي على القدمين وھي سياسة تعمل على تطوير الصناعة والزراعة 

ما أعتمد نجاح الصين في ھذه المرحلة على تجربة ا4عتماد على معا للنھوض با4قتصاد الصيني، ك

الذات والتوجيه الداخلي للتنمية ا4قتصادية، الذي أرتھن إلى حد بعيد بطبيعة البناء ا4قتصادي والمساعدة 

" ماو"الجغرافية وطبيعة الشعب الصيني، ھذا باFضافة إلى حم�ت التعبئة والتوجه اFيديولوجي، إذ بث 

ثير من القيم وا*خ�ق اFيجابية في الشعب الصيني الذي أرتبط إلى حد كبير بالشخصية الكاريزمية الك

  )199ص] (35: [، وقد تميز الواقع الصيني في ھذه  المرحلة بالخصائص التالية "لماو"

 .تميزت التنمية ا4قتصادية في الصين با4ستق�لية -

 .وصف التوجه نحو الداخل بالشمولية -

 .التنمية ا4قتصادية على تكثيف العمل اعتمدت -
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أما أھم مميزات المعاناة اFنسانية السيكولوجية داخل المجتمع الصيني فقد غلب عليھا مظاھر  -

اFرھاب والقتل السيكولوجي للفرد خاصتا نتيجة لسيطرة الدولة على كافة مظاھر الحياة في المجتمع بما 

 .فيھا الفرد

لينتقل ا4قتصاد إلى إتباع سياسات مرنة في ا4نفتاح على العالم، ھذا في " وما"انتھت ھذه المرحلة بموت 

  .مرحلة حقق فيھا ا4قتصاد تقدما في مجال نمو اFنتاج الزراعي و الصيني

سياسة ا4نفتاح "(فترة دينغ كيسيا وينغ"مرحلة اFص�حات وا4نفتاح على اقتصاد السوق 2.2.4.2.

 1978وحتى أواخر  1949سابقة نجد أن الصين منذ تأسيسھا عام بم�حظة المرحلة ال )1978من 

اعتمدت على النموذج السوفيتي ومنه ا4قتصاد المخطط المركزي، كما لم تكن ھناك شركات خاصة 

وانعدمت الرأسمالية وقد قام ماوتسي تونغ بدفع الب�د نحو مجتمع حديث شيوعي صناعي بالدرجة 

" دينغ كيسيا ويينغ"إلى ا*مام وبعد وفاة ماو وانتھاء الثورة الثقافية بدأ ا*ولى من خ�ل القفزة العظمي 

والقيادة الصينية الجديدة بإص�حات في ا4قتصاد وا4نتقال إلى اقتصاد مخطط موجه نحو السوق تحت 

تاح حكم الحزب الواحد، والذي قام بنھج سياسة اقتصادية جديدة للتنمية و إدخال إص�حات ليبرالية وا4نف

  : على الخارج من خ�ل 

 .مختلطة تفكيك أراضي الكومونات الشعبية وتحويلھا إلى مستق�ت عائلية أو  -

 .السماح بالملكية الخاصة لLراضي ولوسائل اFنتاج  -

 .إقامة مقاو4ت ف�حية مختلطة بين الدولة والخواص -

 .تحديث ا4قتصاد باستيراد التكنولوجيا الغربية -

ة للنشاط ا4قتصادي والسماح بإنشاء مقاو4ت خاصة في قطاع الصناعة والتجارة تخفيف احتكار الدول -

 .والزراعة

 .إعادة تنظيم مقاو4ت الدولة بمنحھا ا4ستق�ل المالي واFداري -

 . تشجيع  المباد4ت التجارية مع الخارج وإعطاء حوافز لجلب ا4ستثمارات ا*جنبية  للصين -

دأ التوسع في حق اFيجار الخاص والسماح للتجار بشراء وبيع فائض وفي أوائل الثمانينات ب       

المنتجات الزراعية وتم انفتاح دعائم نظام التسويق الحكومي و استمرت اFص�حات ،فقد بلغ متوسط 

( في مابين 9,7%وبلغ ) 1984-1977(مابين  8,5%معدل النمو السنوي للناتج المحلي اFجمالي 

 8,2%ا*زمة المالية ا*سيوية واصل الناتج المحلي اFجمالي نموه بنسبة  وبالرغم من) 1995- 1985

، وكان التوسع في التجارة الخارجية أسرع حتى من ذلك، فقد زادت نسبة 2000-1996سنويا مابين 

، كما أن 2000في عام  %94إلى  1980في عام  %13التجارة إلى الناتج المحلي اFجمالي من 

عي والزيادة التي تحققت في ا*سعار وتحقيق القيود التجارية المحلية كانت وراء انتھاء الطابع الجما

، 1978في عام  %6انط�ق ا4قتصاد الزراعي في الصين، فبعد أن كانت حصة الزراعة 4 تتجاوز 

 %83، ثم 1995بحلول عام  %79وإلى  1985بحلول عام  %30من حجم السوق ارتفعت إلى 
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 4,7%جيل نمو أعلى في البستنة والمنتجات المائية زاد إنتاج الحبوب بنسبة ومع تس 1999بحلول عام 

لتحقق الصين إكتفاءا ذاتيا من الحبوب، ومحاصيل غذائية ] 114) [1984-1978(سنويا في الفترة 

وفي المجال الصناعي أسفر اFص�ح الصناعي عن زيادة ظاھرة للصناعات  1996عديدة بداية من 

ناعات الثقيلة وتوفير سلع جديدة للمستھلك فقد ارتفعت نسبة الصناعة من الناتج الخفيفة وبعض الص

، كما زادت اليد العاملة المشتغلة 2000لسنة  %51لتصل إلى 1985لسنة  %43المحلي اFجمالي من 

، كما خفضت الصين من صادراتھا من 2000لسنة  22,5%إلى  1980لسنة  %18في الصناعة من 

إلى  1985من نسبة الصادرات لسنة  %51بغية استغ�لھا في صناعتھا الداخلية من  المنتجات ا*ولية

، وقد ساعد تطور الصين الصناعي في ھذه المرحلة إنظمامھا إلى منظمة التجارة 2000لسنة  10%

  .العالمية وانفتاحھا ل�ستثمار ا*جنبي

فترة اFص�ح وأثناء فترة اFص�ح ويمكن م�حظة تغير معدل النمو ا4قتصادي السنوي في الصين قبل 

  :من خ�ل إحصاءات الجدول التالي

 ].بدون صفحة 162[2000-1970تغير معدل النمو ا4قتصادي السنوي في الصين : 02الجدول  رقم 

  

        

، لينخفض بعد 1995مة الزراعة في الناتج المحلي إلى غاية سنة يظھر الجدول أع�ه ارتفاع مساھ  

ذلك انخفاضا ملحوظا وھو ما بدا واضحا على الزيادة في إنتاج بعض المحاصيل الغذائية بعكس الصناعة التي 

  قبل اFص�ح بعد اFص�ح  

1996 -2000  1985 -1995  1979 -1984  1970 -1978   

 الناتج المحلى ا4جمالى 4.7 8.5 9.7 8.2
 الزراعة 2.7 7.1 4 3.4
 الصناعة 6.8 8.2 12.8 9.6
 الخدمات / 14.6 9.7 8.2
 التجارة الخارجية 20.5 14.3 15.2 9.8
 الواردات 21.7 12.7 13.4 9.5
 الصادرات 19.4 15.9 17.2 10

 بعض المنتجات    
 إنتاج الحبوب 2.8 4.7 1.7 0.03
 المحاصيل الزيتية 2.1 14.9 4.4 5.6
 الفاكھة 6.6 7.2 12.7 8.6
 اللحوم الحمراء 4.4 9.1 8.8 6.5
 ا*سماك 5 7.9 13.7 10.2
 كمية إنتاج المشروعات الريفية الصغيرة / 12.2 24.1 14
 عدد السكان 1.8 1.4 1.37 0.9
 نصيب الفرد من الناتج المحلي اFجمالي 3.1 7.1 8.3 7.1
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لم تنخفض كثيرا وما سبق لسببين أولھما تحقيق الصين ل�كتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الغذائية، والسبب 

ثاني ھو انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية الذي حتم عليھا إعادة ھيكلة اقتصادھا لصالح القطاع ال

  ).الصناعة اFستخراجية والصناعة الثقيلة(الصناعي والطاقة 

مما سبق نجد أن الصين استفادت من حركة اFص�ح وا4نفتاح على العالم الخارجي،  وذلك من   

لة وظھور المؤسسات المختلطة بين ا*جانب والصين، وتحرير التجارة الزراعية خ�ل تراجع تدخل الدو

وتوسيع الصناعات التصديرية بالدخول في منظمة التجارة العالمية، باFضافة إلى اكتساب القوة السياسية من 

ام إلى البنك خ�ل العضوية في مجلس ھيئة ا*مم المتحدة وامت�ك حق الفيتو في القرارات الدولية، واFنظم

  .الدولي ومنه الحصول على  تسھي�ت ا4قتراض

  )2000ما بعد سنة (مرحلة اقتصاد العم�ق الصاعد 3.2.4.2.

مع دخول القرن الجديد، طرحت الصين مفھوما يشمل التناسق بين الزراعة والصناعة وتحقيق تنمية        

لشرق والغرب وا4نسجام بين التنمية ا4قتصادية متوازية بين اFنسان والمجتمع وبين المدن والريف وبين ا

طرح المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب الشيوعي الوطني ھدف  2002والتنمية ا4جتماعية، وفي عام 

، وقد وضع ھذا الھدف رغم أن عدد ) 1ص] (115[2020تحقيق مجتمع الرفاھية بصورة متكاملة بحلول عام 

من مجموع  سكان العالم  %20، أي 2004مليار نسمة عام  1,3بنحو  السكان كان في تزايد مستمر ليقدر

، ] 116[ 1990-1970في الفترة مابين    1,6%في السنة، بعد أن كان    0,7%بمعدل نمو سكاني بلغ 

لكن الصين استمرت في إحراز تقدما في جميع جوانب النشاط ا4قتصادي بغية توفير وتلبية طلبات ھذا العدد 

ن السكان، ويظھر الجدول التالي التطورات التي حصلت في مجال الزراعة بصفتھا المحدد الرئيسي المتزايد م

  .لمقدار ا4ستجابة لھذه الطلبات
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من إعداد الطالبة بناءًا على إحصائيات متفرقة لمنظمة [التباد4ت الزراعية الخارجية للصين: 03الجدول رقم  

  ]2008  سنةالفاو لـ

 

من م�حظة الجدول السابق نجد أنه رغم انخفاض قيمة التجارة الزراعية المستمر، إ4 أن حصة          

رات الحبوب، مما ا*غذية من الصادرات الزراعية وقيمة الصادرات الزراعية في تزايد مستمر، وكذا صاد

  .يؤكد أن الصين قد حققت ا4كتفاء الذاتي من الحبوب وبعض ا*غذية ومنه انتقالھا ل�ھتمام بالصناعة والتجارة

ويعود نجاح الصين في ھذه الفترة إلى التصنيع منخفض التكلفة وذلك لليد العاملة الرخيصة نسبيا   

لية نسبيا باFضافة لسعر صرف العملة المنخفض،  يعد ھذا ا*خير والبنية التحتية الجيدة والمھارة اFنتاجية العا

سببا في بعض ا*حيان لفائض الحيازة ومصدرا رئيسيا للنزاع بين جمھورية الصين الشعبية وشركائھا 

أ واFتحاد ا*وربي واليابان على الرغم من تحرير اليوان وارتفاع قيمته بنسبة .م.التجاريين الرئيسين وھم الو

، وقد استطاعت الصين باقتصادھا أزاحت ألمانيا من  ]117[2005مقابل الدو4ر ا*مريكي منذ عام  20%

،  كما أصبحت الصين أكبر اقتصاد في 2007مرتبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم لتحتل ھذه المرتبة في عام 

حسب أسعار  42008ر لسنةتريليون دو 4,3أ و اليابان من حيث إجمالي الناتج المحلي .م.العالم بعد ألو

2007 2006 2005 1999 -2001   

 قيمة الوردات الزراعية 23.544 42.454 47.495 59.236

 قيمة الصادرات الزراعية 16.648 23.833 26.19 32.161

64.2 56.5 61.3 63.6 
حصة ا*غذية من الواردات 

 الزراعية

72.4 70.7 69.5 64.5 
حصة ا*غذية من الصادرات 

 الزراعية

 قيمة الوردات من الحبوب 1.627.810 2.711.536 2.150.668 2.234.188

 قيمة الصادرات من الحبوب 1.357.460 1.516.362 1.154.114 2.200.112

3.8 3.6 3.7 4.5 
نسبة حصة الوردات الزراعية 

 من مجموع الصادرات

1.8 1.7 1.9 3 

نسبة حصة الصادرات 

الزراعية من مجموع 

 الصادرات

افي قيمة التجارة الكليةص 29.625 106.173 183.825 266.541  

 صافي قيمة التجارة الزراعية 6.896- 18.621- 21.306- 27.075-
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ھذه النتائج ترجع إلى وجود مجال ف�حي شاسع ومنظم تميز فيه بين قسم شرقي ينقسم إلى ] 118[الصرف

قسمين قسم جنوبي شرقي تغلب عليه  المزروعات المدارية خاصة ا*رز والشاي وقسم شمالي شرقي تغلب 

الغربي يسود به النشاط الرعوي، مما أھلھا إلى  عليه زراعة الحبوب خاصة القمح الذري، بينما معظم القسم

احت�ل المرتبة ا*ولى في العالم من القمح والذرة وا*رز والمرتبة ا*ولى في المنتجات الصناعية منھا القطن 

والشاي والخضروات والمنتجات الحيوانية منھا ا*غنام، باFضافة إلى قوة صناعية تعددت منتجاتھا وتمركزت 

لساحلي الشرقي موزعة بين منطقة قديمة التصنيع في الشمال الشرقي ومنطقة حديثة التصنيع في في القسم ا

من اFنتاج الصناعي بالنصف الشمالي الشرقي، وبھذا  %70الوسط من القسم الغربي، ومنطقة تھمين على 

اعي التوزيع الصناعي احتلت الصين المرتبة ا*ولى عالميا في صناعة الصلب والنسيج ا4صطن

على التوالي في  2009ل  46,8%و  10,6%وبھذا ساھمت الصناعات ا*ولية والثانوية بـ  ] 113[وا*حذية

، حيث تبلغ تجارتھا الدولية 2009أ لسنة .م.ا4قتصاد الكلي، الصين ھي ثاني قوة تجارية في العالم خلف الو

تريليون دو4ر أي المرتبة ا*ولى عالميا،  2,4تريليون دو4ر وبلغ احتياطي الب�د من النقد ا*جنبي  2,21

، 2009شركات في العالم ھي شركات صينية لسنة  10من أكبر 4وعند القياس باستخدام القيمة السوقية فإن 

، وبھذه اFحصائيات العالية ل�قتصاد ......ومنھا شركة بتروتشاينا وتشاينا موبايل وتشاينا كونستركشن بانك

الذاتي في أغلب المحاصيل الغذائية وحدت من الجوع وحققت تراجعا 4سابق له في الصيني وصلت ل�كتفاء 

على أساس أن خط  2002مليون عام  28إلى نحو  1978مليون فقير عام  250إعداد الفقراء المدقعين من 

ورة ونظرا لتزايد نسبة نمو ا4قتصاد الصيني بص] 116[يوان للشخص الواحد في السنة 625الفقر الوطني ھو 

يتوقع بعض ا4قتصاديين أن ا4قتصاد الصيني قد  2010لسنة  10إلى  2009لسنة  %8مستمرة من نسبة 

إذا أطلقت الصين العنان 4رتفاع  2027وقد يحدث ذلك في عام  2039يتفوق على ا4قتصاد ا*مريكي عام 

اعتمدت على التخطيط الذاتي وفي تقييم 4قتصاد الصيني نجد أنھا ] 118[فقط سنويا %2قيمة عملتھا بنسبة 

والموارد الذاتية لتكوين البنية التحتية ا*ساسية الزراعية والصناعية والتجارية، ثم انتقالھا إلى مرحلة ا4نفتاح 

   .على العالم الخارجي بعد اكتفاء الداخل للتوسع في استثماراتھا وغزو ا*سواق العالمية

رة أو حالة طبيعية أي أنتجتھا الطبيعة، ولكنه حالة تنتج عدم الوصول إلى ا*من الغذائي ليس بظاھ

عن عمل اFنسان في عالم يمكنه إنتاج ما يكفي وأكثر من الغذاء لكل إنسان، فإن السبب الجذري لعدم توفر 

الغذاء يكمن في الطريقة المتبعة لتحقيق ا*من الغذائي، والتي من بينھا تكوين المخزون اFستراتيجي من 

الذي يتوقف نجاحه على مقدرة الدولة اFنتاجية للغذاء أو على القوة المالية لتكوين ھذا المخزون، كما الغذاء، 

كل منھا له إيجابياته وسلبياته على   توفرت الكثير من السياسات على مستوى الدولة أوعلي المستوى العالمي

طبقت على مستوى ا4قتصاد المعاصر أو  أفراد الدولة في الداخل أو في الخارج، إ4 أن أھم السياسات التي

القديم ھي سياسة التنمية ا4قتصادية والتي يمثل شقھا ا*ول في التنمية الزراعية وما يمكن أن تصل إليه  من 

زيادة اFنتاج عن طريق التنمية الزراعية ا*فقية أو العمودية، والشق الثاني والذي يتمثل في التنمية الصناعية 

تعبئة خزينة الدولة بالعملة الصعبة 4ستيراد الغذاء أو المحافظة على ديمومة وجود الغذاء خ�ل وفعاليتھا في 
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أيام السنة وتغطية فترات النقص بواسطة الصناعة الغذائية،ھذه السياسات السابقة دعمتھا الكثير من المنظمات 

صصت بالدرجة ا*ولى في سبل الوصول العالمية، والتي من بينھا منظمة الزراعة والتغذية العالمية والتي تخ

إلى غذاء أمن وكافي ودائم للبشرية جمعاء، باFضافة إلى البنك الدولي الذي أوكل إلى نفسه مھمة مساعدة 

الدول للنھوض بتنميتھا ا4قتصادية بإقراضه إياھا الموارد المالية وتبنيه مسؤولية إعداد الخطط والسياسات 

مات في ا4قتصاد العالمي، إ4 أنھا انحازت في بعض ا*حيان عن  دورھا لذلك، ورغم أھمية ھذه المنظ

الرئيسي لتعمل على تحقيق أغراض سياسية واقتصادية خفية لفائدة الدول المتقدمة ومن بين الدول التي حققت 

مستوى مرتفع من ا*من الغذائي من خ�ل تنمية اقتصادية متطورة الھند والصين والتي أدرجتا سياسة 

قتصادية  و بشرية فعالة، بدا بالمشاركة الدولية الجماعية في تحقيق ا*ھداف وصو4 إلى ا4عتماد على الذات ا

وا4نفتاح على العالم الخارجي، واعتبرتا بذلك قدوة لبناء السياسات وتحاشي العراقيل وتفعيل استعمال المواد 

 .المتاحة للوصول إلى ا*ھداف المرادة
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  3الفصل 

  مشكلة ا�من الغذائي و حالة التنمية ا�قتصادية في الوطن العربي

  

  

  

منذ بداية السبعينات، و مع الترويج *ھمية تحقيق ا*من الغذائي و التنمية ا4قتصادية، كمكونين        

والوطن العربي أساسين لمنظومة ا*من القومي، بدأت الدول في كافة أنحاء العالم تُولى أھمية لھما، 

كرقعة مھمة من ھذا العالم، شرع في ا4ستجابة لفھم الموقف الغذائي و التنموي الذي يمر به ، والذي 

يستدعي منه القيام بإستراتيجيات للتنمية الصناعية و الزراعية و با4عتماد على اFمكانيات الطبيعية 

نوعيه الزراعي ب(ى فائض في اFنتاج والبشرية و حتى التكنولوجية التي يملكھا، بغية الوصول إل

، وذلك لزيادة نصيب المواطن العربي من ا*من الغذائي عن طريق ھذا اFنتاج، والتأكيد )والصناعي

على أن ھذه الزيادة 4 يمكن الوصول إليھا إ4 من خ�ل تضافر الجھود العربية و تباد4تھا التجارية 

لمطالب، وبذلك تعاظم ا4ھتمام بمضمون ا*من الغذائي الغذائية ضمن تكامل اقتصادي عربي يحقق ا

وضرورة تحقيقه بواسطة تنمية اقتصادية فعالة، ھذا حتى 4 يستخدم الغذاء كس�ح ضده، أو بمعنى أخر 

س�ح الغذاء مقابل س�ح النفط، الذي يستحوذ الوطن العربي على نسب كبيرة منه لھا أثرھا في ا4قتصاد 

الذي يعيشه الوطن العربي في عصرنا الحالي، و لTلمام أكثر بالموضوع تم تقسيم  العالمي، وھو الواقع

  :الفصل إلى المباحث التالية 

  .اFمكانيات المتاحة في الوطن العربي: المبحث ا*ول

  .حالة التنمية ا4قتصادية في الوطن العربي: المبحث الثاني

  .بيواقع ا*من الغذائي في الوطن العر: المبحث الثالث

  .الجھود العربية لتوفير الغذاء و تفعيل التنمية ا4قتصادية: المبحث الرابع

 

  اFمكانيات المتاحة في الوطن العربي.3.1

إن القيام بأي نھضة اقتصادية أو اجتماعية يتطلب توفر مقومات طبيعية و بشرية و تكنولوجية، إذ       

لوطن العربي يمتلك جزاء معتبرا من ھذه المقومات تعد العوامل الرئيسية التي تدفع ھذه النھضة، وا

  .تُمكنه من القيام بھا، إذ أحسن استغ�لھا بعق�نية و بدراسة تامة لمدخ�تھا و مخرجاتھا
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  اFمكانيات الطبيعية.3.1

يمتلك الوطن العربي الكثير من الثروات الطبيعية و المعدنية و المائية، ورغم تفاوتھا بين الدول      

ية، إ4 أنھا تشكل عام� مھما من عوامل تطور ا*مة العربية و تحديا لمواجھة المستجدات العرب

  :ا4قتصادية العالمية الحالية، و يمكن ذكرھا على النحو التالي 

  :الموقع اFستراتيجي للوطن العربي.1..3.11

غربا و  19درجة شمال خط ا4ستواء، و بين  37يقع الوطن العربي بين درجتي عرض جنوبا و      

شرقا، و يمتد غربا حتى الغرب ا*قصى في شمال إفريقيا، و شرقا إلى الخليج العربي وبذلك  60درجة 

فھو يقع بين الساحل و الصحراء، بساحل البحر ا*بيض المتوسط شما4 و المحيط ا*طلسي غربا و 

ا فإن الوطن العربي يتربع بين الخليج العربي شرقا، وجزء من جنوبه الشرقي في المحيط الھندي، وبھذ

و بين مناطق داخلية تقع على الشريط )  كل الدول العربية (مناطق خضراء تطل على الساحل 

و بھذا الموقع  ، والتي تضم كل من موريتانيا و الجزائر و ليبيا و السودان و السعودية،  الصحراوي

ارة والصناعة و الزراعة و المواص�ت موقعا مھما في مجال التج اFستراتيجي يحتل الوطن العربي

  . على المستوى اFقليمي و العالمي

  الثروات الطبيعية.3.2.1.1

اسفرت طبيعة المنطقة التي يوجد فيھا الوطن العربي على عدة عوامل و موارد طبيعية متفاوتة       

  :يمكن ذكرھا على النحو التالي 

  مساحة ا*راضي الصالحة للزراعة.3.1.2.1.1

مليون ھكتار، وبھا حضيت البلدان العربية  1415تبلغ المساحة اFجمالية للوطن العربي حوالي      

مليون ھكتار، رغم أن نسبة ا*راضي الصالحة للزراعة  197بمساحة معتبرة قابلة للزراعة تبلغ حوالي 

من ھذه المساحة من المساحة الكلية، أما عن النسبة الموزعة فع� % 14,1منخفضة حيث 4 تمثل سوى 

من مجموع ا*راضي القابلة للزراعة، ومنه بلغت المساحة المزروعة في % 35فتصل إلى حوالي 

، 2003 مليون ھكتار سنة 70,16مليون ھكتار مقارنة بنحو  69,6نحو  2004الوطن العربي عام 

] 119 [2004من جملة ا*راضي المزروعة لسنة %23في حين شكلت المساحة المتروكة نحو 

منھا نحو  2006مليون ھكتار لعام  71,3،  وقد بلغت مساحة ا*راضي الزراعية ما قدره )2ص(

مليون ھكتار تم زراعتھا فع�، كما تم تحقيق انخفاض في مساحة ا*راضي المتروكة بورا بنسبة  53,4

] 120[مليون ھكتار، والتي كان معظمھا متواجد في العراق و المغرب17,9لتصل إلى % 7,8

انخفضت مساحة ا*راضي المستغلة في اFنتاج الزراعي في الوطن  2007، وفي سنة ) 45ص(

من مساحة  ا*راضي القابلة للزراعة و حوالي % 36مليون ھكتار مثلت  70,8العربي إلى حوالي 

% 30,4من إجمالي مساحة الوطن العربي، كما مثلت ا*راضي التي تُركت دون استغ�ل حوالي % 5

كان ھناك ارتفاعا طفيفا في  2008إ4أنه في سنة ) 41ص] (121[ا*راضي الزراعة من مساحة
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مليون ھكتار مع زيادة لمساحة ا*راضي 71,2 مساحة ا*راضي المستغلة لTنتاج الزراعي لتبلغ حوالي 

، و بالنظر إلى ھذه )48ص] (122[على التوالي% 1,9و% 16,4الزراعية المطرية و المروية بنسبة 

حة القابلة للزراعة التي يمتلكھا الوطن العربي يمكنه فتح أفاق متجددة لمجا4ت الزراعة المختلفة و المسا

توفير ا4كتفاء الذاتي من الغذاء و حتى التصدير منه، إذا استغل ھذه المساحة بقدر من التخطيط و 

  .العق�نية

  المراعي و الغابات.11.2.2..3

، إ4 2006مليون ھكتار في عام  468,6ة في الدول العربية حوالي بلغ إجمالي المراعي الطبيعي      

، و ذلك نظرا Fنخفاض ھطول ا*مطار وتزايد حمولة %14,3بنسبة  2008أنھا انخفضت في عام 

من المساحة % 35الحيوانات الراھنة للمراعي الطبيعية في الدول العربية، كما تمثل المراعي حوالي 

، وتمثل مراعي منطقة الشرق العربي حوالي  2008 )48ص(  ]122[مفي عا اFجمالية للدول العربية

في % 34,4في منطقة المغرب العربي و % 18,2من مساحة المراعي اFجمالية، في مقابل % 2,8

في منطقة شبه الجزيرة العربية % 44,6المنطقة الوسطى، وتتركز المساحة المتبقية والبالغ نسبتھا 

المراعي أما عن الغابات فقد بلغ إجمالي مساحات الغابات في الوطن العربي ، ھذا عن )42ص] (121[

من مساحات الغابات في العالم، % 2,4، وھي تمثل حوالي 2009مليون ھكتار في عام 92,7بنحو 

من % 95، و يقع حوالي 2008من المساحة اFجمالية للدول العربية في عام % 6,7لتبلغ حوالي 

  .السودان، الجزائر، المغرب، الصومال، موريتانيا و اليمن: دول ھي 6الغابات العربية في 

  الموارد المائية.11.3..3

  :يمكن تقسيم الموارد المائية في الوطن العربي فيما يلي     

  السواحل .11.1.3..3

 33ليس ھناك بلد عربي إ4 و له إط�لة بحرية طويلة، وبھذا تبلغ أطوال السواحل العربية حوالي     

ألف كم موزعة على أربعة مناطق رئيسية ھي السواحل العربية المطلة على بحر العرب، والخليج 

  )149ص] (123[العربي، و منطقة البحر ا*حمر، و منطقة البحر المتوسط، ثم منطقة المحيط ا*طلسي

  ا*نھار.11.2.3..3

ھي أكبر ا*نھار في المنطقة نھرا، تنبع من خارج ا*راضي العربية و 18تضم الدول العربية       

ممثلة في النيل و الدجلة و الفرات و السنغال و شبيلي و جوبا في الصومال، إضافتا إلى أنھار صغيرة 

. 3مليار م 295منھا شليف و المجردة و أم الربيع ، و تقدر كمية المياه المتاحة سنويا في ھذه ا*نھار بـ

  )45-44ص] (124[
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  فيةالمياه الجو.11.3.3..3

، حيث يخزن القسم ا*كبر منھا في ا*حواض 3مليار م 7734يقدر حجم المياه الجوفية بحوالي       

الجوفية الضخمة التي تحتوى على كميات كبيرة من المياه غير المتجددة مثل حوض الحجر الرملي 

لLحواض الجوفية في  التغذية السنوية النوبي، وا*حواض الكبرى شمال إفريقيا والجزيرة العربية، وتقدر

 3مليار م 35، في حين تبلغ الكميات الممكن استغ�لھا منھا حوالي3مليار م 42الدول العربية بحوالي 

  ).52ص] (122[وھي في أحسن أحوالھا

  ا*مطار.11.4.3..3

ا*مطار في الوطن العربي متوفرة لكنھا تقل كلما اتجھنا من الغرب إلى الشرق، وكلما اتجھنا 

ال إلى الجنوب، وعموما يتلقى حوالي ثلثي مساحة الدول العربية ھطو4 مطريا يبلغ حوالي من الشم

من إجمالي %15في السنة، بينما يتلقى حوالي  3مليارم 327كميته نحو  ملم في السنة، و تقدر100

 ملم في السنة ويقدر حجمھا بحوالي 300ملم و 100مساحة الوطن العربي معد4ت مطرية تتراوح بين 

ملم في السنة  ويبلغ مجموع  300، أما ما تبقى من المساحة فيتلقي أمطار تزيد عن 3مليار م 440

في السنة أي حوالي ثلثي الوارد المائي المطري، وبھذا فإن  3مليار م 1515تساقط ا*مطار فيھا حوالي 

والشكل التالي  المنطقة الوسطى تحضي بأكبر نسبة من إجمالي الھطول المطري في الدول العربية ،

  . يوضح ذلك 

  

  

         
 .حصة ا*قاليم العربية من ا*مطار: 05الشكل رقم   

  .]2010من إعداد الطالبة بناء على إحصائيات التقرير ا4قتصادي العربي الموحد لـ[

قطاع مما سبق نجد أن الوطن العربي يمتلك موارد مائية معتبرة و أن كانت قليلة إ4 أنھا مھمة لل      

  : الزراعي و الصناعي،  ويمكن تلخيص أھم المتاحات من الموارد المائية في الجدول التالي

  



130 
 

 

  .)49ص] (121[أھم المتاحات المائية العربية: 04الجدول رقم

الموارد 

المائية 

  السطحية

  

  الموارد المائية الجوفية

  مجموع الموارد

  المائية المتجمدة 

  السطحية و الجوفية 

  

  التقليدية الموارد غير

مجموع 

الموارد المائية 

  المتاحة  

 

296,4  

التغذية   المخزون

  السنوية

مياه     المناخ

  التنقية

    مياه التحلية

7,734 42  35  338,4  8,1  2,5  349  

  ا*قاليم المناخية.11.4..3

  :يمكن تقسيم الوطن العربي إلى ا*قاليم المناخية التالية       

  بيض المتوسط إقليم البحر ا*.11.1.4..3

يتميز ھذا اFقليم بمطر شتوي تختلف كميته حسب ظروف الساحل وع�قته باتجاه الرياح، حرارته    

) 44ص] (124[مرتفعة صيفا، معتدلة شتاءا، باFضافة إلى حرارة الصيف و الجفاف التام الذي ي�زمه

اء الشمالية و الغربية من ، ويشمل ھذا اFقليم لبنان و معظم فلسطين و غرب وشمال سوريا و ا*جز

ا*ردن، وا*جزاء الشمالية الساحلية من مصر، وبعض أجزاء شمال المغرب العربي الكبير، كما 

  .سنة، ويتميز بانتشار الغابات و تنوع النباتات/ ملم  100و 300تتراوح معد4ت ا*مطار فيه بين 

 اFقليم الشبه الجاف  .11.2.4..3

الشرقية من ا*ردن و معظم سوريا و شمال العراق و بعض من المغرب  يضم ا*جزاء الشمالية    

أشھر  7و 5سنة و بموسم جاف طويل يتراوح بين / ملم  200العربي يتميز بقلة أمطاره ، إذ 4 تتعدى 

في السنة، وبارتفاع درجات الحرارة صيفا وانخفاضھا شتاءا، كما أنه من أغنى ا*قاليم تنوعا من حيث 

  .الحشائش 

 اFقليم الصحراوي.11.3.4..3

و يضم أجزاء كبيرة من دول المغرب العربي و مصر و بادية الشام و بعض ا*جزاء من شمال     

في فصل الصيف ، ° م50السودان، ويتميز بقلة ا*مطار و حرارته المرتفعة التي قد تصل إلى ما يقرب 

وعا و كما، كما أن المنظومة البيئية ، و ھويتصف بقلة النباتات ن°م10وتنخفض شتاء إلى ما دون 

  .جعلت النشاط الرعوي ھو النمط السائد ل�ستغ�ل فيه 

 اFقليم المداري.11.4.4..3

و يغطي مساحات السودان والصومال وجيبوتي وا*جزاء الغربية و الجنوبية من شبه الجزيرة     

درجات الحرارة على مدار السنة، و العربية و أجزاء من شبه جزيرة سيناء، ويتميز بارتفاع معد4ت 
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يعتبر ھذا اFقليم غنيا بالثروة النباتية الطبيعية و المزروعة، باFضافة إلى أنه من أغنى المناطق الرعوية 

  ).46ص] (121[نظرا لكثافة النبات و تنوعه و ارتفاع إنتاجيته

ادية شاملة ذلك إن أحسن و بالنظر إلى الموارد الطبيعية السابقة فھي مؤھلة لقيام تنمية اقتص 

  .الوطن العربي استغ�لھا في وجود يد عاملة كفؤة قادرة على إدارتھا و ا4ستفادة الكاملة من فوائدھا 

  اFمكانيات البشرية.3.1.2

تعتبر اليد العاملة المؤھلة و الكفؤة أحد العوامل الرئيسية، التي يعتمد عليھا أي قطر للوصول           

 ادي مستقر قادر على مواكبة التغيرات ا4قتصادية الدولية الحالية و تحقيق إلى بناء اقتص

تطورات دون التأثر بالعقبات التي ستواجھه والوطن العربي يمتلك ما يكفيه لذلك رغم وجود بعض 

النقائص التي تشوب ھذه اليد العاملة، والتي يمكن التخلص منھا و تحويلھا إلى نقاط إيجابية تحقق الھدف 

  :نھا، و يمكن ذكر أھم مميزات الموارد البشرية للوطن العربي فيما يلي م

 حجم السكان.3.1.2.1

يعد الوطن العربي من المناطق التي لديھا أعلى معد4ت نمو سكاني في العالم، ھذا النمو الذي     

  ):197ص] (125[يمكن أن يصنف إلى ث�ث مجموعات رئيسية ھي

معدل الوفيات في محيط اجتماعي واقتصادي متوسط إلى منخفض وجود خصوبة عالية و انخفاض  -

 كما في ا*ردن و عمان و سوريا و اليمن؛

وجود خصوبة و معدل وفيات منخفض في مستوى اجتماعي واقتصادي متوسط، كما في العراق و  -

 مصر و لبنان و دول المغرب العربي  ؛

اقتصادي واجتماعي عال ، كما في  خصوبة عالية مع انخفاض سريع في معدل الوفيات في محيط -

 الكويت و قطر و البحرين و السعودية و اFمارات ؛

مليون  280حوالي ) بلدا  22المكون من (بلغ مجموع عدد سكان الوطن العربي  2000و في عام     

) مليون نسمة 68(نسمة، وذلك بتفاوت من بلد إلى أخر، ومصر ھي البلد ا*كبر من حيث عدد السكان 

، أما أصغر البلدان العربية من حيث عدد )مليون نسمة 30(ثم الجزائر ) مليون نسمة 31(يھا السودان يل

ألف نسمة، وھي تشترك مع البحرين و جزر  565السكان في ھذه المدة فھي قطر حيث بلغ عدد سكانھا 

شكل سكان  القمر و جيبوتي في كون أن عدد سكانھا يقل عن المليون نسمة، وعلى الصعيد العالمي

سنة ا*خيرة، احتلت  50من سكان العالم، وذلك من خ�ل تضاعفه خ�ل % 5الوطن العربي حوالي 

مرة، بينما سجل لبنان أضعف معدل نمو  36خ�لھا اFمارات أعلى معدل نمو، إذ تضاعف عدد سكانھا 

عدد ، ارتفع إجمالي 2003، و في سنة )31ص] (126[مرة فقط 2,4حيث تضاعف عدد سكانه 

مليون نسمة، كما قدر معدل متوسط النمو السكاني خ�ل  300السكان في الدول العربية إلى حوالي 

، ورغم ھذا 1995-1985خ�ل الفترة % 2,6متراجعا من نحو % 2,4بنحو  2003-1995الفترة 

قد استمر ، و) 75ص] (127[التراجع 4 زال يعتبر ھذا المعدل ا*على بين ا*قاليم الرئيسية في العالم
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، بزيادة بلغت 2009مليون نسمة لعام  340عدد السكان في الوطن العربي بالتزايد إلى غاية أن وصل 

و قد سجلت % 2,3، وبمعدل نمو يقدر بحوالي 2008مليون نسمة عما كان عليه في عام  8حوالي 

البحرين في عمان تلتھا % 10، كما بلغ حوالي 2009قطر أيضا أعلى معدل نمو سكاني في عام 

، كما و يزيد معدل النمو السكاني % 6,2و الكويت بحوالي % 6,3فاFمارات بحوالي % 8,2بحوالي 

في كل من اليمن و ليبيا و العراق و جيبوتي، باFضافة إلى أنه تمكنت بعض الدول العربية % 3على 

سرة ويتراوح معدل من الوصول إلى معد4ت مقبولة للنمو السكاني بحكم سياستھا الخاصة بتنظيم ا*

، السعودية % 2,2، وھي ا*ردن بنسبة % 2,6إلى حوالي % 2,2النمو السكاني في ھذه الدول بين 

، وقد شھدت %2,6و السودان بنسبة % 2,5، سوريا بنسبة % 2,4، موريتانيا بنسبة %2,3بنسبة 

وصل المعدل في  ،  كما%2ھذه السنة نجاح مصر في الوصول إلى معدل نمو سكاني بلغ ما يقارب 

، ويرجع ارتفاع السكان في الوطن %0,6و لبنان % 1،  تونس % 1,1، المغرب % 1,7الجزائر إلى 

العربي إلى التأثير ا4يجابي لتحسين الخدمات الصحية و المستويات المعيشية، و يظھر تقسيم النمو 

  :السكاني للوطن العربي أكثر حسب الجدول التالي

  )33ص] (126[الوطن العربي حسب معدل النمو السكاني تقسيم: 05الجدول رقم 

  %2النمو السكاني أقل من   %)3,2(النمو السكاني   و أكثر% 3النمو السكاني من 

-فلسطين  - عمان-الصومال

  اليمن -موريتانيا  -السعودية

-البحرين -اFمارات  -ا*ردن

-سوريا-ليبيا-جزر القمر

-العراق-السودان-جيبوتي

  الكويت

 -لبنان  -قطر -لجزائر ا -تونس

  المغرب -مصر

   

من خ�ل ما سبق نجد أن الوطن العربي يمتلك طاقة بشرية ھائلة مستمرة في الزيادة يمكنه ا4ستفادة     

منھا في شتى المجا4ت ا4قتصادية و الحد من تأثيرات عدم توفير التكنولوجيا الكافية، التي تعاني منھا 

مكنھا أن تؤثر على زيادة المنتوجية بالمقارنة بالمنتوجات العالمية، با4عتماد معظم الدول العربية والتي ي

  .على اليد العاملة في النشاطات التي تستدعي ذلك

  زيادة المواليد و انخفاض الوفيات في الوطن العربي.3.1.2.2

ت، إذ يتفاوت حقق الوطن العربي زيادة ملحوظة في عدد المواليد وانخفاض محقق في عدد الوفيا       

جيبوتي و (سنة  45العمر المتوقع تفاوتا كبيرا بين البلدان العربية، فھو يبدأ من مستوى منخفض حوالي 

و ھذا قريب من مستواه في البلدان عالية الدخل ) في اFمارات(سنة  75، ويصل إلى مستوى ) الصومال

ل أفريقيا تشير مؤشرات البنك الدولي ، وبالنسبة لبلدان الشرق ا*وسط و شما) 1998سنة في عام  78(

، و في جميع )34ص] (126[1998سنة في عام  68للتنمية العالمية إلى أن متوسط العمر المتوقع كان 

البلدان العربية نجد أن العمر المتوقع للنساء، إما يساوي نظيره للرجال أو يتجاوزه، إذ 4 يزيد الفرق بين 
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ي البلدان العربية، أما بالنسبة لباقي البلدان فإن الفارق يتراوح بين سنة في حوالي ثلث 2,5الجنسين عن 

سنوات، ومن الم�حظ أنه منذ فترة  4سنة، وھو أقل من متوسط الفارق العالمي البالغ  3,5و  3

التسعينات و الدول العربية تحرز تقدما بارزا في خفض وفيات الرضع ا*طفال، مما أدى إلى تَحسن 

 83العمر المتوقع عند الو4دة، وذلك بخفض معد4ت الوفيات دون سن الخامسة من  مماثل في متوسط

، أي بنسبة انخفاض 2008مولود في عام  1000لكل  52إلى  1990مولود في عام  1000لكل 

، و ھناك فروق في ذلك إذ حققت دول مجلس التعاون الخليجي ھذا الھدف منذ منتصف %37تساوي 

عض الدول العربية التي 4زال وفيات الرضع فيھا يشكل خطرا على النمو التسعينات، على غرار ب

انخفض معدل وفيات الرضع إلى النصف في معظم الدول العربية،  2008السكاني داخلھا، وفي سنة 

ومن أبرزھا مصر وا*ردن و لبنان وسوريا و المغرب و تونس و اFمارات العربية المتحدة، عمان، 

حرين و السعودية، وقد نجح اليمن أيضا في خفض معدل وفيات الرضع إلى النصف الكويت، وقطر و الب

، ما سبق ) 49ص] (128[مع أن ھذا المعدل 4 يزال مرتفعا مقارنة بالدول العربية ا*خرى في المنطقة

  .انعكس في زيادة عدد المواليد و توفير طاقة بشرية قادرة على تحقيق التنمية ا4قتصادية 

  توزيع السكاني في الوطن العربيال.3.1.3.2

، اتساع الشريحة ا*صغر 2001تبين  مؤشرات التوزيع العمري للسكان في الوطن العربي عام      

في جميع الدول العربية مقارنة با*قاليم الرئيسية ) سنة 15دون (عمرا والمتمثلة في الفئة العمرية 

دول عربية و كانت  10من السكان في % 40جاوزت ا*خرى في العالم، وقد بلغت نسبة ھذه الفئة أو ت

، وھناك توقع لزيادة ) 12ص] (127[في اFمارات و البحرين و قطر و الكويت و تونس% 30أقل من 

، وزيادة 2020-2000مليون طفل في الفترة  4,5عدد ا*طفال في جميع البلدان العربية بحوالي 

و الصومال، و انخفاض في بلدان مثل مصر و الجزائر،  مرتفعة في بعض البلدان مثل اليمن و السعودية

و بالنظر اFجمالي فإنه من المتوقع أن تنخفض نسبة ا*طفال إلى السكان من حوالي خمسي السكان إلى 

ما يزيد قلي� عن ربع سكان الوطن العربي و ذلك لزيادة الفئات العمرية ا*خرى، وسيمثل ھذا تحو4 له 

قتصادية ھامة، فإن التأثير الصافي سيكون تخفيض نسبة اFعالة في جميع البلدان تأثيرات اجتماعية و ا

مليون  66حوالي  2005سنة في عام ) 24-15(العربية، أما عن فئة الشباب فقد بلغت الفئة العمرية 

] 128[من السكان%20أي نسبة  1980مليون في عام  33من السكان مقابل % 23فرد أي 

من إجمالي عدد السكان في الدول % 62,5إلى حوالي  2008عت ھذه الفئة في ، كما أنه ارتف)14ص(

، و تمثل ھذه الشريحة 2020مليون في عام  78العربية، ومن المتوقع أن يصل العدد في ھذه الفئة إلى 

  .أھم فئة في القوة العاملة و القادرة على تنفيذ خطط التنمية ا4قتصادية
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  العربي و التوزيع الجغرافي لھاالعمالة في الوطن .3.1.4.2

مليون نسمة، وھو ما يمثل حوالي  136,4بحوالي  2008يقدر عدد القوى العاملة في عام 

من إجمالي عدد السكان في الدول العربية في العام نفسه، ويعتبر المعدل السنوي لنمو القوى % 41,1

، ويتراوح ھذا المعدل علي 2008- 1995في الفترة % 3,6العاملة في الدول العربية مرتفعا، حيث بلغ 

في % 5في اFمارات و حوالي % 6,3في قطر، وحوالي % 11,1صعيد الدول فرادي ما بين حوالي 

الكويت، وقد تجاوز المؤشر المذكور ثماني دول أخرى ھي ا*ردن و السعودية و سوريا و الصومال و 

نمو القوى العاملة إلى استمرار النمو  العراق و مصر و موريتانيا و اليمن، و يرجع ارتفاع معدل

السكاني و تزايد معد4ت المشاركة في سوق العمل خاصة النساء، إذ ارتفعت نسبة السكان العاملين إلى 

، وكان ا4رتفاع 4فتا في دول %25إلى % 22عدد السكان من فئة النساء البالغات في المنطقة من 

تقريبا على الترتيب، أما التوزيع % 27إلى % 19جي من المغرب العربي و دول مجلس التعاون الخلي

من إجمالي القوى العاملة العربية % 64,9، فيبين أن حوالي 2008الجغرافي للقوة العاملة العربية لعام 

مليون عامل ،  11مليون عامل و العراق حوالي  25تتركز في خمس دول، إذ تبلغ في مصر حوالي 

مليون عامل، وھي  13,7مليون عامل و الجزائر  15سودان حوالي مليون عامل ، ال 14,3المغرب 

  .قوة عاملة مھمة يمكن التعويل عليھا في الوصول إلى أھداف التنمية ا4قتصادية

  اFمكانيات التكنولوجية.3.1.3

التكنولوجيا ھي عصب الحياة ا4قتصادية الحالية، والتي يتوقف عليھا المستوى اFنتاجي و تكلفة 

و مدى جودة المنتوج، كما أنه بواسطة التكنولوجيا يتم اختصار الوقت و المكان و الوصول إلى  اFنتاج

ا*ھداف مع المحافظة على الموارد النادرة و توفير اليد العاملة، والوطن العربي يمتلك قدرا من 

فق مع ھذه اFمكانيات التكنولوجيا، رغم أنھا غير كافية إ4 أنھا محفزة لبداية تنفيذ تنمية اقتصادية تتوا

التكنولوجية الموجودة فيه، ويمكن إبراز أھم مستويات و محددات التكنولوجيا و نقلھا في الوطن العربي 

  :فيما يلي

  الحيازة الذھنية للتكنولوجيا.3.1.1.3

و يقصد بھا مدى استيعاب الشخص للتكنولوجيا و مدى قدرته على التعامل معھا و تجسيدھا لتحقيق      

  :مھام المنجزة من أجلھا، و يمكن ا4ستد4ل على ذلك من خ�ل ال

 مستوى التعليم العالي .3.1.1.1.3

حقق معدل القيد اFجمالي في التعليم العالي نمو بأكثر من الضعف في غالبية الدول العربية خ�ل 

دول،  10 ، وزاد معدل قيد الذكور ما بين الضعف و أكثر من أربعة أضعاف في2001-1980الفترة 

دولة عربية ما  15أما الزيادة في قيد اFناث فھو أضعاف الزيادة في معدل قيد الذكور، وتراوحت في 

أضعاف خ�ل تلك الفترة، وسجلت ليبيا أعلى زيادة في معدل قيد اFناث، كما  10بين الضعف الواحد و 
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ئيات توزيع معد4ت القيد في و سجلت ليبيا أيضا و فلسطين أعلى زيادة في قيد الذكور، وتشير إحصا

التعليم العالي حسب التخصص و النوع اFجمالي إلى ارتفاع معد4ت القيد في كليات العلوم اFنسانية و 

ا4جتماعية مقارنة بكليات العلوم و التكنولوجيا خاصة بين اFناث في أغلب الدول العربية، ويستثني من 

  ).  16ص] (127[يد في كليات العلوم و التكنولوجياذلك الجزائر حيث ترتفع نسبيا معد4ت الق

  اFنفاق على التعليم  .3.1.2.1.3

وفي اليمن % 5,6بلغت نسبة اFنفاق على التعليم إلى الدخل القومي اFجمالي في المغرب حوالي       

و % 7,8وفي جيبوتي حوالي % 6,7وھي في السعودية حوالي % 6,5و في تونس حوالي % 5,7

، وھي نسب مرتفعة بالمقارنة مع نظيراتھا في الدول النامية، أما في 2007-1996ل الفترة ذلك خ�

، وبالنسبة لTنفاق على التعليم من اFنفاق العام اFجمالي،  فقد %0,8السودان فھي منخفضة فقد بلغت 

في اFمارات و تونس و الجزائر % 28و % 23بين حوالي  2007-1996تراوحت في الفترة 

في عمان و الصومال % 10بوتي و السعودية و المغرب، في حين بلغت ھذه النسبة أقل من وجي

  ).44ص] (122[والسودان و لبنان

  البحث و التطوير العلمي..3.13.1.3

أھم سبيل للوصول إلى التكنولوجيا الحديثة ھو البحث و التطوير، والذي يمكن من خ�لھما        

] 129: [التعرف على مقدار ھذا المؤشر في الوطن العربي  من خ�لا4بتكار و ا4كتشاف، ويمكن 

  )72ص(

 النشر العلمي.1..3.13.1.3

بحثا لكل مليون فرد في عام  26تقع الدول العربية وفق مجال عدد المنشورات العلمية للسكان بـ       

لمي في الوطن ، وھي ضمن المجموعة المتقدمة من الدول النامية، كما أن حركة النشر الع1995

العربي شھدت زيادة ملموسة خ�ل العقود الث�ثة الماضية، فقد ارتفعت منشورات العلماء العرب في 

، أي زيادة 1995نشرة في عام  7000إلى نحو  1967نشرة عام  465دورات عالمية محكمة من 

ن مواطن عام نشرة علمية لكل مليو 11ضعفا حيث ارتفعت من  2,4،  وقد بلغت % 10سنوية معدلھا

، أما عن المستوى المؤسسي، فقد كان عدد 1995نشرة علمية لكل مليون عام  26إلى  1981

مؤسسة، فيما اقتصر عدد  26بـ 1995بحثا عام  50المؤسسات العلمية العربية التي نشرت أكثر من 

  .مؤسسات فقط  5بحثا على  200المؤسسات العلمية العربية التي نشرت أكثر من 

  العاملون في البحث و التطوير2...3.13.3.1

ألف باحث يعمل قرابة  35ين للبحث في البلدان العربية حوالي غيبلغ العدد اFجمالي للباحثين المتفر      

فرد  1000باحث من مستوى دكتوراه و ماجستير لكل  3,3نصفھم في مصر، كما يتوافر في المتوسط 

فنيا لكل مليون مواطن، ورغم أنھا نسبة متدنية إذا ما  50نحو من القوى العاملة، باFضافة إلى أن ھناك 
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فني لكل مليون مواطن، إلى أنھا مھمة لعملية  1000قورنت بالنسبة إلى الدول المتقدمة والتي تتجاوز 

  .التنمية ا4قتصادية، والتي يمكن زيادتھا من خ�ل الدعم المادي و المالي

  التطويرمراكز و مؤسسات البحث و 3...3.13.1.3

تمارس نشاطات البحث و التطوير في البلدان العربية أساسا في مؤسسات التعليم العالي والمراكز         

البحثية التخصصية المرتبطة بعضھا في مراكز وھيئات البحث العلمي، أو في ھيئات و وحدات البحث و 

مركزا،  588بعض التقديرات  التطوير، و يبلغ مجمل عدد المراكز البحثية التخصصية المرتبطة وفق

جامعة في البحث العلمي المرتبط بالدراسات العليا  184وتنشط الجامعات العربية الخاصة والبالغ عددھا 

و التقنيات العلمية، كما ويتسم البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي و المراكز المرتبطة ببعضھا 

الجزائر، العراق، قطر، (موسة في بعض البلدان العربية بالطابع ا*كاديمي وأن كانت ھناك توجھات مل

لربط نسبة من ا*بحاث با4حتياجات المجتمعية، وبلغ العدد اFجمالي للمراكز ) ليبيا، مصر، المغرب

مركزا في عموم الدول العربية، أما مراكز و  126المتخصصة المرتبطة بالجامعات للبحث العلمي بـ

رتبط ببعض الوزارات أو المؤسسات الصناعية و الزراعية، فبلغ عددھا ھيئات البحث العلمي التي ت

مركزا أو معھدا، ويتخصص العدد ا*كبر من ھذه المراكز في مجال الزراعة والموارد  278اFجمالي 

المائية و الصحة و التغذية و البيئة، أما المراكز المتخصصة في التقانات الحيوية أواFلكترونية ف� 

، ويمكن ذكر عدد المراكز الموجودة في )73ص] (129[من جملة ھذه المراكز% 3بتھا تتجاوز نس

  : الوطن العربي وأھمية التخصصات المدرجة ضمنھا في الجدول التالي

  

] 129[في ا*قطار العربية) خارج الجامعات(عدد مراكز البحوث العلمية و التقنية : 06الجدول رقم 

  ).11ص(

عدد ا�قطار العربية   % النسبة المئوية   اكزعدد المر  المجال البحثي
  الموجودة فيھا

  15  27  76  الزراعة و الموارد المائية

  14  12  34  الصناعة

  7  3  8  التشيد و ا*عمار

  11  16  43  الصحة و التغذية و البيئة
  10  6  17  الفضاء و ا4ستشعار عن بعد

  12  8  22  الطاقة
  6  4  11  العلوم اFنسانية و الصيرفة
المعلوماتية و الحاسوب و 

  ا4تصا4ت
5  2  4  

  4  1  4  التقانات الحيوية
  3  1  4  ا4لكترونيات

  15  20  54  أبحاث أخرى 
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ما سبق كان عن الحيازة الذھنية للتكنولوجيا بالنسبة للمواطن العربي، والذي يمثل اليد العاملة      

اج أيضا إلى تكنولوجيا من نوع أخر و المعتمد عليھا في النشاطات ا4قتصادية، ھذه النشاطات تحت

  .المجسدة في المكننة و ا*ساليب ا*خرى المساعدة على ا*داء

  الحيازة المادية للتكنولوجيا.3.1.3.2

نقصد بھا التقنيات و ا4Oت الحديثة المطبقة في العملية اFنتاجية، وھي تختلف من دولة إلى أخرى،     

رد المالية التي تملكھا تلك الدولة، والتي 4 يمكن حصرھا بل يمكن ذكر و تتوقف على اFمكانيات و الموا

  : أھمھا بالنسبة للتنمية ا4قتصادية فيما يلي

  معدل استخدام الميكنة الزراعية.3.1.3.2.1

يعكس مؤشر استخدام المكننة  الزراعية التقنية لقطاع الزراعة معبرا عنه بعدد الجرارات        

ھكتار، و قدرت عدد الجرارات المستخدمة بقدراتھا المختلفة في الدول العربية  1000المستخدمة لكل 

ھكتار على  1000/ جرار  17,93ھكتار مقارنة بـ  1000جرار لكل  7,36بنحو  2003في عام 

 17,94ھكتار مقارنة بـ 1000/جرار 7,41فقد ارتفعت إلى  2004المستوى العالمي، أما سنة 

ألف جرار تعادل نحو  516,5بلغ نحو  2005المستوى العالمي ، وفي سنة ھكتار على  1000/جرار

مليون جرار في  27,85من عدد الجرارات المستخدمة على مستوى العالم و المقدرة بنحو % 1,85

ھكتار،  1000جرار لكل  7,2بنحو  2005نفس العام، وُيقدر ھذا المؤشر على المستوى العربي عام 

 18قط من معدل ا4ستخدام العالمي للجرارت و المقدر في نفس العام بحوالي ف  %40ھو يعادل بنحو و

ھكتار، أما عن التوزيع الجغرافي للمكننة الزراعية فبرز ھذا المؤشر في بعض الدول  1000جرار لكل 

ھكتار، و بما يزيد عن  1000جرارا لكل  15و  14و ھي فلسطين و لبنان و مصر، و يتراوح بين 

بي في كل من ليبيا، ا*ردن، جيبوتي، الكويت و الجزائر، و ينخفض عن المتوسط العربي المتوسط العر

ھكتار في تونس، العراق، المغرب و اليمن، و يتراجع *قل  1000جرارات لكل  7و  4متراوحا بين  

  )11ص] (130.[ھكتار في باقي الدول العربية 1000جرارات لكل  4من 

  دة الكيماوية و البذور المحسنةمعدل استخدام ا*سم.3.1.3.2.2

، 2005-2003يماوية خ�ل الفترة ي�حظ أن ھناك استقرار نسبيا بمعدل استخدام ا*سمدة الك       

من متوسط ھذا % 55كيلوغرام للھكتار على مستوى العالم العربي، تمثل حوالي  50ذلك عند حوالي و

كيلو غرام للھكتار، و تقدر كميات  91قدر بنحو المعدل على المستوى العالمي خ�ل نفس الفترة و الم

مليون طن  3,57بنحو  2005ا*سمدة الكيماوية بأنواعھا المختلفة المستخدمة في الدول العربية عام 

مليون طن،  141,15من الكميات المستھلكة عالميا في نفس العام و المقدرة بنحو % 2,53تمثل نحو 

كيلو غرام للھكتار،  366سمدة الكيماوية و بمعدل يصل لنحو قد تصدرت مصر الدول المستھلكة لLو

كيلو غرام للھكتار وھي  118كيلو غرام و لبنان  138كيلو غرام و اFمارات  190تليھا عمان بنحو 

معد4ت تفوق متوسط ا4ستھ�ك العالمي، و يفوق معدل ا4ستھ�ك من ا*سمدة الكيماوية المتوسط 
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كيلوغرام للھكتار في دول ھي العراق، ا*ردن، سوريا، ويصل  90و  50و العربي،بما يتراوح بين نح

كيلوغرام  25كيلو غرام في فلسطين و يتراجع إلى أقل من  41كيلوغرام في المغرب و نحو  47

كيلوغرام  5.2) 12ص] (130[للھكتار في باقي الدول العربية ليصل إلى أدناھا في السودان بنحو

ستخدام البذور المحسنة فنجد أن ا*ردن تأتي في مقدمة الدول العربية في استيراد للھكتار، أما في مجال ا

و توفير ا*صناف و البذور المحسنة عالية اFنتاجية خاصة للخضر، باFضافة إلى البحرين و السعودية 

  .ضو سوريا و السودان و العراق، وھي تتفاوت في استعمالھا بغية تحسين المردودية اFنتاجية لLر

  التصميمات الھندسية و البناء..3.1.33.2

إن التجربة العربية في ھندسة التشيد تؤكد أن تقريب الھندسة اFنشائية قد تم من خ�ل المكاتب        

لكن خذ ذلك وقتا طوي�، وا4ستشارية الكبيرة التي تقوم بتصميم المنشآت و باFشراف على التنفيذ، ولقد أ

يُؤتي ثماره ليس في الداخل فقط، و لكن في خارج العالم العربي أيضا، إذ أن اOن في الوقت الحالي 

المھندسين العرب أصبحوا 4 يكتفون حاليا بمشاھدة المصانع و المباني الضخمة التي تشيد، بل يقدمون 

نبية، حساباتھا و رسوماتھا الھندسية و التفصيلية ثم متابعة تنفيذ ذلك كله دون ا4عتماد على أية جھة أج

  )55ص] (131[رغم أننا مازلنا في طور مبكر في تخصصات تصميم المعدات الميكانكية و الكھربائية 

  تكنولوجيا المعلومات.3.1.3.2.4

واصلت عدد من الدول العربية جھودھا Fرساء البنية التحتية المعلوماتية من خ�ل إقامة الحكومات       

ات و ا*ردن و السعودية، كما شھدت الجزائر والسعودية و مصر، اFلكترونية، كما ھو الشأن في اFمار

تحسنا في سرعة إيصال ا4نترنت و تخفيض اشتراك اFنترنت و سعر مكالمات  2003خ�ل عام 

Fلكترونية للسلع الھاتف للدقيقة، وھو ا*مر الذي ساعد على تطوير قدراتھا في مجال التجارة ا

مليار دو4ر مقابل حوالي  5غ حجم التجارة اFلكترونية العربية حوالي المنتجات، و في ھذا المجال بلو

مليار دو4ر للتجارة اFلكترونية العالمية، وبلغ معدل النمو السنوي للتجارة اFلكترونية العربية  350

مليار 1,3عالميا، تَتصدر دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول العربية بقيمة % 30مقابل % 15

مليون دو4ر،  500ر من حجم التجارة ا4لكترونية العربية، تأتي مصر في المرتبة الثانية بنحو دو4

   .)39ص] (132[مليار دو4ر على باقي الدول العربية1,2بينما توزعت 

ھذا عن أھم المجا4ت التكنولوجية المتوفرة في الوطن العربي، وعموما يتم تقدير حجم        

Fستراتيجية و الالتكنولوجيا بحجم اFتحويلية و في التنمية الزراعية نتاج و التطوير في الصناعات ا

الصناعية و حجمھا ويمكن ذكر أھم الطرق التي تُنقل بھا التكنولوجيا إلى الوطن العربي و خاصة و

  )127ص] (133:[الدول النفطية من خ�ل

  ا4ستثمار المشترك.3.1.3.2.4.1

ة وأخرى محلية Fنجاز المشروع و تبادل الخبرات، ويعتبر ھذا الشكل من و يكون بين شركة أجنبي      

أكثر ا*شكال شيوعا في دول الخليج، وخاصة المشروعات الصناعية الكبيرة مثل مشروعي الحديد 
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والصلب و البتروكيماويات بدولة قطر، ومشروع ا*لمنيوم بالكويت و مشاريع  البتروكميائيات في 

  .السعودية

 اتفاقيات التراخيص.24.2..3.1.3

وھي أن تحصل شركات عربية على ع�مات تجارية و تقوم بشراء براءات ا4ختراع أو      

  .الماركات

 اتفاقيات المشاريع الجاھزة.3.1.3.2.4.3

و يعتبر كذلك ا*كثر انتشارا في الوطن العربي، وتتضمن توفير التصاميم وتوريد ا4Oت و تسليم     

  .للتشغيلالمعمل جاھزا 

 اتفاقيات الخبرة و المساعدات اFدارية و الفنية.3.1.3.2.4.4

و يتم من خ�ل العديد من القنوات منھا القطاع العام و الخاص، البحث و التطوير، المشاورين    

  ...ا*جانب، المساعدات ا*جنبية

عربي، نجد أن اFمكانيات بالنظر إلى اFمكانيات الطبيعية و البشرية و التكنولوجية للوطن ال      

الطبيعية، ھي متوفرة و ذلك  لطبيعة موقع الوطن العربي و لكن بشكل محدود ، أما عن اFمكانيات 

البشرية فالوطن العربي يمتلك قوة بشرية ھائلة، كما أن مسارھا في اتجاه اليد العاملة الكفؤة و المتطورة 

المسار الصحيح، وفيما يخص اFمكانيات التكنولوجية  و التي ھي في مستوى التكنولوجيا الحديثة ھي في

فرغم ضعفھا إذ 4 تظھر إ4 في الدول النفطية التي تمتلك الموارد المالية، إ4 أنه يمكن زيادتھا في غير 

  . ھذه الدول عن طريق التكامل ا4قتصادي و العمل العربي المشترك

  حالة التنمية ا4قتصادية في الوطن العربي.3.2

منذ بداية ھذا القرن بدأت دول العالم تولى أھمية كبيرة للتنمية ا4قتصادية بنوعيھا الريفي و الحضري     

من أجل تطوير الحياة ا4قتصادية و ا4جتماعية لسكانھا، وذلك من خ�ل إعداد برامج جادة تھدف إلى 

الم يمتاز بوحدته تاريخيا ا العتحسين نوعية الحياة لھؤ4ء السكان، والوطن العربي كجزء ھام من ھذ

جغرافيا، كما يمتاز بثروة طبيعية معتبرة و في مقدمتھا النفط ، لذا سيضل نھبا للدول المتقدمة و سيزداد و

ضعفه السياسي، ما لم تتعمق الوحدة العربية الكاملة بكل معانيھا، و عندھا يعود الدور الريادي لھذه ا*مة 

بأفرادھا، إذ أن الوحدة و التنمية مطلب ملح لجميع أفراد ا*مة العربية،  و تتحقق التنمية الشاملة والعادلة

فھي الخ�ص من التخلف و التبعية الغذائية و ا4قتصادية، و فما يلي نظرة على حالة التنمية ا4قتصادية 

  .للوطن العربي 

  التنمية الزراعية في الوطن العربي.3.2.1

ة كبيرة لكون الزراعة القطاع الرئيسي في معظم ا4قتصاديات إن التنمية الزراعية تحتل أھمي      

العربية، حيث المساھمة المرتفعة في توليد الناتج والدخل، أضافتا إلى استيعابھا الجزء ا*كبر من 
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المشتغلين في ا4قتصاد، واعتمادا معظم السكان عليھا في العيش سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما 

راعية تشكل النسبة المھمة من الصادرات العربية، إذا تم إستثاء الصادرات النفطية أن الصادرات الز

لدي بعض الدول العربية، و تعتبر الزراعة القطاع المعتمد عليه لتحقيق ا*من الغذائي في ظل الظروف 

وسيلة الدولية المعاصرة، التي تظھر فيھا ا*زمات والصراعات الحادة، و في مقابل استخدام الغذاء ك

ضغط على الدول التي 4 تستطيع تلبية احتياجات أفرادھا الغذائية،  قد أولت الدول العربية اھتماما بالغا 

ا4ستثمار التشريعات و القوانين الزراعية وبالقطاع الزراعي اعتبارا من أواسط الثمانينات بزيادة تحديث 

ة الزراعية رغم المعوقات التي تواجھھا، كما الزراعي، وبناء سياسات قادرة على تلبية الطموحات العربي

التي من خ�لھا يمكن بناء إستراتيجية لتنمية الزراعية ببعض المؤشرات ويمكن ا4ستد4ل بفعالية ا

  :مستقبلية للزراعة العربية، و يمكن ذكر أھم م�مح التنمية الزراعية العربية فما يلي

  السياسات الزراعية في الوطن العربي..3.21.1 

  :يمكن إدراج أھم السياسات الزراعية التي طبقت في الوطن العربي فما يلي      

  سياسة اFرشاد الزراعي.1..3.21.1

اعُتمدت عدة طرق لTرشاد الزراعي في الدول العربية، فقد أتُبع النظام الزراعي لTرشاد       

راعي عن طريق الشركات الخاصة الزراعي، و الذي نجده في سوريا و مصر، كما تم تبني اFرشاد الز

و نجده في لبنان و ا*ردن، باFضافة إلى نُظم اFرشاد القائمة على نظام المشرع كمشروع حوض 

الزرقاء في ا*ردن، ومشروع تطوير سھل تھامة في اليمن، أو إتباع نظام اFرشاد الزراعي التابع 

مديريات وزارة الزراعة على المستوى لوزارة الزراعة، إذ تشكل مديرية اFرشاد الزراعي أحدى 

المركزي، و يُتبع ذلك تَمثيل على مستوى المحافظة أو المنظمة، ثم على مستوى الوحدة الزراعية في 

  )187-186ص]( 134.[القرية

  سياسة اFص�ح الزراعي .2..3.21.1

يازات الزراعية، إعادة بنية الحاعتمدت بعض الدول العربية على برامج اFص�ح الزراعي في       

في مقدمتھا مصر و العراق و الجزائر و اليمن الجنوبي سابقا، إ4 أن إجراءات إعادة التوزيع لم ترتبط و

بكفاءة في البني المؤسسية و المكملة للعملية اFنتاجية، مثل التسويق و التمويل و ھو ما ترتب عليه تآكل 

] 135.[رضية المولدة للدخل في الكثير من ھذه الدولالمكاسب التي تحققت من إعادة توزيع الموارد ا*

  )92ص(

  السياسات ا4قتصادية التوجيھية في القطاع الزراعي العربي.3..3.21.1

عمدت إليھا بعض الدول العربية، وذلك لمواكبة اFطار الفكري الليبرالي دون المساس بالملكية      

ى على نمط القدرة الشرائية للعاملين في ا*نشطة الزراعية أو إعادة التركيب الحيازي، و ھوما أبق

  )92ص] (136[.الزراعية، و يمكن م�حظة ھذا النوع من السياسة في تونس و المغرب



141 
 

 

  سياسة الري في الوطن العربي.4..3.21.1

إن الوطن العربي يتميز معظمه بندرة المياه، إذ أنه ذو مناخ جاف و شبه صحراوي، و بھذا فقد       

على استيراد التقانة ) التي تتوفر على الموارد المالية الكافية(دول عربية و خاصة النفطية منھا اعتمدت 

الحديثة للمياه و معالجة المياه المبتذلة، و جر المياه بواسطة ا*نابيب على مسافات بعيدة و استخراج 

  )228ص( ]134[المياه الجوفية، و من بين ھذه الدول السعودية، دول الخليج، الجزائر

  السياسات السعرية الزراعية في الوطن العربي.5..3.21.1

اھتمت العديد من الدول العربية بالسياسة السعرية كأداة للتحكم في مستوى توفير الغذاء، وقد        

  ):93-92ص] (136[أعتمد العرب على مجموعتين من السياسات السعرية و ھي

ي أسعار الغذاء، ا*مر الذي ينجم عنه إعادة توزيع الموارد ا*ولى وتعمل على قدر كبير من التحكم ف •

الزراعية ومنه  تصبح أسعار السلع الغذائية دون مستوياتھا التوازنية، و ھي سياسة ساعدت على تحقيق 

، )الموازنة العامة(قدر كبير من ا*من الغذائي *فراد المجتمع، إ4 أنھا خلفت أعباء على السياسة المالية 

ازي قيمة دعم أسعار الغذاء سواء المدخ�ت أو المخرجات، و قد طبقت ھذه السياسة في كل من بما يو

 .العراق و الجزائر و مصر و سوريا

الثانية و ھي سياسة اقتراب أسعار السلع الغذائية من آليات السوق، مع بعض التعدي�ت في أسعار  •

المحصولية المتنافسة على الموارد ا*رضية المستھلك، كما سعت ھذه السياسة إلى حل مشكلة البدائل 

المحدودة، وتحقيق قدرا من ا4كتفاء الذاتي مقرونا باستقرار ا*سعار و الدخول المزرعية، و منه 

ساھمت ھذه السياسة في زيادة ظاھرة الجمود النسبي *سعار المحاصيل الغذائية، و يمكن م�حظتھا 

 .أكثر في تونس و المغرب

تھجت الدول العربية سياسات أكثر انفتاحا خ�ل الربع ا*خير من القرن العشرين و مطلع و قد ان       

القرن الحالي للتكيف مع التحو4ت الكبرى التي حدثت في العالم، و توزعت بين السياسات التي اعتمدت 

السياسات  التخلي عن دعم القطاع العام المباشر في عمليات اFنتاج و إنھاء التخطيط المركزي و بين

مع على عمليات اFنتاج و التسويق، والتي انتھجت نھجا متدرجا في التخلي عن سيطرة مؤسسات الدولة 

بروز التوجھات الجديدة في التجارة الدولية، فقد إنظمت بعض الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية 

إلى إتباع سياسة تحرير ا*سعار عن ووقع البعض اتفاقيات الشراكة مع ا4تحاد ا*وربي، مما دفعھا 

اFنتاج و التخلي عن الدعم لجذب المستثمرين ا*جانب، كما ساھم قيام منطقة التجارة الحرة العربية 

الكبرى بإزالة بعض العقبات والقيود التي تعيق وصول السلع الزراعية إلى ا*سواق، مما زاد من حجم 

  ).71ص] (122[التجارة البينية العربية
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  عقبات تنفيذ السياسات الزراعية ..3.22.1

  :لقد واجه تنفيذ ھذه السياسات عدة عقبات على المستوى الكلي للوطن العربي يمكن ذكر أھمھا      

  المعوقات المتعلقة بالموارد الزراعية1...3.22.1

مالي المساحة تمثل ا*راضي الزراعية ذات الطاقة اFنتاجية المستغلة نسبة محدودة جدا من إج      

، كما أنھا غير مستعملة كام�، بحيث )2003مليون ھكتار عام  69,1أي ما يعادل % 5(الجغرافية 

مليون ھكتار، أي ما يعادل ثلث  68,5بنحو  2002بلغت مساحة ا*راضي القابلة للزراعة في عام 

عة المحاصيل لزرا% 11,6مساحة ا*راضي القابلة للزراعة، و تستغل من تلك المساحة حوالي 

لزراعة المحاصيل المطرية، % 49,2لزراعة المحاصيل الموسمية ونحو% 13,9المستدامة وحوالي 

من إجمالي مساحة ا*راضي % 25,3بينما مساحة ا*راضي الزراعية المتروكة فتمثل حوالي 

أي نسبة  2مليون كم 2,8المنشغلة لTنتاج الزراعي، كما تبلغ مساحة ا*راضي المھددة بالتصحر نحو 

من إجمالي مساحة الدول العربية ، وھي عوامل يمكن أن تحد من التوسع و مردودية ا*رض % 19,5

  .الزراعية

  المعوقات المائية.3.2.2.2.1

ھناك كمية ھامة من المياه تھدر بسبب رداءة أنظمة الري المستعملة في الزراعة و ھي بدائية      

ه الري قبل وصولھا إلى المحاصيل، و يبلغ إجمالي الموارد من ميا% 60وغالبا ما تضيع أكثر من 

سنويا، باFضافة إلى التلوث 3مليار م 91المائية التي تذھب ھدرا نتيجة الري السطحي التقليدي نحو 

  .الذي يھدد الموارد المائية في الدول العربية

  ضعف نقل التكنولوجيا .3.2.3.2.1

لنقل ا*فقي للتكنولوجيا معتقدة أنه سيوصلھا إلى التقدم و الرخاء، اعتمدت الدول العربية أسلوب ا       

و لكن متوسط دخل الفرد كان منخفضا مما يدل على أن ا4ستثمار في نقل التكنولوجيا لم يرافقه نقل 

حقيقي للتكنولوجيا، إذ أن ما تم نقله ھو وسائل إنتاج وليس نقل تكنولوجيا، وكمثال على ا4نخفاض 

اFنتاجية و الضعف في استعمال التكنولوجيا الحديثة ھو حالة القطاع الزراعي في الوطن الكبير في 

من العمالة العربية تعمل في ھذا القطاع، إ4 % 50العربي، حيث تدل اFحصائيات على أن أكثر من 

، أي أن )4ص] (137[من الدخل اFجمالي المحلي% 10أن عائدات ھذا القطاع 4 تشكل سوى 

  .وجيات المستخدمة في ھذا القطاع تحتاج Fعادة نظر واھتمام كبيرين التكنول

  قلة ا4ستثمارات الزراعية .3.2.4.2.1

، تواضع نصيب القطاع  2008-2000ثَبت من توزيع ا4ستثمارات العربية القطاعية خ�ل الفترة      

فقط % 8و% 5ية ما بين الزراعي من ھذه ا4ستثمارات، حيث يتراوح نصيب الزراعة في الدول العرب
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من مجمل ا4ستثمارات، كما أن الممولين الرئيسين ل�ستثمار الزراعي ھما القطاع العام والخاص بما 

  .وقلة ا4ستثمارات ا*جنبية)71ص] (122%[95و % 90يتراوح ما بين 

  المعوقات المتعلقة بالعمالة الزراعية .3.2.5.2.1

من إجمالي العمالة % 29,5مليون عامل أي نحو  33نحو  2003بلغت العمالة الزراعية في عام       

  في القطاعات ا4قتصادية ا*خرى، وقد بلغت إنتاجية العامل الزراعي في الدول العربية 

دو4ر ، وتعد إنتاجية العمل في القطاع الزراعي متدنية جدا إذ ما قورنت  8191نحو  2002عام 

خرى، باFضافة إلى تدني مستوى الكفاءة العمالية الزراعية وكذا بنظيرتھا في القطاعات ا4قتصادية ا*

  .الكفاءة الفنية

و بالنظر إلى العقبات السابقة كان 4بد للدول العربية أن تھتم أكثر بالتنمية الزراعية، وتقوم       

اعية العربية بدراستھا 4ستنباط مؤشرات التنمية الزراعية العربية بھدف بلورة إستراتيجية للتنمية الزر

  .للعقود القادمة

 مؤشرات التنمية الزراعية العربية.3.2.1.3 

  :يمكن ا4ستد4ل على فشل أو نجاح التنمية الزراعية في الوطن العربي بما يلي     

  المؤشرات ا4قتصادية و الفنية.3.2.1.3.1

لي و نصيب الفرد منه ومعدل و ھي تضم ا*ھمية النسبية للناتج الزراعي من الناتج المحلي اFجما      

التغير النسبي في قيمة الناتج الزراعي وا*رقام القياسية لTنتاج الزراعي، و كذا نسبة ا4ستثمارات  

  .العربية البينية في قطاع الزراعة، وھي مؤشرات أغلبھا ضعيفة في الوطن العربي

  ):16-13ص] (130[ھاو يمكن ذكر أھم المؤشرات الموردية ا*رضية و المائية.3.2.1.3.2

النسبة المؤوية لLراضي الزراعية من المساحة ا*رضية و نصيب الفرد ..3.2.1.3.21

  :منھا

مليون ھكتار، وتقدر المساحة الزراعية في  1406تقدر المساحة الكلية للوطن العربي بنحو 

لمساحة من ا% 4,6، وھي تعادل حوالي 2005مليون ھكتار عام  71,46الدول العربية بحوالي 

من إجمالي مساحة الوطن العربي، و ي�حظ أن ھناك استقرار % 5,1الزراعية للعالم، كما تمثل نحو 

عربيا، أما على مستوى الدول العربية  2005-2003نسبيا في مساحة ا*راضي الزراعية خ�ل الفترة 

اھا و بأكثر من فھي تتباين من دولة إلى أخرى، و من سنة *خرى في الدولة الواحدة و تصل أقص

في العراق و نحو % 16,3في كل من تونس و سوريا و فلسطين و لبنان و تصل إلى نحو % 25

في بعض الدول مثل % 4، فيما تصل إلى أقل من %8,5في المغرب و في السودان نسبة % 12,6

ار ھكت% 0,23مصر و الجزائر و السعودية، أما عن نصيب الفرد من ا*راضي الزراعية، فقد بلغ 

ھكتار في كل من ليبيا،  0,44-0,25ھكتار للفرد عالميا، وھو يتراوح بين  0,24للفرد مقارنة بـ
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المغرب، سوريا، الجزائر و العراق، و يتراوح إلى أقل من المتوسط العربي و العالمي في بعض الدول 

 0,1بينما يقل عن ھكتار في السعودية و الصومال و موريتانيا،  0,2و  0,1العربية، حيث يتراوح بين 

  ھكتار للفرد في باقي الدول العربية

  :نسبة المساحات المروية و الموسمية و المستدامة من ا*راضي الزراعية.3.2.1.3.2.2

مليون ھكتار، وتعادل  14,04بحوالي  2005قدرت المساحات المروية في الدول العربية عام        

نفس العام، وھناك تباين شاسع بين الدول العربية، إذ من مساحة ا*راضي المزروعة في % 27حوالي 

، بينما تصل %100أن دول الخليج العربي تعتمد في زرعتھا على الري من المياه الجوفية بنسبة 

من المساحة المزروعة، كما تبلغ نسبة المساحات % 94,5المساحة المروية في مصر إلى حوالي 

ات المزروعة في كل من العراق واليمن ولبنان، و تصل من المساح% 60و % 40المروية بين حوالي 

في باقي الدول العربية، % 17في سوريا، بينما تتراجع إلى أقل من % 29,4في ا*ردن و% 31,4إلى 

% 14,3باFضافة إلى أنه ارتفعت نسبة مساحة المحاصيل المستدامة من المساحة المزروعة من حوالي 

، وعلى  2005من المساحة المزروعة عام % 15,9بلغت  ، و2004عام % 15,5إلى  2003عام 

عام % 84,5الجانب ا*خر تراجعت مساحة المحاصيل الموسمية عربيا، حيث تراجعت من نحو 

  . 2005عام % 84,1إلى حوالي  2004

  إنتاجية المتر المكعب من المياه المسحوبة في قطاع الزراعة .3.2.1.3.2.3 

كعب من المياه المستخدمة في قطاع الزراعة على مستوى الوطن العربي إن إنتاجية المتر الم       

فقط من إنتاجيته على المستوى العالمي والمقدرة بنحو % 35دو4ر، أي تعادل نحو  700قدرت بنحو 

دو4ر، كما تتدني قيمة إنتاجية المتر المكعب من المياه في الزراعة في الدول العربية، حيث  2000

  .ألف دو4ر 7,6فقط من إنتاجيته في إجمالي القطاعات ا4قتصادية والمقدرة بنحو  %9,2تعادل نحو 

   المؤشرات السكانية و ا4جتماعية .3.2.1.3.3

  ): 26-24ص]( 130[ذكر أھمھا و يمكن

  نسبة السكان الريفيين إلى إجمالي السكان.3.2.1.3.3.1

نخفاض التدريجي، ويقدر عدد سكان الريف حيث تتجه نسبة سكان الريف من إجمالي السكان إلى ا4     

من إجمالي السكان المقدر % 44,2مليون نسمة يمثلون  140,3، بنحو 2005في الدول العربية عام 

، وھي 2004عام % 45,2مليون نسمة في نفس العام، بينما قدُرت ھذه النسبة بحوالي  317,3بنحو 

في الصومال % 60السودان، و نحو في % 63,08، و %71,4تصل أقصاھا في اليمن بحوالي 

  .في مصر، موريتانيا المغرب، سوريا و الجزائر% 50- 40تتراوح بين و
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  نسبة القوى العاملة الزراعية إلى إجمالي القوى العاملة.3.2.1.3.3.2

، 2005مليون عامل عام  29,91يقدر حجم القوى العاملة الزراعية في الوطن العربي بحوالي       

مليون عامل، كما  97,7من إجمالي القوى العاملة المقدرة في نفس العام بحوالي % 30,6ي تمثل حوال

 1360فقط من إجمالي القوى العاملة الزراعية على المستوى العالمي، والمقدرة % 2,2أنھا تمثل نحو 

فأكثر في % 70، و ھي تصل نحو 2004عام % 31,47مليون عامل زراعي و التي كانت بنحو 

  .في السودان وموريتانيا و المغرب% 60-40و الصومال، و تتراوح بين جيبوتي 

  :أھم المؤشرات البيئية ھي المؤشرات البيئية.3.2.1.3.4

   :التصحر.1..3.2.1.34

من % 60في الوطن العربي المناطق الجافة و شبه الجافة تشغل جانبا كبيرا، ومؤشرا يقارب        

لصحاري ثلثي المساحة الكلية، وتقدر المساحات المھددة بالتصحر مساحة الوطن العربي، فيما تشغل ا

من جملة المساحة الكلية للوطن العربي، ويقع معظمھا في إقليم المغرب العربي و إقليم % 20بنحو 

  ).39ص] (138[حوض النيل وشبه الجزيرة العربية

 :مناطق المحميات الطبيعية2...3.2.1.34

ألف كيلومتر مربع تمثل  266,2لطبيعية في الدول العربية من حوالي ترتفع مساحة المحميات ا      

ألف كيلومتر مربع تمثل  1237,2إلى حوالي  1996فقط من مساحة الوطن العربي عام % 1,9نحو 

من مساحتھا عام % 465، أي بزيادة تقدر بنحو 2004من مساحة الوطن العربي عام % 8,8نحو 

  )32ص] (130[ .1996

ؤشرات التنمية الزراعية للوطن العربي نجد أنھا حققت بعض من أھدافھا في ومن م�حظة م

بعض المجا4ت، إ4 أن ھناك نقص كبير في الكثير من الفروع الزراعية ا*خرى، مما أدى إلى محاولة 

  ) .2025-2005(انتھاج سياسة للتنمية الزراعية للعقديين القادمين 

  المستدامة للعقدين القادمين إستراتيجية الزراعة العربية .3.2.1.4

، والذي 2004جاءت ھذه اFستراتيجية تعزيزا لقرارات البيان الصادر عن القمة العربية بتونس      

ركز على أھمية تنسيق السياسات الزراعية العربية في إطار إستراتيجي بھدف تحقيق التنمية الزراعية 

، والذي ركز على تعزيز القدرة )2005(مة الجزائر العربية المستدامة، كما استندت أيضا على قرار ق

التنافسية للمجمعات الزراعية في النفاذ إلى ا*سواق العالمية، وتحقيق التكامل الزراعي العربي والوفاء 

، وبذلك قرر مجلس الجامعة العربية تكليف ) 19ص] (139[باحتياجات الدول العربية من السلع الغذائية

نظمة العربية للتنمية الزراعية باستكمال إعداد إستراتيجية التنمية الزراعية العربية الجمعية العمومية للم

، ووضع اOليات ال�زمة للتنفيذ و عرضھا على المجلس )2025-2005(المستدامة للعقدين القادمين 
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قم ، القرار ر2007ا4قتصادي وا4جتماعي للنظر فيھا، كما أصدرت القمة العربية بالرياض في مارس 

  :، و الذي نص على 29/3/2007-)19(دع  393ق ق 

الموافقة على إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، واعتبارھا جزءا من اFستراتيجية  •

 .المشتركة للعمل ا4قتصادي وا4جتماعي العربي 

ية الزراعية العربية دعوة المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى الشروع في تنفيذ إستراتيجية التنم •

المستدامة بالتنسيق و التعاون مع كافة ا*طراف ذات الع�قة، و تقديم تقارير دورية حول سير التنفيذ إلى 

] 130[المجلس ا4قتصادي وا4جتماعي، وقد كانت التوجھات الرئيسية لھذه اFستراتيجية ما يلي

 ): 43ص(

 الزراعية العربية ؛انتھاج المنظور التكاملي في استخدام الموارد  •

 الوصول إلى سياسة زراعية عربية مشتركة؛ •

 زيادة القدرة على توفير الغذاء اOمن للسكان ؛ •

 تحقيق استدامة الموارد الزراعية العربية؛ •

 تحقيق ا4ستقرار في المجتمعات الريفية العربية؛ •

أن عدم نجاحھا في بعض وبھذا تعتبر الزراعة القطاع ا*ول الذي تعتمد عليه الدول العربية، إ4 

المجتمعات استدعى ا4ھتمام أيضا بالصناعة، لتعويض نقائص الزراعة و تحقيق أھداف أخرى يسعى 

  .الوصول إليھا

  التنمية الصناعية في الوطن العربي.3.2.2

نظرا للتطورات ا4قتصادية المعاصرة، أصبحت الصناعة الركيزة ا*ساسية 4قتصاد أي دولة، يتم       

عتماد عليھا لتطوير كافة مجا4ت الحياة المختلفة، والوطن العربي كغيره من التكت�ت الدولية سعي ا4

إلى النھوض بصناعته من أجل مواكبة المستجدات الصناعية الحديثة، والتكامل مع الزراعة للوصول 

  .إلى ما خُطط له عن طريق تنمية اقتصادية ناجحة 

  وطن العربيالصناعات السائدة في ال.3.2.2.1

  :يتميز الوطن العربي بوجود نوعين رائدين من الصناعات ھما      

  الصناعات اFستخراجية.3.2.2.1.1

تشمل الصناعة اFستخراجية في الوطن العربي استخراج النفط و الغاز الطبيعي و خامات المعادن        

عدنية مثل الفوسفات و البوتاس، مثل الحديد و الزنك و النحاس و الذھب، و كذلك الخامات غير الم

باFضافة إلى أنواع المحاجر، ويشكل استخراج النفط والغاز الطبيعي النشاط ا4قتصادي و المصدر 

 413,4حوالي  2005الرئيسي للدخل في عدة دول عربية، إذ بلغ ناتج الصناعات اFستخراجية في 

ه، وقد ساھمت الصناعة ا4ستخراجية في عن العام الذي سبق% 43مليار دو4ر و بنسبة زيادة بنحو 
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في عام % 32,9بالمقارنة مع حوالي % 38,8الناتج المحلي اFجمالي للوطن العربي ككل بحوالي 

، إذ 2009، واستمرت ھذه النسبة في ا4رتفاع إلى غاية أن وصلت عام 2004) 62ص] (140[

بعد أن كانت حوالي % 30,4السنة إلىتراجعت مساھمة الصناعة اFستخراجية في الناتج المحلي لتلك 

 2009، أما على صعيد الدول فقد تراجع أداء الصناعات اFستخراجية في عام 2008في عام % 43,4

في جميع الدول العربية باستثناء السودان و مصر، في حين سجلت كل من الجزائر و ا*مارات و اليمن 

% 47,5ضافة للصناعات اFستخراجية تراوحت بين و السعودية و ليبيا أكبر نسبة انكماش للقيمة الم

فقد تراوحت نسبة انكماش القيمة المضافة للقطاعات ما بالنسبة لباقي الدول العربية،أ،%42,4و

  77)-76ص(]122[ 2009لعامفي تونس % 5,5في كل من عمان وسوريا و % 37,8اFستخراجية بين 

   الصناعات التحويلية.3.2.2.2.1

عات السائدة في الوطن العربي على الصناعة الھيدروكربونية، صناعة ا*سمدة، تشمل الصنا     

اFسمنت ومواد البناء وصناعة الحديد والصلب و صناعة ا*لمنيوم و الصناعات الغذائية و صناعات 

المنسوجات و الم�بس و المنتوجات الجلدية، أما عن قيمة ناتج الصناعة التحويلية، فقد ارتفع من 

، أي بزيادة نسبتھا حوالي 2006مليار دو4ر عام  121,9إلى  2005مليار دو4ر عام  105,9

بمعدل سنوي وصل إلى حوالي  2006- 2001،  وي�حظ أن ھذا الناتج قد نمى خ�ل الفترة 151,1%

، إ4 أن نسبة مساھمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اFجمالي قد تدنت بسبب ارتفاع  13%

القطاعات ا*خرى 4سيما الصناعات اFستخراجية لھذه الفترة، وبلغت ھذه النسبة في عام  مساھمات

، أما في سنة 2002) 71ص] (141[في عام% 11,1مقارنة مع حوالي % 9,5بنحو  2006

مليار دو4ر مقارنة  172,8، فقد ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية إلى حوالي 2009

، غير أن تداعيات ا*زمة المالية العالمية أدت إلى تباطؤ 2008ار دو4ر في عام ملي 167,7بحوالي 

خ�ل الفترة ذاتھا، كما حققت عدة دول عربية نمو مھما في ناتج % 18قبل أن كان % 3النمو إلى 

ة ، و منھا تسجيل نمو في القيمة المضافة للصناعة التحويلية اليمنية نسب 2009الصناعة التحويلية لعام 

في كل من مصر و سوريا و لبنان و جيبوتي والجزائر % 10,5و % 18، كما تراوحت بين 29,9%

على التوالي، إ4 أنه % 3,8و % 6,3واFمارات و ليبيا، و سجل كل من السودان وا*ردن نمو بنسبة 

جعت في انخفضت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في بقية الدول العربية بنسب متفاوتة، فقد ترا

% 3,1وفي البحرين نسبة % 10,6و في الكويت بنسبة % 25,3و قطر بنسبة % 26,1عمان بنسبة 

، ويرجع ذلك با*ساس إلى ارتباط الصناعات التحويلية ) 78ص] (122%[0,6و في السعودية بنسبة 

لمضافة في الدول المذكورة بقطاع الصناعات اFستخراجية و خاصة النفطية و التي تراجعت قيمتھا ا

أيضا، والجدول التالي يظھر ا*ھمية النسبية لكل من الصناعة اFستخراجية و التحويلية في تكوين الناتج 

 .الصناعي
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  ).76ص] (122)[با*سعار الجارية(الناتج الصناعي العربي : 07الجدول رقم  

  إجمالي القطاع الصناعي  الصناعة التحويلية  الصناعة اFستخراجية  السنوات
  يمة الق

  المظافة
  
  

معدل 
النمو 
  السنوي

المساھمة 
في الناتج 
  +المحلي

  اFجمالي

القيمة 
  المظافة

معدل 
النمو 
  السنوي

المساھمة 
في الناتج 
  +المحلي

  اFجمالي

القيمة 
  المظافة

معدل 
النمو 
  السنوي

المساھمة 
في الناتج 
  +المحلي

  اFجمالي

2005  426,8 45  38,5  107,
6  

11,6  9,7  534,4  36,
7  

48,2  

2006  524,2  22,8  39,7  125,
4  

16,5  9,5  649,6  21,
6  

49,2  

2007  601,5  14,7  39,2  142,
1  

13,3  9,3  743,6  14,
5  

48,5  

2008  837,4  39,2  43,4  167,
7  

18  8,7  1005,1  35,
2  

52,1  

2009  516,6  38,2  30,4  172,
8  

3  10,2  689,4  -
31,
4  

40,6  

  ) مليار الدو4ر(                                                                                                

و بما أننا بصدد ربط التنمية ا4قتصادية با*من الغذائي، ف� بد أن نعرج على وضع الصناعات الغذائية 

  .في الوطن العربي، باعتبارھا إحدى أدوات تحقيق ا*من الغذائي على المستوى الكلي

  عات الغذائية العربيةالصنا.3.2.2.2

مواصلة لجھود الدول العربية الرامية إلى تحقيق أقصى درجة ممكنة من ا4كتفاء الذاتي من السلع       

الغذائية، تم ا4ھتمام بھذه الصناعة إذ أن إجمالي ما تم تعبئته من مواد غذائية سنويا في الوطن العربي 

، و إلى 2001مليون طن في عام  280وصل إلى مليون طن، و  250قد بلغ ) 1999-1995(للفترة 

، وقد تطورت الصناعات الغذائية خاصة 2005مليون طن عام  305، و 2002مليون طن عام  295

في كل من مصر والمغرب والسعودية 4مت�ك ھذه الدول بعض المقومات ال�زمة لھذه الصناعات، 

مليار دو4ر،  9,4بحوالي  2005اعات عام وتصدرت دول الخليج العربي حجم ا4ستثمار في ھذه الصن

سنويا، وتستأثر السعودية بحصة كبيرة % 5,8بمعدل حوالي  2006-2002و التي نمت خ�ل الفترة 

مليون دو4ر  325من ا4ستثمار في ھذه الصناعات، فقد بلغت صناعة ا*لبان والوجبات الخفيفة حوالي 

من إجمالي صناعة الوجبات % 90تمثل أكثر من مليار دو4ر على التوالي، و ھي  1,6وحوالي 

، أما المغرب فيضم حوالي )85ص] (127[من إجمالي استثمارات ا*لبان% 83الخفيفة، وحوالي 

من مجموع الوحدات الصناعية المغربية ، و تنتج % 24مؤسسة صناعية غذائية، أي ما يعادل  1707

الصناعات التحويلية، ويحقق ھذا القطاع في مجال من إنتاج % 33مليار درھم أي ما يعادل  56ما قيمة 

شخص، أي ما  89700مليارات درھم، و يوفر  فرص عمل *كثر من  9التصدير المغربي ما يفوق 

، كما تعتبر صناعة السكر من أھم الصناعات )35ص] (132[من مجموع القوى العاملة% 19يعادل 
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، في كل من اFمارات و مصر  2006سكر سنة الغذائية العربية، إذ تم إقامة مشروعات جديدة لل

وسوريا و اليمن و السودان و السعودية، و توسعات لمصانع قائمة في السعودية و الجزائر، وتأتي 

، و يتجاوز 1962السودان في طليعة الدول العربية المنتجة للسكر، إذ بدأ إنتاج السكر فيھا منذ عام 

مشاريع جديدة تم استكمال دراسة جدواھا، من بينھا  3 سنة ، و ھناك/ ألف طن 750حجم اFنتاج 

سنة، و يبدأ إنتاجه في /ألف طن 340مشروع النيل ا*بيض، الذي نُفذ و ھو يھدف إلى إنتاج حوالي 

، ومشروعي سكر ملوط و سكر النيل ا*زرق، و تشكل ھذه المشاريع الث�ثة جزءا من 2010نھاية عام 

سنة / مليون طن  4ون طن من السكر في السنة يُصدر منھا نحو ملي 5خطة وطنية Fنتاج حوالي 

، و مما سبق نجد أن الصناعة الغذائية في الدول العربية ما )85ص] (127[لLسواق الخارجية للسودان

زالت مقتصرة على بعض الدول، كما أن انتشارھا محدود في تلك الدول على بعض المواد الغذائية 

  .الضرورية فقط 

  مؤشرات التنمية الصناعية العربية .3.2.2.3

  :يمكن م�حظة مستوى التنمية الصناعية العربية كما يلي        

  النمو الصناعي في ا*قطار العربية .3.2.2.3.1

بلغ معدل نمو اFنتاج الصناعي في ا*قطار العربية مُقاسا بمعدل نمو القيمة المضافة للصناعات         

يا خ�ل حقبة التسعينات، كما انخفض معدل النمو السنوي للقيمة المضافة في سنو% 4التحويلية حوالي 

، وبالنسبة للصناعات التحويلية من  2002عام % 1إلى  1995عام % 12,8الصناعة العربية من 

خ�ل نفس الفترة، أما على مستوى الدول العربية فھناك تحسن في مؤشر ا*داء % 0,5إلى % 1,27

خ�ل % 2,5، وبنسبة 2003في عام % 1,5اFنتاج الصناعي في مصر بنسبة الصناعي، حيث نمى 

خ�ل عام % 6، و بنسبة 2003خ�ل عام % 3,5، أما في ا*ردن فقد ارتفع بنسبة 2004عام 

] 132[في عام% 4,5و  2003في عام % 3,1، و بالنسبة لتونس فقد نمى فيھا بنسبة 2004

ة كبيرة إذا ما قورنت بمعد4ت نمو اFنتاج الصناعي ، وھي معد4ت متواضعة لدرج2004) 25ص(

  .على المستوى العالمي

  مساھمة الصناعة العربية في الناتج القومي اFجمالي .3.2.2.3.2

ي�حظ على مساھمة القيمة المضافة للصناعة في الناتج المحلي اFجمالي في الدول العربية مقارنة       

  .رقى إلى مستويات الصناعة في الدول المتقدمةبدول العالم، أنھا منخفضة و4 ت

  التجارة البينية في المنتجات الصناعية العربية.3.2.2.3.3

يتميز حجم التجارة العربية البينية بالضعف مقارنة بالتجارة البينية في مناطق أخرى من العالم،        

، 2001و حتى عام  1997رة حيث بلغت نسبة الواردات و الصادرات بين الدول العربية خ�ل الفت

في المتوسط من إجمالي واردات و صادرات ھذه الدول إلى العالم، بينما بلغت ھذه النسب % 6و % 11
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بين دول اFتحاد ا*وربي من إجمالي واردات % 61و % 58بين دول أسيا و % 21و % 20بين 

منخفضة إذا ما قورنت بالعالم ، و بالتالي فھي )13ص] (131[وصادرات ھذه الدول للعالم على التوالي

 .المتقدم  

  ا4ستثمار الصناعي المشترك .3.2.2.3.4

تطور ا4ستثمار العربي اFجمالي بشكل مطرد خ�ل السنوات ا*خيرة، حيث ارتفعت قيمته من       

، أي بمتوسط زيادة سنوية في 2006مليار دو4ر سنة  251إلى حوالي  2000مليار دو4ر سنة  135

، إ4 أن نسبته من اFنفاق على الناتج اFجمالي لم تتغير تقريبا خ�ل العشر السنوات %12,1حدود 

  بالرغم من زيادة فائض الموارد المالية الدورية من % 21ا*خيرة، وبقيت في حدود 

، باFضافة إلى أن 2006) 5ص] (142[مليار دو4ر سنة 251إلى حوالي  1995مليار دو4ر سنة 5

ي تدفق رؤوس ا*موال العربية البينية على مدى الخمسون العام الماضية و ا4ستثناء ھناك ضعف ف

] 131[من إجمالي ا4ستثمارات في المنطقة% 7الوحيد كان خ�ل السبعينات، و التي بلغت حينھا 

، وإذا قارنا ھذه النسبة بإجمالي ا4ستثمارات الخاصة في مناطق أخرى، سنجد أنھا متواضعة ) 14ص(

  .ا و 4 تُعنى بالطموحات العربية المشتركةجد

  الصادرات العربية الصناعية إلى السوق العالمي.3.2.2.5.3

تنخفض نسبة الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات في الدول العربية مقارنتا بمناطق           

السلعية خ�ل الفترة أخرى من العالم، ففي حين بلغ متوسط نسبة الصادرات الصناعية إلى الصادرات 

في دول أوربا، نجد أن ھذه النسبة لم تتعدى % 55في الدول أسيا و % 78حوالي  2000- 1995

، و بنسبة  2003في الدول العربية، وعلى مستوى الدول فھي ترتفع في لبنان بداية من عام % 31

ى في التصدير،  أما في ، و قد أحتل قطاع الصناعات الغذائية و قطاع التجھيز المرتبة ا*ول% 25,2

التي قدرت فيه  2002عن عام  2003في عام % 1ا*ردن فقد انخفضت الصادرات الصناعية بنسبة 

، 2003مليون دو4ر، وفي السعودية فقد ارتفعت إجمالي الصادرات الصناعية خ�ل سنة  323بحوالي 

الصادرات بنسبة ، و تصدرت البتروكيماويات قيمة 2002مقارنة بعام % 8بنسبة تصل إلى 

، وعموما فالصادرات الصناعية العربية، تتركز بالدرجة ا*ولى على تصدير )26ص] (%127[6

الصناعات اFستخراجية في الدول النفطية و في بعض السلع الوسيطية بالنسبة للدول غير النفطية، وھي 

ما دفعھا إلى محاولة صادرات محتشمة و ليست مؤھلة لدخول التجارة الدولية على مصرعيھا، وھذا 

  .تبني إستراتيجية صناعية عربية مشتركة، لتحقيق مكانة لھا في ا4قتصاديات العالمية 

  )43ص] (131[إستراتيجية التنمية الصناعية العربية.3.2.2.4

تبلور ھذا ا*مر في ا4ستجابة السريعة التي قام  بھا وزراء الصناعة العرب لدعوة الجامعة        

F عداد إستراتيجية عربية للتنمية العربيةF عداد ملف شامل على الصناعة العربية، ليكون ا*ساس

، و تم إعداد الملف الشامل من قبل )5/2002الرياض في (للمجلس الوزاري  17الصناعية في الدورة 
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قمة المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين، والموافقة عليه من مجلس الجامعة على مستوى ال

، وتھدف إستراتيجية التنمية الصناعية العربية تحقيق التنافسية 2004العربية المنعقدة في تونس 

  :سنوات قادمة 10الصناعية العربية من خ�ل العمل على تحقيق ا*ھداف الرئيسية التالية على مدى 

 على ا*قل؛% 7تسريع النمو الصناعي في جميع ا*قطار العربية ليصل إلى  •

 على ا*قل؛% 20اھمة الصناعة العربية في الناتج القومي اFجمالي ليصل إلى رفع مس •

 على ا*قل؛% 12تحفيز ا4ستثمارات العربية البينية لتصل إلى  •

 على ا*قل؛% 15زيادة التجارة البينية في المجا4ت الصناعية العربية لتصل إلى  •

بية إلى السوق العالمي لتصل إلى تعظيم نسبة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات العر •

 على ا*قل؛% 15

كما وضعت اFستراتيجية جملة من محاور العمل ذات ا*ولوية التي من شأنھا أن تؤدي إلى تحقيق 

تحسين بيئة ا*عمال و ا4رتقاء ) 3ص] (142[ا*ھداف السابقة الذكر بأسرع اOجال ، والتي من بينھا

ة و تعزيز مفھوم اFنتاج ا*نظف، وكذا دعم قدرات المنشآت بمستوى الجودة في الصناعة العربي

الصغيرة و المتوسطة و تشجيع تبادل الخبرات الصناعية بين الدول العربية، تحفيز التشابكات الصناعية 

و تشجيع التنمية التكنولوجية، وذلك بھدف الوصول إلى أھداف اFستراتيجية المسطرة على مستوى كل 

  .الدول العربية 

ا سبق كان عن التنمية الصناعية في الوطن العربي،  والتي تحتاج إلى دعم جماعي من الدول م

العربية كافة، ولن يتحقق ذلك إلى من خ�ل تكامل اقتصادي، يوحد الدول العربية ويُجمع اFمكانيات 

لمعوقات التي المتوافرة داخله و يُكمل النقائص التي تعاني منھا بعض الدول، إذ يعتبر الحل الوحيد ل

  .تواجه الخطط ا4قتصادية العربية

  التكامل ا4قتصادي العربي.3.2.3

إن التنسيق و التكامل ا4قتصادي في الوطن العربي يعتبر الخطوة ا*ساسية للوصول إلى الوحدة       

ع أنحاء ا4قتصادية العربية مجاراتا لمتطلبات التنمية ا4قتصادية الشاملة من أجل تنمية مشتركة لجمي

القطر العربي، وتحقيقا لLمن الغذائي وما يفرزه من تحديات وصعوبات اقتصادية و سياسية، يمكن 

تجنبھا و تفاديھا على نطاق مشترك و بعيدا على الفردية الدولية التي لن تحقق ا*ھداف المرجوة لوحدھا 

  :ربي على النحو التاليفي كثير من ا*حيان، و يمكن إدراج أھم م�مح التكامل ا4قتصادي الع

  مفھوم التكامل ا4قتصادي العربي.3.2.1.3

يقصد به العمل العربي المشترك الذي يخص الجانب ا4قتصادي ، والذي من أھدافه إزالة عوائق       

تنقل ا*شخاص والعمالة والسلع و رؤوس ا*موال بين الدول العربية، وھو يعمل على التنسيق بين 

ج 4ستنباط إستراتيجية موحدة لكل القطر العربي، وتوفير ا*دوات والوسائل ال�زمة السياسات والبرام
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لتنفيذھا و ضمان استغ�ل ثرواته بعق�نية، وتطوير جميع قطاعاته ومحو الفوارق العرقية و ا4جتماعية 

  .بين أفراده، وتحقيق أمنه و استقراره

  مظاھر التكامل ا4قتصادي.2..3.23

  :إظھار نية التكامل ا4قتصادي في عدة ھيئات قاموا بإنشائھا منھا يةربالع ت الدولحاول

  )182ص] (143[ :إنشاء الجامعة العربية.2.1..3.23

التعاون العربي قديم قدم التاريخ، ولكنه بالمفھوم القطري يعود إلى تاريخ توقيع بروتوكول       

ية، وقد قام بوضع إطارھا العام لدول العرب، والذي أنشا بموجبه جامعة ا1944اFسكندرية في أكتوبر 

تم التوقيع على نشاط اللجنة الدائمة للشؤون ) 1945(ميثاقھا الذي يشكل قانونھا اFساسي، وبعد عام و

من ميثاق الجامعة العربية بشكل واضح إلى ) 02(ا4قتصادية و المالية في الجامعة، و قد دعت المادة 

توثيق الص�ت بين الدول المشاركة فيھا، وتنسيق خططھا السياسية « التعاون، و جاء في ھذه المادة 

ة عامة في شؤون الب�د العربية تحقيقا للتعاون بينھا، و صيانة استق�لھا و سيادتھا، والنظر بصف

  :، و قد حددت تلك المادة مجا4ت التعاون بين الدول ا*عضاء في المجا4ت التالية » مصالحھا و

 ؛) التجارة، الجمارك، العملة، الزراعة و الصناعة(و ا4قتصادية  الشؤون المالية •

 شؤون المواص�ت و الشؤون الثقافية و ا4جتماعية و الصحية ؛ •

  إنشاء مؤسسات التمويل اFنمائي العربي.2.2..3.23

ع و ھي المؤسسات التي أنُشأت على نطاق عربي، و بين عدد من الدول العربية، و ذلك لتحقيق نو      

  ):48-47ص] (136[من التكامل ا4قتصادي العربي، وفيما يلي عرض *ھم ھذه المؤسسات

  الصندوق العربي لTنماء ا4قتصادي و ا4جتماعي.1..22..3.23

يضم في عضويته جميع الدول العربية، وقد أنُشا بمقتضى اتفاقية وافق عليھا المجلس ا4قتصادي        

م في تمويل مشروعات اFنماء ا4قتصادي في ا*قطار ا*عضاء عن ، بھدف اFسھا1968ماي  16في 

طريق القروض الميسرة وتشجيع انتقال رؤوس ا*موال العامة و الخاصة من خ�ل تقريب رؤوس 

ا*موال و ا*قطار المضيفة، و تجميعھا Fيجاد ع�قة استثمارية مباشرة أو غير مباشرة، و بذلك فھو 

المالية وتطويرھا في الدول العربية، و تتكون ا*موال التي يعتمد عليھا يسھم في إيجاد ا*سواق 

الصندوق من رأس المال المكتتب وا*موال ا4حتياطية والقروض التي يقترضھا أو عن طريق إصدار 

  .السندات أو فتح اFعتمادات لدى المؤسسات العربية و الدولية 

  المؤسسة العربية لضمان اFسثمار.2..22..3.23

تضم ھذه المؤسسة في عضويتھا جميع البلدان العربية باستثناء البحرين و الصومال و جيبوتي،       

، أنشأت المؤسسة من أجل تأمين 1975، وبدأت نشاطھا في أفريل 1/4/1974دخلت حيز التنفيذ في 

ة لخطر التأميم المستثمر العربي بتعويضه تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجاري
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و خطر منع التمويل و تقيده و خطر ا*عمال العسكرية التي قد يتعرض لھا، وذلك من أجل القيام بجميع 

  .أوجه النشاط و تشجيع ا4ستثمار بين ا*قطار العربية 

  صندوق النقد العربي.3..22..3.23

موافقة على اتفاقية إنشاءه من كل يضم في عضويته جميع البلدان العربية باستثناء جيبوتي، تمت ال       

، وتم التوقيع 8/12/1975، والمجلس ا4قتصادي في 4/2/1975من مجلس الوحدة ا4قتصادية في 

، يھدف الصندوق في المدى 11/12/1977، وقد دخل حيز التنفيذ إبتداءا من 26/04/1974عليه في 

ي محاولة منه تصحيح اFخت�4ت في موازين البعيد على إرساء القواعد النقدية للتكامل ا4قتصادي العرب

مدفوعات الدول العربية ا*عضاء، و تحقيق أشكال و صور من التكامل النقدي ينتھي بإنشاء عملة 

موحدة، و ضمان إقامة إتحاد للمدفوعات بين الدول ا*عضاء، و تكامل أسواقھا المالية واستقرارأسعار 

  .ة في الدول العربيةالصرف، و دفع عملية التنمية ا4قتصادي

  المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين.4..22..3.23

ھي إحدى المنظمات المتخصصة تعمل في إطار جامعة الدول العربية وإستراتيجية العمل          

ا4قتصادي العربي المشترك التي تقررھا مؤتمرات القمة العربية، تھدف إلى تحقيق التنسيق و التكامل 

صناعي العربي و اFسھام في تنمية و تطوير ا4قتصاد العربي و زيادة قدراته في مجال الصناعة ، ال

  )2ص] (144[الطاقة و التعدين،  المواصفات و المقاييس،  و المعلومات الصناعية و التكنولوجي

  المنظمة العربية للتنمية الزراعية.5..22..3.23

لزراعية في مطلع التسعينات لغرض مساعدة الدول العربية على أنشئت المنظمة العربية للتنمية ا     

تطوير تنمية قطاعاتھا الزراعية ، والعمل على تطوير الموارد الطبيعية والبشرية لھذه البلدان و إعداد 

الدراسات الخاصة بالسياسات الزراعية ، وتحديد الفجوة الغذائية وأسبابھا ووضع برنامج ا*من الغذائي، 

] 4[ظام قواعد معلومات زراعية متقدم، إضافتا إلى إعداد المشروعات اFنمائية و تنفيذھاو بناء ن

  ).46ص(

  المعاھدات و ا4تفاقيات في مجال تحقيق التكامل ا4قتصادي العربي .3..3.23

  :تم عقد عدة اتفاقيات تحاول الوصول إلى التكامل ا4قتصادي العربي أھمھا 

  عربي المشترك و التعاون ا4قتصادي معاھدة الدفاع ال.3.1..3.23

، و تضمنت اتفاقيتين، ا*ولى ھي العمل على ا4تفاق بين الدول العربية للدفاع 1951تم عقدھا سنة      

المشترك ضد أي اعتداء يقع على أية دولة أو أكثر،  وا4تفاق الثاني ھو العمل على توفير الرفاھية في 

شة فيھا، وقد تم إنشاء مجلس للدفاع العربي المشترك يتولى ما يتصل الدول العربية و رفع مستوى المعي

بالمھمة ا*ولى و إنشاء مجلس اقتصادي يھتم بالمھمة الثانية، كما وانعقدت أول دورة للمجلس في مارس 

  ).21ص] (125[1953
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  اتفاقية الوحدة ا4قتصادية بين الدول العربية.3.2..3.23

، ودخلgت حيgز 3/6/1957: التي أقرھا المجلس ا4قتصgادي فgي قgراره رقgمتعتبر من أھم ا4تفاقيات     

، و تعتبر بداية ل�تجاه نحو التكامل العربي ا4قتصادي، وقد سعت ھذه ا4تفاقية 30/4/1964: التنفيذ في

إلى تحرير انتقال السلع و الخدمات بين الدول ا*عضgاء مgن القيgود الجمركيgة و اFداريgة، و بgذلك تحقgق 

رحلة ا*ولى من الوحدة و ھي منطقة التجارة الحرة، باFضافة إلى توحيد التعريفgات الجمركيgة للgدول الم

ا*عضggاء فggي جggدار جمركggي واحggد تجggاه العggالم الخggارجي، وبggذلك تحقggق المرحلggة الثانيggة و ھggي ا4تحggاد 

يgود اFداريgة س مgال و تنظgيم للقالجمركي، كما ھدفت إلgى تحريgر انتقgال عناصgر اFنتgاج مgن عمgل ورأ

  )21ص] (136[غيرھا بين الدول ا*عضاء، وبھذا تصل إلى مرحلة ا4تحاد ا4قتصاديو

  العمل ا4قتصادي العربي المشترك في عمان.3.3..3.23

، من أھم وأبرز  1980المنعقد في مدينة عمان عام ) 11(يعتبر مؤتمر القمة العربي الحادي عشر      

يمثل أول مؤتمر ركز اھتمامه على الجانب ا4قتصادي، والذي  تم ترجمته  مؤتمرات القمة العربية، *نه

، وبجانبgه العملgي بgإع�ن المجلgس 1981في شقه التجاري باتفاقية تسgير وتنميgة التبgادل التجgاري لعgام 

بشان القgوى العاملgة العربيgة ، وتمخgض عgن ھgذا المgؤتمر  1984ا4قتصادي وا4جتماعي العربي لعام 

 :اقرارين ھم

  إستراتيجية العمل ا4قتصادي العربي المشترك.3.3.1..3.23

تم إقرارھا بغية تحقيق التكامل و التنسيق ا4قتصادي، الذي شمل تنسيق السياسات ا4قتصادية التي        

تضعھا الحكومات العربية في المجا4ت النقدية و المالية والضريبة، لتسير التعاون و التكامل فيھا و حشد 

] 125[  وارد المالية، وتنسيق سياسات ا4ستثمار وا4دخار من أجل تحقيق الترابط الموضgوعي بينھgاالم

  ) .188ص(

  عقد التنمية العربية المشتركة .3.3.2..3.23

تم إقرار العقد من أجل تسريع و تصنيف الفgوارق التنمويgة بgين ا*قطgار العربيgة،  وقgد اعُتبgر عقgد       

مليgار دو4ر تغطgي سgنوات  5ول للتنميgة العربيgة المشgتركة، وخصgص لھgذا الغgرض الثمانيات العقgد ا*

gن حيgت العقد المذكور، و تقرر أن يكون التمويل بشكل قروض ميسرة مgي بلغgدة التgنويا، % 1ث الفائgس

قggد التزمggت السggعودية و العggراق و الكويggت و اFمggارات و قطggر بتخصggيص ھggذا المبلggغ، و تggرك البggاب و

  )22ص] (136[ي ا*قطار العربية للمساھمة في ذلكمفتوحا لباق

  بعض نماذج تجسيد التكامل ا4قتصادي العربي.4..3.23

حاولت بعض الدول العربية التكامل اقتصاديا فيما بينھا من خ�gل تكgت�ت اقتصgادية إقليميgة وثنائيgة      

 :يمكن ذكرھا على النحو التالي
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  يميةالتكت�ت ا4قتصادية اFقل.1.4..3.23

  ):81-79ص] (145[تمثلت التجارب اFقليمية العربية في ث�ث تجارب ھي     

   تجربة المغرب العربي.1.4.1..3.23

بتشكيل اللجنة ا4ستشارية المغربية الدائمgة المكونgة مgن منgدوب دائgم  1964بدأت التجربة في عام       

و المغرب، وانسحبت ليبيا من المجموعة عام  عن كل من ا*قطار العربية ا*ربعة، تونس، الجزائر، ليبيا

لم يحدث أي تقدم اقتصادي بينھا، بل لجأ كل قطgر منفgرد ) 1975-1964(، إ4 أنه خ�ل الفترة 1970

، تgم عقgد القمgة الثانيgة لgدول المغgرب العربgي 1989إلى محاولgة التنميgة بأسgلوبه الخgاص، وفgي فيفgري 

وثgائق نصgت الوثيقgة  3موريتانيgا، وقgد أصgدرت  ،ب، ليبيgاوالتي ضمت كل من الجزائر وتونس، المغgر

ا*ولى قيام ا4تحاد المغربي، ونصت الثانية على ھيكل ا4تحاد، أما الوثيقة الثالثة فقgد خُصgت Fجgراءات 

  .ومراحل التعاون ا4قتصادي وا4جتماعي والسياسي بين الدول ا*عضاء 

 تجربة الخليج العربي.1.4.2..3.23

السgعودية، قطgر، الكويgت، اFمgارات، سgلطنة عمgان (م ھذه التجربة ا*قطgار الخليجيgة السgتة تض        

، 1981،  والتي دخلت في وحدة اقتصادية كاملة من خ�ل مجلس التعاون الخليجي في ماي )والبحرين

ھيل سنوات، وتس 5وفي جوان من نفس العام عقد ا*عضاء اتفاقية تسعى إلى إنشاء اتحاد جمركي خ�ل 

تجارة الترانزيت وتنسيق السياسات وتنظيم ا4ستيراد والتصدير وتكوين المخزون الغذائي ا4سgتراتيجي 

  .وكذا خلق قوة اقتصادية واجتماعية 

 تجربة واد النيل .1.4.3..3.23

بھيئة مجلgس التنسgيق ا4قتصgادي، ثgم  1969كانت ھذه التجربة بين مصر والسودان، وبدأت عام       

ھggا ليبيggا فggي عمggل تكggاملي اقتصggادي انتھggى بخ�فggات سياسggية، ثggم جggاء مggنھج العمggل السياسggي دخلggت في

ميثgاق التكامgل لتحقيgق مزيgد  1982لتجديد التجربة، تلته فgي عgام  1974والتكامل ا4قتصادي في عام 

gدما من التنسيق في مختلف المجا4ت ا4قتصادية وا4جتماعية والسياسية، إ4 أن التجربة كلھا توقفgت عن

 .1985تغير نظام الحكم في السودان في عام 

الم�حظ على التجارب السابقة انه قد نجحت تجربة الخليج العربي وفشلت تجربتي المغرب العربي وواد  

النيgل ، إ4 أن ا*مgر الggذي يؤخgذ علgى ھggذه التجgارب أنھggا أخgذت مgن نظggرة إقليميgة مجgردة ولggم تأخgذ فggي 

 .لكليا4عتبار اFطار العربي ا

  التكت�ت ا4قتصادية الثنائية..42..3.23

قامت عدة محاو4ت صغيرة بين بعض الدول العربية في سبيل تحقيق تكتل اقتصادي عربي ثنائي       

 ): 77ص] (146[مصغر، وتمثل ذلك في وحدات اقتصادية ثنائية كان أھمھا
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 اللبنانية - السورية: الوحدة ا4قتصادية.1..42..3.23

شgكلت لبنggان وسggوريا وحgدة اقتصggادية جمركيggة، مصgرفية مggع تجggول للمراسgيل وا*شggخاص، وقggد        

شجعت فرنسا ذلك رغبتا منھا با4حتفاظ بص�ت اقتصادية لھا و*سواقھا مجارتا للسgلع الفرنسgية، ولكنgه 

مgد مبgدأ نظرا لتناقض المصgالح بgين سgوريا ولبنgان أخgذت ھgذه الوحgدة تنھgار تgدريجيا، فالبنgان الgذي اعت

الحريggة ا4قتصggادية لggم يسggتطع مواكبggة سggوريا التggي اعتمggدت ا4قتصggاد الموجggه وحمايggة السggلع الوطنيggة 

وتصريفھا، ونتيجة لتناقض الوجه السياسي وا4قتصادي فإن الوحدة قد فشلت، وأعلنت دمشgق بانقضgائھا 

 .في مذكرة قدمت إلى الحكومة اللبنانية 1950أوت  12في 

  المصرية -دة ا4قتصادية السوريةالوح.2..42..3.23

تحgت اسgم الجمھوريgة العربيgة المتحgدة ، وقgد كgان الھgدف  1958أعلنت ھذه الوحgدة فgي مgاي            

المعلن لھذه الوحدة ھو تطوير الواقع السياسي وا4جتمgاعي وا4قتصgادي طبقgا للمصgالح المشgتركة، إلgى 

قويgة لھgا مgن جھgة، وا4خgت�ف بgين ا*نظمgة السياسgية أنه فشلت ھgذه الوحgدة أيضgا نتيجgة المعارضgة ال

  .وا4قتصادية بين البلدين من جھة أخرى، وخاصة النظام المالي والنقدي

 العراقي –ا4تفاق التجاري السوري .3..42..3.23

تggم ھggذا ا4تفggاق بعggد ا4نفصggال المصggري السggوري، وكggان يھggدف إلggى تطggوير التجggارة بggين البلggدين       

ما بعد تعاونا مستقبليا وتنسيقيا عgن طريgق الوحgدة، ولكنgه لgم يgدم طgوي�، كمgا لgم يgدم التعgاون ليصبح في

بين سوريا والعراق، وذلك نتيجgة للخ�فgات  1978المتمخض عنه كميثاق العمل القومي الذي وقع سنة 

  .السياسية وا4قتصادية

 1965ا*ردني  -راقيوا4تفاق الع 1964المصري سنة  -ا4تفاق العراقي .4..42..3.23

تم ھذان ا4تفاقان من الجانب العراقي، والذي ھدف بھما تطوير التجارة وزيادة المباد4ت وتسgھيل        

الع�قات وتصريف اFنتgاج، ولكgن ھgذين ا4تفgاقين فش�g كgذلك نظgر لLزمgات والخ�فgات السياسgية فيمgا 

  .بينھم

قد فشgلت، وذلgك 4خgت�ف ا*نظمgة السياسgية وا4قتصgادية،  مما سبق نجد أن جميع ا4تفاقيات السابقة    

كما أنھا لم تقم على تخطيط مسgبق ودراسgة معمقgة، بgل أن أكثرھgا كgان ردة فعgل لشgيء طgارئ وشgعور 

 .مفاجئ بين الرؤساء بضرورة ھذه ا4تفاقيات

 2000بعض ا4تفاقيات ا4قتصادية بين الدول العربية بعد سنة .5..33.2

  )195ص] (147: [عض ا4تفاقيات العربية أھمھاوُقعت ب    

 25وقعggت اتفاقيggة رباعيggة للتبggادل التجggاري الحggربين كggل مggن المغggرب وا*ردن وتركيggا ومصggر يggوم  -

  .2007مارس  27، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 2004فيفري 
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، 1981ي فيفggر 27تggم توقيggع اتفggاق تسggھيل وتنميggة التبggادل التجggاري مggع الggدول العربيggة بتggونس فggي  -

، تضمنت ھgذه ا4تفاقيgة أھgداف متعgددة مgن أھمھgا 1993مارس  11والمصادقة عليھا في المغرب يوم 

فgي السgنة، والتgي أصgبحت مطلقgة اعتبgارا مgن جgانفي  %10تحرير التبادل التجgاري التgدريجي بمعgدل 

2005. 

وموافقgة الحكومgة فgي وقعت سوريا العديgد مgن ا4تفاقيgات شgملت اتفاقيgة التجgارة الحgرة مgع الجزائgر  -

على القانون المقترح للمصادقة على اتفاقيgة التجgارة الحgرة بgين سgوريا وا*ردن، والتgي  2005نوفمبر 

تھدف إلى توسيع التعاون ا4قتصادي وزيgادة حجgم التجgارة المشgتركة، والموافقgة علgى القgانون المقتgرح 

 .للمصادقة على اتفاقية النقل البحري بين سوريا واليمن

، حسgب مgا 2005لى المستوى اFقليمي تم ا4تفاق على إلغgاء الرزنامgات الزراعيgة كليgا منgذ بدايgة ع -

  .نص على ذلك البرنامج التنفيذي وقرارات المجلس ا4قتصادي وا4جتماعي العربي

إن التكامل ا4قتصادي العربي ما زال فgي طgوره ا*ول،  ويمكgن ا4سgتد4ل علgى ذلgك بفشgل الكثيgر مgن  

ارب العربية التgي حاولgت التكامgل اقتصgاديا وسياسgيا، إ4 أن الجھgود مازالgت مسgتمرة بغيgة تحقيgق التج

تكامل اقتصادي  مبنgي علgى أسgس صgحيحة ومخططgة، أمgا عgن مgدى الفشgل و النجgاح الجزئgي للتنميgة 

لفرد من الزراعية والصناعية،  فيمكن ا4ستد4ل بذلك أكثر بواقع اFنتاج الزراعي والصناعي ونصيب ا

  .نتائج ھذه التنمية المتمثلة في مدى وصوله أو قربه من ا*من الغذائي أو بعده من خط ا*من الغذائي 

  واقع ا*من الغذائي في الوطن العربي3.3.

إن حجم اFنتاج وجودته ھو المحدد الرئيسي لمستوى التنمية ا4قتصادية، ويتعدد ھذا اFنتاج بين          

ي وكل منھما يتبع تنميته، ومن خ�لgه أيضgا تظھgر المعوقgات وا4يجابيgات والسgلبيات الصناعي والزراع

لتلك التنمية وترتيبھا على المستوى اFقليمي والدولي، كما يظھر المستوى الغذائي للفرد ومدى تلبيgة ھgذا 

  .اFنتاج 4حتياجات الفرد الغذائية

  واقع اFنتاج الزراعي العربي1.3.3.

طggورات كثيggرة مسggت اFنتggاج العربggي، إذ تggتحكم فggي ھggذه التطggورات الظggروف المناخيggة ھنggاك ت        

والموارد الزراعية والتقنيات المستعملة والتي تمتلكھا كل دولة عربية على حدى، ممgا جعgل ھgذا اFنتgاج 

متفاوت وبشكل واضح بين الدول العربية، ا*مر الذي أدى إلى صعوبة  إصدار حكم مطلق على مستوى 

  :اFنتاج العربي، ويمكن م�حظة ذلك من خ�ل

   اFنتاج النباتي العربي1.1.3.3.

بالنظر إلى مراحgل تطgور اFنتgاج الزراعgي نجgد أن اFنتgاج النبgاتي اFجمgالي قgد سgجل انخفاضgا         

، نظرا 4نخفاض مستويات الغلة لمجموعgة المحاصgيل 2003بالمقارنة بعام  2004في عام  %2بنسبة 

علggى الggرغم مggن انخفggاض  2006فggي عggام   %1.5طريggة لggذلك العggام، وبعggد ذلggك سggجل نمggو بنسggبة الم

، ويعود ھذا التحسن إلى التوسع في استخدام البذور المحسgنة والزراعgة  %2المساحة المحصولية بنسبة 
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 سgنة %2، ثgم اسgتمر ھgذا النمgو بالزيgادة ووصgل نسgبة ) 56ص] (141[المحمية وتقنيات الري الحديثة

  :، ويمكن تقسيم اFنتاج النباتي إلى  %3.8، مع زيادة في المساحة المحصولية بنسبة 2007

  الحبوب.1.1.3.31.

تشكل مجموعة الحبوب الغذائية بأنواعھا المختلفة أھم مكونات سلة الغذاء بالوطن العربي،         

احتلت المساحة المحصولية Fنتاج وتضم ھذه المجموعة القمح، الذرة الشامية، ا*رز، والذرة الرفيعة، و

] 148[2004من إجمالي المساحة المحصولية في الوطن العربي لسنة    %65الحبوب حوالي 

من المساحة المحصولية إلى أن معظم الحبوب قد  %66إلى حوالي  2006، لترتفع في عام ) 9ص(

،  %1ى الغلة بنسبة نظرا 4نخفاض مستو % 2,4وبنسبة  2006سجلت انخفاضا في إنتاجھا لعام 

وقد بدا ھذا ا4نخفاض واضحا في كل من المغرب وسوريا، واستمر با4نخفاض ليتراجع اFنتاج العربي 

، 2007مليون طن عام  50,1إلى نحو  2006مليون طن عام  59,6من مجموع الحبوب من حوالي 

سوريا ودول المغرب  ، وذلك لتأثر اFنتاج بموجة جفاف خاصة في %16بانخفاض نسبي يقدر بنحو 

عن عام  %12,6مليون طن بزيادة نسبية تقدر بـ 54,8إلى نحو  2008العربي، ليرتفع في عام 

من اFنتاج العالمي، ويمكن ذكر أھم محاصيل  % 2,3، والذي يمثل حوالي ) 7ص] (149[ 2007

  :الحبوب فيما يلي

  إنتاج القمح.1.1.3.31.1.

 16,8 مجموعة الحبوب، وقد بلغ حجم اFنتاج منه حوالييعتبر القمح المحصول الرئيسي في  

، إ4 أن ھذا المحصول استمر في ا4نخفاض وبنسب متفاوتة لتصل  نسبة التراجع 2000مليون طن عام 

 والمساحة المحصولية  % 11,5مع تراجع لمستوى الغلة بنسبة  % 14,7إلى 

مليون طن وبنسبة  22,9يصل إلى ، ثم ارتفع إنتاجه ل)10ص] (148[2004لسنة  % 3,7بنسبة 

مليون طن لعام  20,43، ثم انخفض إنتاجه من جديد ليتراجع إلى حوالي 2007لعام  %0.3ارتفاع 

عما  % 30.4بنحو 2008، وبالمقارنة فقد انخفض اFنتاج لعام % 10,6بانخفاض قدر بنحو  2008

مليون طن بزيادة تقدر  25,9ى نحو ، فقد ارتفع اFنتاج إل2009، أما بالنسبة لعام 2006كان عليه 

من حجم اFنتاج  % 2,9، ويمثل إنتاج القمح في الدول العربية نحو 2008عن عام  %26.7بنحو 

 .مليون طن  690بنحو  2008العالمي من القمح ، الذي قدر عام 

  إنتاج الشعير.1.1.3.32.1.

       ggية خاصggة الرئيسggدول المنتجggض الggي بعggدة فggه بشggع إنتاجggض تراجggث انخفggوريا، حيggرب وسggة المغ

، بانخفاض بلغ نحgو 2008مليون طن عام  3,02إلى نحو  2007مليون طن عام  4,4إنتاجه من نحو 

، ويمثgل اFنتgاج العربgي مgن الشgعير حgوالي 2006عما ھو محقق في عgام  % 54,5وبنحو  % 31,8

 ).9ص] (150[نمليون ط 138,4بنحو  2008من حجم اFنتاج العالمي المقدر عام  % 2,2
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  الذرة الشامية.1.1.3.33.1.

مليgون طgن عgام  7,66إلgى حgوالي  2007مليون طن عgام  7,33ارتفع اFنتاج العربي من حوالي      

، % 5,3وبنسggبة  2009مليggون طggن عggام  8,07ثggم إلggى نحggو  % 4,6، وبنسggبة ارتفggاع قggدرھا 2008

 794,7بنحgو  2008لعgالمي الgذي قgدر عgام مgن حجgم اFنتgاج ا%  1ويعادل إنتاج الوطن العربي نحو 

 ).9ص] (150[مليون طن 

 ا*رز .1.1.3.34.1.

 2007مليون طن، واستمر في التذبذب إلgى أن وصgل فgي عgام  6,1بنحو  2000بلغ إنتاجه عام        

، وبتحسgن لمسgتوى الغلgة بنسgبة 2006عgن عgام % 4,4مليgون طgن وبنسgبة ارتفgاع بلغgت  7,43بنحو 

 3,3، وبارتفاع نسبي بلغ نحgو 2008مليون طن عام  7,67، ثم ارتفع إلى ) 56ص( ]141[ % 5,4

سgنويا، و يوضgح  % 2,6تقgدر بgـ 2008-2000، وعموما قد شgھد ا*رز زيgادة فgي إنتاجgه للفتgرة  %

الجدول التالي إنتاج أھم الحبوب في الوطن العربي، وكيف أن الوطن العربي قد حقق زيادة ملحوظة لعام 

ھو ما يدل علgى أن الgوطن العربgي قgد أبgدى اھتمامgا أكثgر بھgذه المحاصgيل *ھميتھgا فgي غgذاء و 2009

  المواطن العربي

] 150[2009 – 2007تطور إنتاج مجموعة الحبوب في الوطن العربي خ�ل الفترة : 08الجدول رقم

  ).10ص(

  )ألف طن(الكمية 

  2007  2008  2009  
  التغير النسبي

)2007-
2008(  

  سبيالتغير الن
)2008-

2009(  

  مجموعة الحبوب
  القمح 
  الشعير

  الذرة الشامية
  ا*رز

  الذرة الرفيعة

49759,67 
22860,03 
4422,32 

7327 
7428,93 

6643 

46679,7
1 

20472,6
7 

3016,65 
7664,97 
7670,87 

6661 

54976,0
3 

25885,2
3 

4398,93 
8068,79 
7989,27 

7550 

-6,2  
-10,6 
-31,6 
4,6 
3,3 
0,3 

17,8 
26,7 
45,8 
5,3 
4,2 

13,3 

  

   تطورات إنتاج السلع الغذائية النباتية.1.1.3.32.

وھي تمثل المجموعات الغذائية النباتية الرئيسية التي تدخل في مكونgات الغgذاء للمgواطن العربgي،        

 ): 11-10ص] (150[ويمكن تصنيفھا حسب واقع إنتاجھا الحالي إلى
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 البقوليات.1.1.3.32.1.

مليون طن  1,14مليون طن إلى حوالي  1,3من حوالي  2008-2007تاجھا بين عامي تراجع إن  

أي بارتفاع قدر  2009مليون طن عام  1,44، ثم تحسن اFنتاج ليصل إلى نحو  % 11,7وبنسبة 

، ويمثل اFنتاج العربي من ھذه 2007عن العام  % 10,7ونحو  2008عن العام  % 25,7بنحو

  .مليون طن 61بنحو  2008اFنتاج العالمي المقدر عام من  % 1,9المجموعة نحو 

  البطاطس.1.1.3.32.2.

مgن  %18بنحgو  2008و  2007ابرز اFنتاج العربي في البطاطس تحسنا ملحوظ بgين عgامي   

تواصggل ارتفgاع إنتggاج  2009مليgون طgن، وشggھد عgام  11,07مليgون طggن إلgى حggوالي  9,37حgوالي 

مgن اFنتgاج العgالمي المقgدر  % 6مليون طن تمثgل نحgو  11,45و ليحقق نح % 3,5البطاطس بنسبة 

  .مليون طن  510لنفس العام بنحو

 إنتاج الفواكه.1.1.3.33.2.

مليggون طggن إلggى    28,3مggن حggوالي  % 5,5بنحggو  2008و 2007ارتفggع اFنتggاج بggين عggامي        

 31,3ليحقgق نحggو  2009مليgون طgن ، وتواصgل ارتفgاع إنتgاج محاصgيل الفاكھgة عgام  29,9حgوالي 

 5,2، ويمثل اFنتاج العربgي مgن محاصgيل الفاكھgة بنحgو  % 4,9مليون طن بارتفاع نسبي قدر بنحو 

  .مليون طن 572من اFنتاج العالمي المقدر بنحو  %

 الخضر .1.1.3.34.2.

 48،  حيggث ارتفggع مggن حggوالي %7.6بنحggو  2008و 2007ارتفggع اFنتggاج العربggي بggين عggامي      

، ويمثgل اFنتgاج العربgي مgن الخضgر 2008مليون طن عام  51,7إلى حوالي  2007طن عام  مليون

مليون طن، والجدول التالي يظھر التطورات التي حدثت  916من اFنتاج العالمي المقدر % 5.6بنحو 

  . في السلع الغذائية النباتية
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] 150[ية الرئيسية في الوطن العربيتطور إنتاج مجموعة السلع الغذائية النبات: 09الجدول رقم

  ).11ص(

  )ألف طن(الكمية 

  2007  2008  2009  
  التغير بين عامي

)2007-
2008(  

  التغير بين عامي
)2008-2009(  

  البقوليات 
  البطاطس 
  الخضر 
  الفاكھة

1296,17 
9366,9 

48006,77 
28302,55 

1144,81 
11068,24 
51674,12 
29873,10 

1438,71 
11453,72 
53151,83 
31341,20 

-11,7 
18,2 
7,6 
5,5 

25,7 
3,5 
2,9 
4,9 

  

تعggود الزيggادة التggي تحققggت فggي إنتggاج بعggض المحاصggيل السggابقة إلggى تحسggن مسggتوى الغلggة نظggرا        

4سggتخدام بعggض الggدول العربيggة التقنيggة اFنتاجيggة الحديثggة، والتركيggز علggى نشggر الحggزم التقنيggة المتكاملggة 

gض والتوسع في استخدام المكننgق بعgمدة وتطبيgذور وأسgن بgديث مgاج الحgنتFل ا�gن خgة ، ومgة الزراعي

  .نتائج البحوث، وتكثيف اFرشاد بين أوساط المزارعين

  اFنتاج الحيواني2.1.3.3.

تعد البروتينات الحيوانية مكونات ضرورية لنمو جسم اFنسان وتكوينgه وتعgويض أنسgجته ولgذلك        

نية من لحوم ومنتجات ودواجن وألبان واسماك ھي أيضا مكونgات أساسgية فإن مصادر البروتينات الحيوا

فgي سggلة الغggذاء العربيggة، وتعتبggر ھggذه المجموعggة مggن أھggم مصggادر البggروتين الحيggواني والطاقggة للمggواطن 

  ): 12ص] (150[العربي وھي تضم

 إنتاج اللحوم1.2.1.3.3.

، بنسبة ارتفاع 2008مليون طن  7,43إلى نحو  2007مليون طن عام  7,26ارتفع إنتاجه من     

، وھذا عن اFنتاج الكلي % 2,7، وبنسبة 2009مليون طن عام  7,62ثم إلى نحو  % 2,2بلغت نحو 

ألف طن ، حيث ازداد  170بنحو  2008-2007للحوم، أما اللحوم الحمراء فقد زاد إنتاجھا بين عامي 

 3,8وبنسبة  2008مليون طن عام  4,62إلى نحو  2007مليون طن عام  4,45اFنتاج من حوالي 

 % 2,5، ويعادل اFنتاج العربي نحو  % 1,8وبنسبة  2009مليون طن في عام  4,71، ثم إلى %

 .مليون طن 188,3بنحو  2008من اFنتاج العالمي المقدر في 

 لحوم الدواجن2.2.1.3.3.

إلى  2009ارتفع ليصل عام  مليون طن، ثم 2,8في حدود  2008-2007استقر اFنتاج بين عامي      

من اFنتاج  % 3,1، و  يعادل اFنتاج العربي نحو %4مليون طن، بنسبة ارتفاع بلغت نحو  2,92نحو 

  .مليون طن 91,7بنحو  2008العالمي والمقدر عام 
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 ا*لبان3.2.1.3.3.

المنطقgة العربيgة،  استمر إنتاجھا في ا4رتفاع حيث أن ھذا اFنتgاج مgا زال يشgھد تطgورا مسgتمرا فgي     

مليgون طgن فgي عgام  25,19إلى حgوالي  2007مليون طن عام  24,6وقد ارتفع حجم المنتج منھا نحو 

، ويمثgل اFنتgاج 2009مليgون طgن عgام  25,1ثم إلgى نحgو  %2,4،  بنسبة زيادة قدرھا حوالي 2008

 .مليون طن 694حو بن 2008من اFنتاج العالمي والمقدر عام  % 3,6العربي من ا*لبان حوالي 

  ا*سماك4.2.1.3.3.

تتنوع مصادر الثروة السمكية في الدول العربية، فھنgاك المصgادر البحريgة التgي تمتgد علgى السgواحل      

ألف كم والمصادر غيgر البحريgة كا*نھgار والبحيgرات والمجgاري  22,7العربية والتي بلغ طولھا حوالي 

مgن  % 46، وھgو يمثgل حgوالي 2006مليgون طgن عgام  3,7الي الداخلية، وقد قدر اFنتgاج السgمكي حgو

بنحgو  2008، ليبلgغ عgام ) 59ص] (141[من الطاقgة اFنتاجيgة السgمكية %67حجم المخزون وحوالي 

مليgون طgن إلgى حgوالي  3مليون طن، وبھذا فقد ارتفgع حجgم اFنتgاج السgمكي العربgي مgن حgوالي  3,88

 %44حgوالي  2008وقد شكلت كميgات اFنتgاج فgي عgام  ،2008-2000مليون طن خ�ل الفترة  3,8

مليون طن، ھgذا مgا  5,7من الطاقة السمكية المتاحة التي تقدر %63من حجم المخزون السمكي وحوالي 

قد انعكس في تحقيق فوائض تصديرية من ا*سماك، باFضgافة إلgى انgه تتgوفر فgي الgوطن العربgي فgرص 

ھم فggي تحسggين أوضggاع ا*مggن الغggذائي إذ تggوافرت وسggائل الصggيد كبيggرة ل�سggتثمار السggمكي يمكggن أن تسggا

ويمكن م�حظgة ھgذه التطgورات مgن )  173ص] (121[الحديثة وخدمات التصنيع والتسويق المتطورة ،

   :خ�ل الجدول التالي 

  ).21ص] (150)[2009-2007(تطور اFنتاج الحيواني العربي للفترة : 10الجدول رقم 

  )ألف طن(الكمية   

  التغير بين عامي  2009  2008  2007  
)2007-2008(  

  التغير بين عامي
)2008-2009(  

  اللحوم 
اللح%%%%%%%%%%%%%%%%%وم 

  الحمراء
  لحوم بيضاء

  البيض 
  ا�لبان

  ا�سماك

7264,30 
44530 

2811,30 
1473,33 

24597,29 
3580,73 

7426,01 
4622,74 
2803,27 
1487,42 
25186,63 
3883,92 

7624,14 
4707,35 
2916,79 
1494,25 

25205,65 
3933,03 

2,2 
3,8 
-0,3 

1 
2,4 
8,5 

2,7 
1,8 
4 

0,5 
0,1 
1,3 

       

ھذا عن واقع اFنتاج النباتي والحيواني في الوطن العربgي، الgذي تحققgه التنميgة الزراعيgة مgن اجgل       

نتgاج المساھمة في تحقيق ا*من الغذائي، كما أن للتنمية الصناعية دورا في ھذا ا*من الغذائي من خ�gل إ

  .غذائي مصنع ، يؤدي نفس وظيفة اFنتاج الطبيعي النباتي والحيواني
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  واقع اFنتاج الصناعي.3.3.2

دائما نسعى في دراستنا لربط التنمية ا4قتصادية بgا*من الغgذائي، و*جgل ذلgك سgنركز علgى واقgع         

ضgي بأھميgة متزايgدة فgي أغلgب اFنتاج العربي مgن الصgناعات الغذائيgة، إذ بgدأت الصgناعات الغذائيgة تح

الدول العربية نظرا لقدرتھا على تgوفير فgرص عمgل واسgعة، إضgافة إلgى ترابطھgا مgع اFنتgاج الزراعgي 

وا*من الغذائي، وھي صناعات تقوم على أساس زراعي حيواني، تتميز بأنھا متعددة ا*نواع متباينة فgي 

شكل بدائي، إذ ھي صناعة تتميز بتفgاوت التقنيgات الحجم، منھا ما وصل إلى درجة الكمال ومنھا مازال ب

المستخدمة، فمنھا ما يتسم بكثافة اسgتخدام اليgد العاملgة وضgآلة اFنتgاج مgرورا بتقنيgات نصgف اFليgة إلgى 

التقنيات المتطورة، ويسود ھذا التباين حتى داخل البلد الواحد وفي إطار الفرع الصناعي الواحد، وتشتمل 

ggة فggناعة الغذائيggكر الصggناعة السggوت وصggناعة الزيggا صggطة منھggن ا*نشggدد مggى عggي علggوطن العربggي ال

وصناعة مشتقات ا*لبان بأنواعھا، وكما اشgرنا سgابقا فقgد وصgل مgا تgم تعبئتgه مgن مgواد غذائيgة مصgنعة 

  .مليون طن 305بحوالي  2005خ�ل عام 

 اFنتاج الصناعي الغذائي.3.3.2.1

  ):11ص] (150[ي ھذا المجال فيما يليتمثلت أھم المنتجات العربية ف     

 صناعة السكر.3.3.2.1.1

تعتبر صناعة السكر من الصgناعات الغذائيgة التgي شgھدت تطgورات ملحوظgة فgي اOونgة ا*خيgرة، إذ      

توجد مشروعات Fقامة مصانع جديدة لكل من اFمgارات ومصgر وسgوريا والgيمن والسgودان والسgعودية، 

ية والجزائر والسودان، وقد شھد إنتاج السكر تحسنا مستمرا  حيث وصgل مgن وتوسعات قائمة في السعود

، ثgم واصgل ارتفاعgه إلgى نحgو 2008مليون طgن عgام  2,9إلى نحو  2007مليون طن عام  2,89نحو 

، ويمثل اFنتgاج العربgي مgن 2008عن عام  %3، بارتفاع نسبي بلغ نحو 2009مليون طن عام  2,99

  .2008مليون طن عام  132من اFنتاج العالمي والمقدر بنحو  %2.2السكر المكرر نحو 

 صناعة الزيوت النباتية.3.3.2.2.1

مليون طgن،  1,7، إذ بلغ اFنتاج منھا حوالي 2000شھد إنتاج الزيوت النباتية تذبذبا ابتداء من سنة      

بنسgبة ارتفgاع  2008مليون طن عام  1,79مليون طن، ثم إلى نحو  1,6بنحو  2007في حين بلغ عام 

مليgون طgن بانخفgاض نسgبي بلgغ  1,65إلى نحgو  2009، ثم تراجع اFنتاج في عام  %10.1بلغت نحو

 % .7.6نحو 

 صناعة رغيف الخبز.3.3.2.3.1

مليون طن، مَثل  50من أجل ا4ستھ�ك العربي قد بلغت  2006إن كمية القمح المتاحة والمقدرة لعام     

رت دمليون طن، أما ا4ستيرادات العربية البينية والخارجية السgنوية، فقgد قg 26المنتج منھا عربيا حوالي 

مليgون طgن،  كمgا أنgه  يتgراوح  37,5مليون طن،  وقد بلغت كمية الدقيق المنتج منه حوالي  28بحوالي 



164 
 

 

مليون طن من الدقيق يوجه إلى صناعة رغيف الخبز بأوزان وأحجام مختلفة، وتقدر  29إلى  28ما بين 

ألggف طggن  80مggن الggدقيق فggي الggوطن العربggي Fنتggاج رغيggف الخبggز بنحggو  2006حاجggات اليوميggة لعggام ال

  .مليون رغيف خبز يوميا لمواكبة ھذا ا4حتياج  80كمعدل عام لجميع الدول العربية، يتم إنتاج نحو 

 صناعة ا*لبان.3.3.2.4.1

يعھا ارتباطا وثيقا بتنمية الثروة الحيوانية تعتبر من الصناعات المھمة في الدول العربية، ويرتبط تصن    

 2006من الحيوانات اللبونة مثل ا*بقار والماعز والجاموس وا*غنام واFبل، أما عن المنتج خ�gل سgنة 

مليون طن خاما ينتج عربيا، ويشتمل على حليب ا*بقgار والجgاموس  23من منتجات ا*لبان، فيقدر بنحو 

 أن اFنتاج العربي من حليgب ا*بقgار والجgاموس ينتقgل قسgما كبيgرا منgه إلgى والماعز والغنم والجمال، إ4

من إجمالي الحليب الخام عربيا أي ما  %60مواقع التصنيع، وأحيانا حليب ا*غنام والماعز المقدر بنحو 

مليggار لتggر مggن الحليggب كمنتجggات ألبggان خامggا، أمggا عggن منتجggات  13,8مليggون طggن أو مقggدار  3,8يعggادل 

، )كمggاكفئ للحليgب الخggام( مليggون طgن  25بgـ ) 2006وفقgا Fحصggائيات (بgان المصggنعة فيقgدر سggنويا ا*ل

منھgا Fنتgاج لgبن اليgاغورت واللgبن  %25منھا توجه Fنتاج الحليب المبستر والمعقgم أو المطعgم و 40%

ة، المثلجgات اللبنيgة، منھا Fنتاج السلع اللبنية والتgي تشgمل ا*جبgان، الزبgدة، القشgدة اللبنيg %35السائل و 

 )40ص] (124[كما يدخل قسما منھا في صناعة الحلويات وصناعة أغذية ا*طفال

  المياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية.3.3.2.5.1

تعتبر صناعة المياه المعدنية الصحية والمشروبات الغازيgة وعصgائر الفاكھgة والخضgروات مgن أكثgر     

را فgي الgوطن العربgي خاصgة فgي العقgدين الماضgيين، وتنتشgر ھgذه الصgناعة فgي الصناعات الغذائية تطو

الدول العربية كافة، وتشgير الدراسgات التقديريgة، إلgى أن معgدل اسgتھ�ك الفgرد العربgي مgن منتجgات ھgذا 

، )لتgرا لكgل قطgاع 40(لترا سنويا ، وھي شبه مقسمة إلى ث�ث أقسام متساوية  120القطاع تقدر حوالي 

 9,9مليار لتر سنويا، وكل قطاع ينتج نحgو  39,6بلغ إجمالي اFنتاج العربي من تلك المنتجات نحو وقد 

  )41ص] (124. [2006مليار لتر وفقا لتقديرات عام 

  التوزيع الجغرافي لTنتاج الصناعي الغذائي2.2.3.3.

الدول العربيgة تعتبgر رائgدة  انتشرت الصناعة الغذائية في كافة الدول العربية، إ4 أن ھناك بعض         

  :في ھذا المجال،  ويمكن ذكر أھم ھذه الدول وإظھار حالة ھذه الصناعة فيھا

 الجزائـــر1.2.2.3.3.

منggذ ا4سggتق�ل عملggت الجزائggر علggى اسggترجاع مصggانع الشggحوم والمعلبggات الغذائيggة، وكثفggت ھggذه       

ألف طgن  180للشحوم، بلغت قدرة تصنيعھا ، وفي الثمانيات تضمنت معامل جديدة 1965العملية سنة 

معم�gg للتعليggب الغggذائي والعديggد مggن المعامggل المختصggة  13غطggت ا4حتياجggات المحليggة، باFضggافة إلggى 

، أما فgي السgنوات ا*خيgرة، فقgد ) 306ص] (134[ألف طن  80بتعليب الطماطم بلغ إنتاجھا أكثر من 
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متوسggط النمggو لقيمتھggا المضggافة فggي الصggناعات  ، إ4 أن2006وحggدة صggناعية لعggام  58ضggم القطggاع 

، كمgا أن المنتجggات 2006سggنة  % 31,58إلgى  2000لسggنة  % 37,63التحويليgة، قgد انخفضggت مgن

، ومggن 1995لسggنة  %67، مقابggل 2006مggن طاقتھggا اFنتاجيggة لعggام  %39الغذائيggة 4 تعمggل سggوى 

ذلgك رغgم حgدوث توسgعات أكبgر فgي ، ) 76ص] (151[الفروع ا*كثر تضررا مؤخرا الزيوت الغذائية

  .مصانع السكر و المشروبات الغازية

 السودان2.2.2.3.3.

تعتبgر السggودان مgن أھggم الggدول العربيgة الرئيسggية فggي الصgناعات الغذائيggة، فھggي أھgم الggدول المنتجggة      

تطgورا للسكر على المستوى العربي، إذ تُھيمن صناعة السكر على قطاع الصناعات الغذائية، وقد سجل 

 80، ووصgل إنتgاج السgكر فgي السgودان 2005-2002مgابين  % 16,43سنويا وبوتيرة عاليgة بلغgت 

، ويعتمد في إنتاجgه علgى قصgب السgكر كليgا، كمgا يُعتبgر مصgنع كنانgة للسgكر  2006ألف طن في سنة 

] 151[وشgركة السgكر السgودانية مgن أھgم مصgانع السgكر علgى مسgتوى العgالم العربgي والقgارة اFفريقيgة

سgيتم انجgاز  2015مليgون طgن مgن السgكر عgام  10،  وفي سبيل تطوير ھذا القطاع وإنتgاج ) 80ص(

مشروع سكر النيل ا*بيض الذي يعتبر مgن المشgاريع الواعgدة ، باFضgافة إلgى انجgاز مشgروع الجزيgرة 

من  % 63,7مليون طن من السكر، وتجدر اFشارة أن القطاع يمثل حوالي  2,9الذي يھدف إلى إنتاج 

  .2006القيمة المضافة للصناعات التحويلية  السودانية لعام  
  

 تونس3.2.2.3.3.

 320من القيمة المضافة للصناعة التحويلية، ويضم  % 18,5يمثل قطاع الصناعة الغذائية حوالي     

مgن مجمgوع المبلgغ المعتمgد  %20مليgون دو4ر، أي  563مشروعا بغ�gف اسgتثماري إجمgالي يقgدر بgـ

، وتعتبgر تgونس المصgدر العgالمي لزيgت الزيتgون بعgد ا4تحgاد 2006لتأھيل الصناعات التحويليgة لسgنة 

مليgون دينgار تونسgي لسgنة  280لتصgل إلgى  %3.7ا*وروبي، حيgث ارتفعgت ا4سgتثمارات فيgه بنسgبة 

ي رفgع من إجمالي رأس المال الثابت الذي حققته الصgناعة التحويليgة، وبالتgال %20، وھو يمثل 2008

 )79ص] (152[.%12حصة قطاع الصناعة الغذائية في التصدير إلى 

 المغرب4.2.2.3.3.

يعد قطاع الصناعة الغذائية أحد محركات ا4قتصاد المغربي، بحيث يساھم بحوالي الثلث فgي النgاتج      

لغggت مليggون دو4ر، وقيمggة مضggافة ب 7055المحلggي اFجمggالي للصggناعة التحويليggة و كإنتggاج وصggل إلggى 

مgggن مجمgggوع ا4سgggتثمارات التحويليgggة، وبلgggغ عgggدد  %21، وأحتgggل 2006مليgggون دو4ر عgggام  2892

مggن  %24، أي بنسggبة 2005مشggروعا عggام  1963المشggاريع المدرجggة داخggل ھggذا القطggاع أكثggر مggن 

مجموع مشاريع الصناعة التحويلية، كما أنgه ارتفعgت القيمgة المضgافة لھgذا القطgاع بgوتيرة سgنوية بلغgت 

، باFضافة إلى انه تتوقع إستراتيجية المغرب ا*خضgر 2006-2001في المتوسط خ�ل الفترة  10%

، أن يصل مجموع ا4سgتثمارات إلgى 2008و من أھدافھا الصناعة الغذائية، والتي تم اعتمادھا في عام 
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 6مليgون يgورو، وخلgق أكثgر مgن  270و 180مليار يورو، مقابل تحقيgق إيgرادات إضgافية بgين  10,6

أقطاب زراعية جاھزة لLشgغال فgي قيgد التطgوير وھgي مكنgاس والغgرب  5آ4ف وضيفة جديدة، وھناك 

، وقggد كانggت القطاعggات السggائدة فggي ھggذا المجggال ھggي إنتggاج )173ص] (152[وأكggادير والحggرز وتادلggة 

تحقيgق  معلبات الفواكه والخضار والزيوت، وذلك بھدف تطوير الصناعة الغذائية و زيادة مساھمتھا فgي

 .ا*من الغذائي

 سوريا5.2.2.3.3.

مggن %21.9بنسggبة  ھggو ثggاني أھggم نشggاط فggي الصggناعات التحويليggة فggي سggوريا، إذ يسggاھم  لقطggاعا     

القggوى مggن مجمggوع % 20شggخص أي أزيggد مggن  96351مجمggوع القيمggة المضggافة التحويليggة ، ويُشggغل 

القطgن، القمgح، الشgعير، (تجgات الزراعيgة العاملة في قطgاع الصgناعة التحويليgة، ويتعgرض لتحسgين المن

وتغيير طبيعتھا لتصبح سھلة ا4ستھ�ك في أوقات مختلفة، غير انه انخفgض معgدل نمgو ) التبغ، الشمندر

، أمgا مسgاھمتھا فgي القيمgة 2005بالمقارنgة مgع  2006سgنة  %3القيمة المضافة لھذه الصgناعة بنسgبة 

 2006في سنة % 21,97إلى  2000سنة  % 23,93ن المضافة للصناعة التحويلية، فقد انخفضت م

 ). 88ص] (151[

  مصر6.2.2.3.3.

مggن النشggاط % 22.5ھggو أيضggا ثggاني قطggاع مggن حيggث اFنتggاج والقيمggة المضggافة، فھggو يسggاھم بنسggبة    

، وبلggغ عggدد 2006عggام  % 9,9الصggناعي التحggويلي، أمggا القيمggة المضggافة فقggد شggھدت زيggادة بنسggبة 

مggن مجمggوع مشggاريع الصggناعة التحويليggة، ويعتبggر  % 20,4وعا، أي مggا يمثggل مشggر 5632المشggاريع 

مgggن مجمgggوع العمالgggة فgggي القطgggاع التحgggويلي  % 18,6كgggذلك ثgggاني مشgggغل لليgggد العاملgggة، حيgggث يمثgggل 

 ). 115ص] (151[2006لعام

 بلدان الخليج العربي7.2.2.3.3.

يوت النباتية، وتنتشر في العراق والسعودية أن أھم الصناعات الغذائية في المنطقة تتسم بصناعة الز      

والكويت واFمارات العربية، أما إنتاج زيت الذرة فيتركز أكثر في كل من السعودية والكويت واFمارات 

العربية، كما تتخصص المنطقة في كل من إنتاج الحليب المبستر والمجفف والمعقم وا4جبان، أما صناعة 

  ). 308ص] (134[السكر فتتخصص بھا العراق

ھذا عن المنتوج الغذائي ومستواه في الوطن العربي وأھم الدول العربية المتخصصة في المجgال 

الغذائي الصناعي، وبعدما تم التطرق إلى واقع كل من اFنتاج النبgاتي والحيgواني، 4بgد مgن التطgرق إلgى 

خ�gل نصgيب المgواطن العربgي مgن نتائج ھذا الواقع والمتمثلة في مدى تحقيقه لLمن الغذائي العربي من 

  .ھذا ا*من الغذائي
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  نصيب الفرد من ا*من الغذائي.3.3.3

تسعي الدول العربية جاھدة لتحقيق قدرا مناسبا من الغذاء يفي بالحاجيات اليومية لLفراد، ھذا الجھد       

مgن مgا زال فgي تختلف ثماره من دولgة إلgى أخgرى، فمنھgا مgن قgارب  الوصgول إلgى ھgذا الھgدف، ومنھgا 

  :ا*طوار ا*ولى لتحقيقه، ويمكن إظھار مستوى ھذا الجھد من خ�ل 

  الناتج المحلي اFجمالي.33.3.1.

، 2006مليار دو4ر با*سعار الجارية لسgنة  1276بلغ الناتج المحلي اFجمالي في الوطن العربي       

، ورغggم 2005فggي عggام  % 22,6بالمقارنggة مggع معggدل نمggو  % 16,9محققggا بggذلك معggدل نمggو بنحggو

انخفاض الناتج لھذه السنة ، إ4 إن التحسن الملحوظ الذي شgَھدته أسgواق الgنفط العالميgة وارتفgاع عائgدات 

صادرات النفط ساعد في بقاء النمو في الدول العربية عنgد مسgتويات مرتفعgة فgي ھgذه الفتgرة مقارنgة مgع 

بلغ الناتج المحلي اFجمالي حوالي  2009عام  ، وفي2002-2001معد4ت النمو المسجلة خ�ل عامي 

، مسggج� بggذلك انكماشggا بلggغ 2008مليggار دو4ر فggي عggام  1930مليggار دو4ر مقارنggة بحggوالي  1700

، ويرجggع ذلggك )17ص] (122[2008فggي سggنة  % 25,8مقارنggة بمعggدل نمggو بحggوالي % 11,9معدلggه

  .في الدول النفطية4نخفاض الصادرات النفطية والتخفيضات التي مست اFنتاج 

  متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اFجمالي.3.3.3.2

دو4ر  4142إلgى حgوالي  2005دو4ر للفgرد لعgام  3622ارتفع متوسط نصيب الفرد من حgوالي      

،  وحافظت قطر واFمارات والكويت على أعلى متوسط %14.4مسج� بذلك نمو بلغ نمو  2006عام 

خل فggي الggدول العربيggة كافggة، بينمggا كggان متوسggط نصggيب الفggرد مggن النggاتج المحلggي لنصggيب الفggرد مggن الggد

، إ4 أن )19ص] (141[اFجمالي لكل من سوريا وجيبوتي واليمن والسgودان ا*دنgى بgين الgدول العربيgة

نصيب الفرد من الناتج المحلي اFجمالي للgدول العربيgة تراجgع فgي الgدول العربيgة كمجموعgة واحgدة مgن 

، مسggج� بggذلك انكمggاش بلغggت نسggبته 2009دو4ر عggام  5159إلggى حggوالي  2008دو4ر عggام  6002

، ويسجل أكبر تراجع لمتوسgط نصgيب الفgرد مgن النgاتج المحلgي فgي الكويgت بنسgبة بلغgت  %14حوالي 

، أما أعلgى نمgو فgي نصgيب الفgرد % 16.5وموريتانيا بنسبة  %4، أما تونس فنخفض بنسبة  44.5%

% 5,7في المغرب و% 0.5على التوالي و% 12.3و  %13صر ولبنان بمعد4ت بلغت فقد كان في م

  ).21ص] (134[في جيبوتي % 9في ا*ردن و 

  التصنيف الجغرافي للنمط الغذائي العربي.3.3.3.3

يتميggز غggذاء سggكان الggوطن العربggي بكونggه يؤكggد علggى تنggاول الحبggوب و النشggويات و البقوليggات و        

اللحggوم و (،  وقلggة نسggبة المggواد المھمggة مggن %64.44ه المggواد ا*ربعggة تشggكل نسggبة الخضggروات ، وھggذ

،علمgا بgأن متوسgط مgا يتناولgه % 21و %12، فھgي 4 تكgون سgوي بgين  )ا*سماك و ا*لبان و البيض 

المواطن العربي من الغذاء و خاصة المواد الرئيسية التي تتضمن اللحوم و الحبوب و ا*لبان و البيض و 
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سماك ھي أقل من متوسط ما يخصص للفرد في العالم بشكل عام، و يزداد التباين إذا ما قارنا ذلك مgع ا*

: الدول المتقدمة ، وسيتم تأكيد ذلك فيما يأتي ، إذ يختلف النمط الغذائي السائد مgن دولgة *خgرى، و نميgز

  )130ص] (153[

  الحبوب.3.3.3.3.1

غذاء المتوافر في البلدان العربية، فھي مصدر مھم من مصادر تمثل الحبوب الجانب ا*كبر من ال     

الطاقة والبروتينات وفيتامين ب المركب، ويُعد القمح المادة ا*ولى من أنواع الحبوب المستھلكة في 

الوطن العربي، باستثناء السودان الذي يغلب فيه استھ�ك الذرى السكرية، ويأتي الشعير في المرتبة 

ن شمال إفريقيا، بينما يحتل الذرى وا*رز المرتبة الثانية بين الحبوب ا*كثر شيوعا في الثانية في بلدا

فنجد الذرة وحبوب الدخن، وي�حظ ) السودان واليمن وجيبوتي( المشرق العربي،  أما البلدان ا*قل نمو 

دان العربية، ما أن كميات الحبوب المستھلكة قد انخفضت قلي� خ�ل السنوات القليلة الماضية في البل

  .عدا السعودية ومصر والمغرب وموريتانيا التي استقرت فيھا الكميات المستھلكة

 الخضر والفواكه.3.2.3.3.3

تشكل المكون الغذائي الثاني ا*كثر أھمية في معظم البلدان العربية باسgتثناء السgودان وموريتانيgا و        

  . غراما في اليوم  200غراما و  60يتراوح بين اليمن ، حيث ينخفض تزود الفرد منھا إلى ما 
  

  منتجات ا*لبان .3.3.3.3.3

تعد من المكونات الغذائيgة الرئيسgية و خاصgة فgي السgودان و موريتانيgا و الgيمن ، بgل أن معgد4ت        

المنتجgات  تزود الفرد منھا في ھذه البلدان تعادل نظائرھا في الدول المتقدمة ، و تعود الوفرة النسبية لھgذه

في تلgك البلgدان ذات الgدخل المتgدني إلgى انتشgار مgزارع  إنتgاج ا*لبgان فيھgا فgي السgنوات ا*خيgرة بشgكل 

  . واضح 

  منتجات اللحوم .3.4.3.3.3

تشكل جانبا محدودا من مجمل الغذاء المتوافر في البلدان العربية، وتحتل الكويت ولبنان والسعودية       

  .غراما يوميا 190و  135استھ�ك اللحوم، والتي تزودھا بما يعادل بين  المراتب العليا من حيث

  ا*سماك وأنواع المأكو4ت البحرية.3.5.3.3.3

 .تمثل جزءا بسيطا من ا4ستھ�ك الغذائي في البلدان العربية       

  :ويمكن إظھار الوزن النسبي لمكونات الغذاء في الوطن العربي بالشكل التالي 
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  ) 139ص] (125[الوزن النسبي لمكونات الغذاء في الوطن العربي:  06قم الشكل ر

  

يختلف نصيب الفرد من المتاح ل�ستھ�ك متوسط نصيب الفرد من المتاح ل�ستھ�ك .4.3.3. 3

 ):23-3ص] (150[وفق ما يلي

  الحبوب.3.1.4.3.3

  299,11نخفض إلى ، ثم ا2007كيلوغرام عام  311,01بلغ متوسط نصيب الفرد من الحبوب     

بارتفاع نسبي  2009كيلوغرام في عام   317، ثم عاود ارتفاعه إلى نحو 2008كيلوغرام في عام 

من  %52.2، يأتي القمح في مقدمة الحبوب إذ يبلغ نحو 2008عما كان عليه في  %6.1يقدر بنحو 

وسط نصيب الفرد  منه الدول العربية من مجموعة الحبوب، حيث بلغ مت إجمالي المتاح ل�ستھ�ك في

  30,3،  كما يصل نصيب الفرد من المتاح ا4ستھ�ك من ا*رز حوالي 2009كيلوغرام لعام   65,7

من كميات ا4ستھ�ك كغذاء للحيوان، أما  %90كيلوغرام لنفس العام، وفيما يخص الشعير يستخدم 

، 2009حسب مؤشرات  من إجمالي متوسط استھ�ك الفرد %14.7كغذاء لTنسان فيصل إلى نحو 

  .كيلو غرام  43,3ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المتاح منه نحو  

  السلع النباتية.3.2.4.3.3

إن متوسط نصيب الفرد من معظم مجموعات السلع النباتية يشھد تفاوت ، حيث بلgغ متوسgط نصgيب     

ا عgن السgكر المكgرر فقgد ، أم2009gكيلوغرام لسgنة   6,59الفرد من ما ھو متاح من البقوليات حوالي 

، أما عن الخضر فقد شھد نصيب الفرد 2008عن  %6.5كيلوغرام وبنسبة ارتفاع   30,9بلغ حوالي 

، وتأتي البطاطس 2009كيلوغرام لعام   149,7منھا ارتفاعا ملحوظا إذ بلغ متوسط نصيب الفرد منھا 

لنفس العام وبنسبة زيادة بلغgت نحgو كيلوغرام   32,3في مقدمتھا إذ بلغ متوسط نصيب الفرد منھا نحو 
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كيلggوغرام،  91,6، كمggا ارتفggع نصggيب الفggرد مggن الفاكھggة ليسggتقر عنggد حggوالي 2008عggن عggام  2%

  . 2009كيلوغرام وذلك لسنة  14,6وبالنسبة لمتوسط استھ�ك الفرد من الزيوت النباتية فقد بلغ 

  المنتجات الحيوانية والسمكية.3.3.4.3.3

كيلgوغرام ، أمgا نصgيبه مgن اللحgوم   11,15ب الفرد من لحgوم الgدواجن مgا يعgادل بلغ متوسط نصي    

، وفيمgا يخgص ا*لبgان فقgد بلgغ 2009كيلgوغرام لعgام   15,5الحمراء فقgد شgھد اسgتقرارا عنgد متوسgط 

 10,58كيلgوغرام لgنفس العgام، كمgا بلgغ نصgيبه مgن ا*سgماك نحgو   104,8نصيب الفرد منھgا حgوالي 

  . 2008عن عام  1,7%م ذاته متراجعا بنسبة قدرھا كيلوغرام للعا

   :نصيب الفرد من المياه.3.4.4.3.3

 ): 92ص] (128[فئات فيما يتعلق بتوفير المياه 4تم تقسيم المنطقة العربية إلى      

  الفئة ا*ولى.3.1.4.4.3.3

واFمggارات،   وتضggم دول مجلggس التعggاون الخليجggي البحggرين والكويggت وعمggان وقطggر والسggعودية       

، فيما تبلgغ نسgبة تغطيgة الصgرف %93وتشير التقديرات إلى أن إجمالي نسبة تغطية إمدادات المياه بلغ 

  .، وقد حققت ھذه المجموعة غاية توفير إمدادات المياه والصرف الصحي كاملة%98الصحي 

  الفئة الثانية.3.2.4.4.3.3

ه والصggرف الصggحي،  وتضggم دول المشggرق العربggي تشggمل دو4 تتبggع المسggار لتggوفير إمggدادات الميggا    

مصر وا*ردن ولبنان وسوريا ، ودول المغرب العربي الجزائر وليبيا والمغرب وتgونس، وتتgراوح نسgبة 

فgي دول  %87في دول المشgرق العربgي و %96و  %89تغطية إمدادات المياه والصرف الصحي بين 

 .المغرب العربي

  الفئة الثالثة.3.3.4.4.3.3

تضم اليمن وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والسودان، وتشgير التقgديرات أن إجمgالي نسgبة تغطيgة و   

 %67و  %38في اليمن، فيما تتراوح بين  %66و  %46إمدادات المياه والصرف الصحي بلغت بين 

 .في بقية البلدان

    الفئة الرابعة.3.4.4.4.3.3

رار، وتتمثggل فggي العggراق وا*راضggي الفلسggطينية المحتلggة تنتمggي إليھggا الggدول التggي تعggاني عggدم اسggتق    

  ، وذلك نتيجة لتدھور البنية ا*ساسية للمياه والصرف الصحي %30والصومال وبلغت النسبة فيھا 

ويوضggح الجggدول التggالي نصggيب الفggرد مggن الكميggة المتاحggة ل�سggتھ�ك مggن مختلggف أصggناف الغggذاء      
  .الضروري للفرد
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  متوسط نصيب الفرد من المتاح ل�ستھ�ك: 11الجدول رقم 
  ].2009من إعداد الطالبة بناء على إحصائيات تقرير ا*من الغذائي العربي لـ[

المجموعات 
التغير بين   2009  السلعية

2008-2009   
المجموعات 
التغير بين   2009  السلعية

2008- 2009  
  الحبوب 

  القمح والدقيق
  الذرة الشامية

  ا�رز
  الشعير

  البطاطس
  البقوليات

317,36 
153,74 
67,33 
30,33 
43,3 
32,34 
6,59  

6,1 
8 

6,7 
0,8 
6,4 
2 

11,1 

  الخضر
  الفاكھة

  السكر المكرر
  الزيوت النباتية
  لحوم الدواجن

  ا�لبان

149,7 
91,59 
30,9 
14,64 
11,15 
10,58 

1,4 
3,4 
6,5 
3,6 
2,7 
-1,7 

  )سنة/كلغ(                                                                                                                      

  معدل استھ�ك الفرد من مكونات الطاقة والبروتين والدھون.5.3.3.3

ھناك معد4ت مثلي من مكونات الطاقة والبروتين والدھون يجب أن يتضgمنھا الغgذاء ليمgد الجسgم         

التgي تختلgف بgاخت�ف العمgر والنgوع وا*نشgطة التgي يؤديھgا اFنسgان، و4  باحتياجاته من تلك المكونgات

يجب أن تقل المعgد4ت عgن الحgدود الgدنيا و4 تزيgد عgن حgدودھا العليgا، لتفgادي أثgار التغيgرات الضgارة، 

سعرا  2358ويتراوح المتوسط اليومي لنصيب الفرد من السعرات الحرارية على المستوى العالمي بين 

سgعرا فgي نھايgة التسgعينات، وتشgير اFحصgائيات إلgى  2803فgي منتصgف السgبعينات إلgى نحgو حراريا 

، ويمكgن تتبgع تقيgيم 2015سعرا حراريا في عgام  2940اتجاه ھذا المتوسط نحو الزيادة، وسيقدر بنحو 

ضgم الgوطن متوسط إمدادات الطاقة الغذائية للفرد عبر الزمن بين الدول المتقدمة والدول الناميgة، والتgي ت

  :العربي من خ�ل الجدول التالي

  ).36ص] (150[متوسط إمدادات الطاقة الغذائية للفرد: 12الجدول رقم 

  )يوم/سعر حراري للفرد( 

  2010  1992 – 1990  1971 - 1967  البلدان

  العالم

  البلدان المتقدمة

  البلدان النامية

2440  

3190  

2140  

2720  

3350  

2520  

2900  

3390  

2770  

                                     

تتفاوت ا*نماط الغذائيgة فgي الgدول العربيgة، بحيgث فgي الgدول العربيgة ذات الgدخل المرتفgع يميgل 

المستھلك إلى اقتناء السلع ذات النوعية الجيgدة والفgاخرة، والتgي تتسgم بالقيمgة الغذائيgة العاليgة، إذ تراعgي 

بينما في الدول ا*خرى ذات الدخل المحدود، 4 تؤخذ ا*ذواق تلك السلع المواصفات المعترف بھا دوليا، 

بعين ا4عتبار كمحدد أساسي 4ستھ�ك السلع الغذائية، بgل يتوقgف ا*مgر علgى القgدرة الشgرائية للحصgول 

على تلك السلع،  ويتبين أن الدول العربية تتفاوت في متوسط استھ�ك الفرد بحيث نجد أن الصومال ھgو 
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كgل مgن جيبgوتي  يgه مgن الحاجيgات، تل %50ل متوسgط اسgتھ�ك الفgرد مgن الغgذاء فيgه عgن البلد الذي يق

واليمن، أما باقي الدول العربية فيرتفع فيھا متوسط استھ�ك الفgرد مgن السgعرات عgن المتوسgط العgالمي، 

ب ويتفاوت نصيب الفرد اليومي من تلك المكونgات بgين الgدول العربيgة، إذ ھنgاك دول عربيgة يفgوق نصgي

سggعرا حراريggا للفggرد، تليھggا اFمggارات  3385سggعرا حراريggا ، وھggي مصggر بحggوالي  3000الفggرد فيھggا 

سgعرا، وتgونس ولبنgان والكويgت والمغgرب وسgوريا بمتوسggط  3333سgعرا، ثgم ليبيgا بgـ  3340بحgوالي 

 ، أما الدول العربية التي ينخفض2001سعرا في عام  3038 – 3293يومي للفرد يتراوح بين حوالي 

 2987سعرا تأتي الجزائر في الطليعة بحgوالي  3000متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية عن 

سggعرا حراريggا علggى  2764و  2769سggعرا، ثggم ا*ردن وموريتانيggا بنحggو  2842سggعرا والسggعودية بggـ 

سgعرا علgى  2050و  2218و  2288التوالي، أما في السgودان وجيبgوتي والgيمن فيبلgغ المتوسgط نحgو 

قدُر المتوسط اليومي لنصيب الفرد العربي مgن   2004 – 2003، وخ�ل الفترة   2001لتوالي لسنة ا

سggعرا حراريggا علggى المسggتوى  2770سggعرا حراريggا مقارنggة بنحggو  2844السggعرات الحراريggة بنحggو 

علggى  %4، ومقارنggة بمتوسggط التسggعينات فقggد ازدادت تلggك السggعرات بنحggو ) 69ص] (154[العggالمي

على المستوى العالمي، وتشير تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى  %5العربي ونحو  المستوى

سggعرا حراريggا  2844أن متوسggط نصggيب الفggرد مggن السggعرات الحراريggة فggي الggوطن العربggي بلggغ نحggو 

سعرا حراريا على المستوى العالمي،  أما متوسط  2770مقارنة بنحو  2006 – 2004لمتوسط الفترة 

غرامggا علggى المسggتوى  76غرامggا مقارنggة بنحggو  79صggيب الفggرد العربggي مggن البggروتين فيقggدر بحggوالي ن

غراما يقل عن نظيره العالمي البالغ نحو  74العالمي، وبالنسبة للدھون فإن المتوسط العربي المقدر بنحو 

لgى المقgادير النباتيgة غراما، وفيما يتصل بمعيار البروتينات و الدھون فإن المستھلك العربي يعتمgد ع 78

مgن احتياجاتgه مgن  %68.3من احتياجاتgه اليوميgة مgن السgعرات الحراريgة ونحgو  %84.5لتوفير نحو 

 %31.5و %15.5من احتياجات الدھون، وتوفر المصادر الحيوانية نحو  %69.8البروتين، وحوالي 

علggى الترتيggب، وھggذه  مggن احتياجاتggه اليوميggة مggن السggعرات الحراريggة والبggروتين والggدھون %30.2و 

المعد4ت تقل عن نظيراتھا على المستوى العgالمي، حيgث ترتفgع مسgاھمة المصgادر الحيوانيgة فgي تgوفير 

، ويمكن تقسيم الوطن العربي وفقgا ) 36ص] (150[الغذاء  عن المصادر النباتية مقارنة بالوطن العربي

ؤشggرين رئيسggين ھمgا دخggل الفggرد مggن النggاتج واعتمggادا علggى م) الفgاو(لمنظمgة الزراعggة والتغذيggة العالميggة 

   :اFجمالي الوطني وكمية السعرات الحرارية اليومية إلى

دو4ر سنويا، وكمية السgعرات  6000دول ذات دخل مرتفع من الناتج اFجمالي الوطني، ويزيد عن  -

البحgرين، سعرا حراريgا وھgي ليبيgا، السgعودية، الكويgت، اFمgارات، قطgر،  3000الحرارية التي تفوق 

  .عمان وھي عموما تمثل الدول النفطية
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دو4ر للفgرد  3000 – 6000دول ذات دخل متوسط مgن النgاتج الgوطني اFجمgالي،  وھgو يقgع بgين  -

سعرا حراريا وتضgم الجزائgر، العgراق ولبنgان  3000 – 2700سنويا مع كمية من الطاقة تتراوح بين 

 .وسوريا والمغرب وتونس

دو4ر للفرد سنويا، مgع كميgة  600الناتج اFجمالي الوطني وھو اقل من دول ذات دخل منخفض من  -

 .سعرا حراريا  ، وتشمل كل من الصومال وجيبوتي والسودان واليمن 2700و  2000من الطاقة بين 

ويمكن مقارنة متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية على المستوى العربي بالمستوى العgالمي    

  :بالجدول التالي

] 150[متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية على المستوى العربي والعالمي: 13لجدول رقم ا

  ).37ص(

  1964-1966  1974-1976  1984-1986  1997-1999  2015  
  العالم

الش%%%%%%%%%رق ا�دن%%%%%%%%%ى  
تض%م (وشمال إفريقي%ا 
  )الوطن العربي

2358  
2290  

2435  
2591  

2655  
2953  

2803  
3006  

2940  
3090  

            

التحليgل السgابق نجgد أن المشgكلة فgي الgوطن العربgي ليسgت مشgكلة تغدويgة أي نقgص نصgيب  من

الفرد من كمية السعرات الحرارية، بل ھي مشكلة غذائية تتمثل في نقص كميات الغذاء المتوفر واخgت�ل 

الgدول  توزيع الغذاء بين أفراد البلد الواحد فgي الgوطن العربgي، ممgا أدى إلgى ظھgور فجgوة غذائيgة تسgعى

  .العربية لتقيدھا والحد من أثارھا بعمل جماعي مشترك

  الجھود العربية لتوفير الغذاء و تفعيل التنمية ا4قتصادية.3.4

أن التكامل ا4قتصادي في الوطن العربي ھو أحد العوامل الرئيسية التgي تتطلبھgا التنميgة ا4قتصgادية      

لgوطن العربgي وتحقيقgا لLمgن الغgذائي ومواجھgة مgا تفgرزه الشاملة من أجل تنمية مشتركة لجميع أجزاء ا

  .الفجوة الغذائية من تحديات سياسية واقتصادية لن تستطيع أي دولة عربية مواجھتھا بمفردھا

  الفجوة الغذائية العربية.3.4.1

بي، وھي تعتبر مشكلة الغذاء من أھم المشاكل الرئيسية التي تواجه البنيان ا4قتصادي الزراعي العر      

ناتجة عن عدم التوازن بين المعروض من السلع الغذائيgة الرئيسgية والطلgب عليھgا، ويمكgن وصgف حالgة 

 :الصادرات والواردات الغذائية فيما يلي

 الواردات الغذائية .1..3.41

مليgون طgن وبمعgدل زيgادة  71,4بلغ متوسgط  كميgة الgواردات مgن السgلع الغذائيgة الرئيسgية حgوالي      

، وازدادت كميgة الgواردات مgن الحبgوب بمعgدل سgنوي 2007 – 2000خ�ل الفتgرة  %4ة بلغت سنوي

، كما زادت كمية واردات السكر والزيgوت النباتيgة واللحgوم وا*لبgان خ�gل نفgس الفتgرة   %2.1مقداره 
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على التوالي، مما يgدل علgى ازديgاد حجgم  %6.6و  %7، %4.2، %10.1بنسب سنوية تقدر بحوالي 

مليgار  34,2مليgار دو4ر إلgى  18,5ب مgن ھgذه السgلع، وقgد ارتفعgت قيمgة واردات ھgذه السgلع مgن الطل

 7,9، وارتفعggت قيمggة واردات الحبggوب مggن حggوالي %9.2دو4ر خ�ggل ھggذه الفتggرة، أي بمعggدل سggنوي 

، كمgggا ) 175ص] (121[ %7.8مليgggار دو4ر بمعgggدل زيgggادة  قgggدره  13,4مليgggار دو4ر إلgggى حgggوالي 

إلggى  2007مليggار دو4ر عggام  36,1قيمggة الggواردات مggن السggلع الغذائيggة الرئيسggية مggن حggوالي وارتفعggت 

، وقد شكلت قيمة الواردات %15,3، أي بمعدل نمو بلغت نسبته 2008مليار دو4ر لعام  41,7حوالي 

، وتصggدرت كggذلك 2008مggن إجمggالي قيمggة الggواردات الزراعيggة لعggام  %69.2مggن ھggذه السggلع حggوالي 

وا*لبggان والسggكر والزيggوت النباتيggة واردات السggلع الغذائيggة الرئيسggية مggن حيggث الكميggة والقيمggة الحبggوب 

مgن إجمgالي قيمgة الgواردات، كمgا  %82.5مgن إجمgالي كميgة الgواردات وحgوالي  %89وشكلت حوالي 

توزعت السلع الغذائية المسgتوردة إلgى ث�gث مجموعgات حسgب التغيgر فgي كميتھgا وقيمتھgا، حيgث تشgمل 

لمجموعة ا*ولى سلعا ارتفعت كميتھا وقيمتھا كالحبوب والزيوت النباتية و اللحوم، أما المجموعة الثانية ا

فتضم السلع التي ارتفعت قيمتھgا بgالرغم مgن تراجgع كميتھgا المسgتوردة، وتضgم السgكر الخgام والبقوليgات 

gة مسgا وكميgت قيمتھgي انخفضgلع التgة السgة الثالثgاطس، والفواكه، وتشمل المجموعgمل البطgتورداتھا وتش

، ويوضgح الشgكل التgالي توزيgع السgلع )66ص] (122[بسبب زيادة إنتاج الدول العربيgة مgن ھgذه السgلعة

  .الغذائية على ھيكل الواردات العربية الغذائية

  

  )66ص] (122[ھيكل الواردات العربية من السلع الغذائية الرئيسية: 07الشكل رقم  

  

  ائيةالصادرات الغذ.2..3.41

 2007مليار دو4ر في عgام  10,3ارتفعت قيمة الصادرات من السلع الغذائية الرئيسية من حوالي       

، وھgي دون المتوسgط السgنوي %5.6، أي بنسgبة نمgو بلغgت 2008مليgار دو4ر فgي  10,9إلى حوالي 

لgم تسgجل ، أما من حيث الكميgات المصgدرة، ف%14.4الذي بلغ  2008 – 2000المسجل خ�ل الفترة 

% 9,8مليggون طggن، وذلggك مقابggل زيggادة بلغggت  15,3، إذ بقيggت فggي حggدود 2008زيggادة تggذكر فggي عggام 
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، وقggد شggكلت صggادرات ا*سggماك والخضggروات والفواكggه 2008- 2000كمتوسggط سggنوي خ�ggل الفتggرة 

مgن قيمgة الصgادرات، كمgا وارتفعgت قيمgة صgادرات ا*لبgان ومنتجاتھgا بنسggبة  %61.2وا*لبgان حgوالي 

، فggي حggين تراجعggت قيمggة %13والبggيض بنسggبة  %13.2والبطggاطس بنسggبة  %74.1قياسggية بلغggت 

، وقد تراجعت نسبة زيgادة قيمgة الصgادرات مgن 2008صادرات البقوليات  بنسبة  قاربت الثلث في عام 

] 122[– 2000، مقارنgggة بمتوسggط نسggبة زيادتھggا خ�ggل الفتgggرة 2008السggلع الغذائيggة الرئيسggية عggام 

، وذلggك بسggبب زيggادة الطلggب علggى ا*غذيggة فggي الggدول العربيggة، وتبggاطؤ التوسggع فggي 2008 ) 67ص(

  .استص�ح ا*راضي وإعطاء ا*ولوية للتوسع ا*فقي على حساب التنمية الرأسية

  ا4كتفاء الذاتي من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية.3..3.41

عاليgة مgن ا4كتفgاء الgذاتي فgي العديgد مgن السgلع على الرغم مما يحققه الوطن العربي مgن درجgات        

الغذائية، باFضافة إلى ما يحققه من فوائض تصديرية، إ4 أن إنتاج الوطن العربgي مgن الحبgوب والبgذور 

الزيتية والسكر يقل كثيرا عن حجم ا4حتياجات ا4ستھ�كية، ولgذلك تتgدنى معgد4ت ا4كتفgاء الgذاتي منھgا 

طن العربي، وتتفاوت درجة تحقيق ا4كتفgاء الgذاتي فيمgا بgين السgلع الرئيسgية فgي على المستوى العام بالو

الggوطن العربggي، ويمكggن تقسggيم مجموعggات السggلع الغذائيggة الرئيسggية إلggى ث�ggث مجموعggات وفقggا لمسggتوى 

  )  42ص] (150: [ا4كتفاء الذاتي لكل منھا على النحو التالي

  كامل ومرتفع مجموعات ذات معدل اكتفاء ذاتي .1..3.41.3

وتشمل المجموعتان اللتان حققتا فائضا تصديريا وھما ا*سماك والخضر، حيث بلgغ معgدل ا4كتفgاء      

، وضggمن %101.2ولمجموعgة الخضgر نحgو  %105.9لمجموعgة ا*سgماك نحggو  2009الgذاتي عgام 

معدل ) البطاطا( ھذه المجموعات التي تحقق معد4ت اكتفاء ذاتي مرتفع في نفس العام، حَققت البطاطس

، حيث حققت فائضا تصديريا في كميتھا علgى الgرغم مgن تحقيقھgا عجgز %100.9اكتفاء ذاتي بلغ نحو 

في القيمة، وذلك ل�رتفاع النسبي *سعار واردات الوطن العربي منھا مقارنة بأسعار صادراته منھا، أما 

 . %97.5مجموعة الفاكھة فقد حققت معدل اكتفاء ذاتي بلغ نحو بلغ نحو

  مجموعات ذات معدل اكتفاء ذاتي متوسط .2..3.41.3

وتضم المجموعات الغذائية السلعية من المنتجات الحيوانية ، وتشمل اللحوم بمعدل اكتفاء يقدر بنحgو     

، باFضgافة  %68.5، ثgم مجموعgة ا*لبgان ومنتجاتھgا بنحgو %74.5، ولحوم الدواجن بنحgو 86.2%

 .2009عام  %62.2ل اكتفاء ذاتي يقدر بنحو إلى مجموعة البقوليات بمعد

  مجموعات ذات معدل اكتفاء ذاتي منخفض.3..3.41.3

، وكgل مgن مجمgوعتي السgكر المكgرر بمعgدل اكتفgاء  %49.36وتضم المجموعة الحبوب بنحو 

  .%32.1فقط، ومجموعة الزيوت النباتية بنحو  %27.6ذاتي يصل إلى نحو 
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   العربيةواقع الفجوة الغذائية  ..3.41.4

يعيش العالم العربي حالة عجز غذائي تزداد حدة يوما بعد يوم، فحجم اFنتاج من المgواد الغذائيgة 

4 يكفي لتغطية استھ�كه، وھو ما يتطلب اللجوء إلى ا4ستيراد لتغطية العجز أو الفجوة الغذائية الناتجgة 

ل�سgتھ�ك المحلgي مgن السgلع والمgواد عن الفرق بين الكميات المنتجة محليا ومجموع الكميgات ال�زمgة 

الغذائية، وحسب التقgارير الصgادرة عgن المنظمgة العربيgة للتنميgة الزراعيgة حgول قيمgة الفجgوة الغذائيgة، 

مليggار دو4ر عggام  13,9مليggار دو4ر، ثggم ارتفعggت إلggى نحggو  11,8نحggو  1990فإنھggا كانggت فggي عggام 

مليgار دو4ر عgام  24,91وارتفعت إلgى نحgو  2005مليار دو4ر عام  18,1، ثم ازدادت نحو 2000

مليgار  29,86، وبعد ارتفاع أسgعار السgلع الغذائيgة، ارتفعgت الفجgوة إلgى نحgو ) 6ص] (155[ 2007

مليgار  27,54ثgم تراجعgت قلgي� إلgى نحgو  %19.9، بزيادة نسgبية قgدرت بنحgو 2008دو4ر في عام 

، ) 8ص] (122[ 2008كانgت عليgه فgي  عمgا %7.8، بانخفgاض نسgبي قgدر بنحgو 2009دو4ر عام 

مليgار دو4ر عggام  44، ومgن المتوقgع أن تصgل إلgى 2010مليgار دو4ر عgام  27وسَتصgل إلgى حgوالي 

، إ4 أن تسgggارع وتفgggاوت زيgggادة الفجgggوة الغذائيgggة تجgggاوز 2030مليgggار دو4ر عgggام  71، والgggى 2020

فقط ، وھذا ما لم مgا يكgن مgن  2008مليار دو4ر في عام  30التوقعات حيث أن قيمتھا وصلت حوالي 

المتوقع، وذلك *سباب كثيرة أھمھا زيادة سgكان الgوطن العربgي الgذي مgن المتوقgع أنgه سيصgل فgي عgام 

عggن التعggداد الحggالي إضggافة إلggى  %63.3، وبزيggادة )  8ص] (154[مليggون نسggمة 545إلggى  2030

  .الزيادة المتوقعة في أسعار الغذاء

  ائية الرئيسية المكونة للفجوة الغذائية أھم السلع الغذ..3.41.5

  )40-39ص] (150: [ويمكن تقسيمھا إلى

 الحبوب1...3.41.5

تتكون الفجوة الغذائية العربية بشكل أساسي من الحبوب إذ أدت التقلبات المناخية إلى تراجع إنتgاج         

ثgم تراجعgت إلgى نحgو مليgار دو4ر  18,30مبلgغ  2008الحبوب، وقد بلغgت الفجgوة مgن الحبgوب عgام 

 %53.6، ويمثgل القمgح ودقيقgه نحgو %10.72، وبنسgبة تراجgع 2009مليار دو4ر في عgام  16,35

مgن  %19.8من قيمة الفجوة التجارية لمجموعة الحبوب الرئيسgية لgنفس العgام، أمgا الgذرى فتمثgل نحgو 

ر فيأتي في المرتبة الثالثة ، مليار دو4ر، وفيما يخص الشعي 3,23قيمة الفجوة التجارية للحبوب وبمبلغ 

مليggار دو4ر لعggام  2,27مgن إجمggالي قيمggة الفجgوة التجاريggة للحبggوب وبقيمgة  %8.3حيgث يتحمggل نحggو 

 2من قيمة الفجgوة التجاريgة للحبgوب وبمبلgغ  %7.3، كما مثلت الفجوة التجارية من ا*رز نحو 2009

  .مليار دو4ر للعام  ذاته
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 النباتية ا*خرى السلع الغذائية 2...3.41.5

تطورت قيمة الفجوة التجارية لمجموعات السلع النباتية، ويأتي في مقدمتھا السكر والزيوت إذ قدُرت      

، 2008عgن عgام  %7.7وبنسبة زيادة بلغgت نحgو  2009مليار دو4ر عام  2,93الفجوة منھا حوالي 

gل إلgام  412,8ى أما مجموعة الفواكه فقد انخفضت قيمة الفجوة التجارية لتصgون دو4ر عg2009ملي ،

، وفيما يخص البطاطس فقgد ارتفعgت الفجgوة منھgا إلgى 2008عن عام  %17.8وبنسبة انخفاض بلغت 

، أمgا الخضgر ا*خgرى فھgي تعتبgر مgن 2008عgن عgام  %28.9مليون دو4ر وبنسبة ارتفاع  171,7

  .2009المجموعات الغذائية النباتية التي حققت فائضا في عام 

 المنتوجات الحيوانية والسمكية3...3.41.5

تعتبر مجموعة ا*سماك من المجموعات التي حققت فائضا تجاريا على مسgتوى الgوطن العربgي، إذ       

، بعgد مgا كgان الفgائض يقgدر بنحgو 2009مليار دو4ر عام  1,86أن الفائض اخذ في ا4رتفاع إلى نحو 

مليار  1,76اء فقد ارتفعت قيمة الفجوة منھا من نحو ، أما اللحوم الحمر2008مليار دو4ر عام  1,58

،  وفيما يتعلgق %10.5وبنسبة ارتفاع  2009مليار دو4ر في عام  1,47إلى نحو  2008دو4ر عام 

مليgار  4,58إلgى حgوالي  2008مليgار دو4ر عgام  4,4با*لبان ومنتجاتھا فإنھا قد ارتفعت فجوتھا من 

  . %33يقدر بنحو ، وبارتفاع نسبي 2009دو4ر عام 

  التوزيع النسبي لقيمة الفجوة الكلية على السلع الغذائية الرئيسية..3.41.6

مgن قيمgة الفجgوة الغذائيgة،  %53بحgوالي  2009إن مجموعة الحبوب ساھمت وحدھا فgي عgام 

مية من قيمة الفجوة الكلية للسلع الغذائيgة الرئيسgية ويليgه كgل مgن الgذرة الشgا %28.4وللقمح ودقيقة نحو 

 %6.5   ، %7.4  ، %10.5والشعير وا*رز على التوالي، تحقق كgل منھgا عجgز تجاريgا يمثgل نحgو 

من القيمة الكلية لفجوة مجموعات السلع الغذائيgة علgى الترتيgب، ويgأتي بعgد مجموعgة الحبgوب مgن حيgث 

النباتيgة حيgث ، كgل مgن السgكر المكgرر والزيgوت 2009المساھمة في قيمgة الفجgوة التجاريgة الكليgة لعgام 

من القيمة الكلية للفجوة التجارية لسلع العجز الغذائي ، أما باقي المسgاھمة  %8.3و  %9.5تساھم بنحو 

 %0.6للفواكggه ونحggو  %1.4للبقوليggات ونحggو  %1.3فggي قيمggة الفجggوة التجاريggة الكليggة ، فيضggم بنحggو 

ي تحققا فائضا تجاريا تصgديريا للبطاطس، وتعتبر مجموعة الخضر وا*سماك المجموعتان الوحيدتان الت

 2009، وتقgدر مسgاھمتھا فgي القيمgة الكليgة لھgذا الفgائض عgام 2009مليون دو4ر عام  3,3يقدر بنحو 

مسgتمرا  للخضر، وتحقق المنتجgات الحيوانيgة عجgزا تجاريgا %43.14لLسماك ونحو  %56.86بنحو 

، وذلك من القيمة الكلية %4.8جن بنحو ولحوم الدوا %5.9حيث تمثل قيمة فجوة اللحوم الحمراء بنحو 

مggن القيمggة الكليggة للفجggوة التجاريggة للسggلع  %14.9للفجgوة الغذائيggة، أمggا ا*لبggان ومنتجاتھggا فتسggاھم بنحggو 

  :،  وھي بذلك تحتل المرتبة الثانية بعد الحبوب والشكل التالي يوضح ما سبق)  41ص] (150[الغذائية
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مجموعة الحبوب

ا4لبان ومنتجاتھا

اللحوم

البقوليات

الزيوت النباتية

السكر المكرر

  

مساھمة بعض مجموعات السلع الغذائية في القيمة اFجمالية للفجوة التوزيع النسبي ل: 08الشكل رقم

  ).42ص] (150[2009التجارية لعام 

  العجز المائي العربي..3.41.7

 2008فgي عgام  3مليgار م 338لقد قدُرت احتياجات القطgاع الزراعgي العربgي مgن الميgاه بحgوالي       

سgنويا وازديgاد الفجgوة  %2.4عدد السgكان بنسgبة وفي حالة استمرار الوضع على ماھو عليه، أي تزايد 

، فgإن المنطقgة العربيgة سgتحتاج إلgى 2008 – 2000سgنويا المقgدرة خ�gل الفتgرة  %10الغذائية بنسبة 

، غيgر أن واقgع الحgال يشgير  إلgى أن المgوارد 2030مgن الميgاه فgي عgام  3مليgار م 436تأمين ما يقرب 

حتياجgات الغذائيgة مھمgا بلغgت تنميتھgا فgي المسgتقبل وحسgب تقgديرات المائية المتاحة لن تستطيع تلبيgة ا4

منظمgة ا*غذيgة والزراعggة لLمgم المتحgدة، فggإن الھطgول المطggري فgي المنطقgة العربيggة سgينخفض بمقggدار 

 3م 1000نتيجggة التغيggرات المناخيggة، كمggا و يظھggر تراجggع نصggيب الفggرد مggن الميggاه إلggى مggا دون  20%

ط الفقر المائي، وبھذا فإن المنطقة العربية تعاني عجزا مائيا حيgث مgن المتوقgع سنويا، وھو ما يعرف بخ

،  ھgذا مgا قgد 2025) 54ص] (122[بحلgول عgام 3م 500أن يصل نصيب الفرد من المياه إلى ما دون 

يدعوا إلى اتخاذ برنامج طارئ للمحافظة على المياه المتوفرة وتنميتھا للتقليل من أخطار نقص المgاء فgي 

  .مستقبلال

وبgالنظر إلgى مgا سgبق نجgد أن الفجgوة الغذائيgة ھgي فgي تزايgد مسgتمر، وحسgب التوقعgات فھgي سggتبلغ     

معggد4ت خطيggرة سggتخلق أضggرارا تمggس ا*مggن القggومي للggوطن العربggي، ا*مggر الggذي يسggتدعي التحggرك 

لعربيgة بعيgدة عgن الطارئ من الدول العربية، وفي ظل إسgتراتيجية اقتصgادية تبادليgة موحgدة بgين الgدول ا

  .المصالح الذاتية والخ�فات السياسية والعرقية

  نية العربيةيالتجارة الب2.4.3.

تعتبر التجارة أھم سبل التقارب والتكامل ا4قتصادي بين الدول العربية، ويمكن ا4عتماد عليھا في         

مختلفgة، وھgي أنجgع وسgيلة لتgوفير فتح أفاق جديدة للتعاون فيما بgين الgدول العربيgة فgي كافgة المجgا4ت ال

الغداء للمواطنين العرب بتقديم العون من الgدول ذات اFمكانيgات الغذائيgة للgدول التgي تعgاني مgن معضgلة 
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نقص الغداء ، ومن خ�ل شروط أيسر من تلك التي يفرضھا العالم الخارجي للgوطن العربgي ، التgي وإن 

ة  عربية اخرى واردات وللوطن العربي كافة تحقيق أمنا اعُتبرت لدولة عربية ما صادرات اعتبرت لدول

  .غذائيا

  :نظرة على التجارة الخارجية اFجمالية1.2.4.3.

 1068مقارنggة بنحggو  2009مليggار دو4ر فggي عggام  726بلغggت التجggارة الخارجيggة العربيggة حggوالي       

انخفggاض الصggادرات ،  وقggد تجggاوزت نسggبة %32، أي بانخفggاض مggا نسggبته 2008مليggار دو4ر لعggام 

، ممgا أدى إلgى تراجgع 2009فgي عgام  %22.6العربية نسgبة انخفgاض الصgادرات العالميgة التgي بلغgت 

، 2009فgي عgام  %5.9، إلgى 2008فgي عgام  %6.7الصادرات العربية من الصgادرات العالميgة مgن 

إجمgالي الggواردات  وفgي جانgب الgواردات اFجماليgة العربيgة فقgد تراجعggت أيضgا، ولكgن بنسgبة أقgل إذ بلgغ

، أي بنسggبة 2008مليggار دو4ر عggام  705، مقارنggة بنحggو 2009مليggار دو4ر عggام  603العربيggة نحggو 

، وكل ھذا التدھور فgي التجgارة الخارجيgة اFجماليgة ) 167ص] (122[في المتوسط  %14.4انخفاض 

يات الدول العربيgة ، وبشgكل كان سببه تداعيات ا*زمة العالمية وما أفرزته من نتائج سلبية مست اقتصاد

  .أكبر من غيرھا

   أھم ا4تفاقيات لتفعيل التجارة الخارجية البينية2.2.4.3.

تتgوافر المنطقgة العربيgة علggى العناصgر الجغرافيgة والثقافيgة وا4قتصggادية الكافيgة لتحقيgق تكاملھggا 

  :خيرة أھمھا التجاري، وقد تم توقيع العديد من ا4تفاقيات داخل المنطقة في الحقبة ا*

 اتفاقية تسھيل التبادل التجاري وتنظيم الترانزيت1.2.2.4.3.

وقد استھدفت ھذه ا4تفاقية تنظيم المبgاد4ت التجاريgة ضgمن الgدول المتعاقgدة، وعلgى أسgاس تgوفير        

gة فgي معاملة تفضيلية بين ھذه الدول من خ�ل إعفاء المنتجات الزراعية والصناعية من الرسوم الجمركي

حالgة اسggتيرادھا شggرط أن تكgون مggن منشggأ إحggدى الgدول المتعاقggدة، وعggدم فgرض أي رسggوم داخggل الggدول 

المستوردة للمنتجات السابقة فوق ما تم فرضه من رسوم على منتجاتھا المحلية المماثلة،  وتوفير معاملgة 

، تgم )261ص] (156[تفضيلية للدول المتفقة وتسھيل حركة تجgارة العبgورعبر أراضgي الgدول المتعاقgدة

الموافقة عليھا من مجلس الجامعة العربية، والتوقيع عليھا من مندوبي كgل مgن ا*ردن وسgوريا والعgراق 

والكويggت فggي عggام  13/09/1953، وانضggمت إليھggا السggعودية فggي 07/09/1953ولبنggان ومصggر فggي 

التعgggاون  ، ورغgggم أن ھgggذه ا4تفاقيgggة حققgggت بعgggض النجgggاح فgggي توسgggيع أفgggاق) 27ص] (136[ 1964

ا4قتصادي العربي وفق نظام ا*فضلية التجاريgة، إ4 أن تأثيرھgا بقgى محgدودا بسgبب عgدم شgمولھا لكافgة 

  .دول بعد انسحاب اليمن منھا  07الدول العربية بل اقتصارھا على 
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  اتفاقية تسھيل المعام�ت الجارية وانتقال رؤوس ا*موال2.2.2.4.3.

، واستھدفت العمل على تسھيل حركة 1954وعد سريانھا سنة وحُدد م 1953والتي عقدت سنة 

المدفوعات المنفصلة كالمعام�ت الجارية وانتقال رؤوس ا*موال، ومنح الحق لمواطني الدول ا*عضgاء 

بانتقgال رؤوس ا*مgوال الحكوميggة، و لكgن كggان انتقgال رؤوس ا*مggوال الخاصgة محggدودا، واقتصgر علggى 

 )262ص] (156. [ا4ستثمار في اFسكان

 اتفاقية تيسير التبادل التجاري وتنميته بين البلدان العربية3.2.2.4.3.

، وقgد اسgتھدفت الgربط بgين إنتgاج السgلع العربيgة وتبادلھgا بتقgديم 1981أبرمت ھذه ا4تفاقية سنة 

 التسggھي�ت التمويليggة ال�زمggة Fنتاجھggا وحمايتھggا مggن المنافسggة ا*جنبيggة، وھggي مُلخggص لميثggاق العمggل

 1984ا4قتصادي القومي وإستراتيجية العمل ا4قتصادي العربي المشترك، صادقت عليھgا فgي نgوفمبر 

عشgرة أقطggار عربيggة ھggي تggونس، العggراق، ليبيggا والggيمن الشggمالي والبحggرين، الكويggت، ا*ردن، فلسggطين 

 )36-34ص] (136. [واليمن الجنوبي

 منطقة التجارة الحرة العربية4.2.2.4.3.

تم إقرار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في إطار مؤتمر القمة العربية الذي انعقد              

، وذلggك بھggدف تفعيggل العمggل ا4قتصggادي العربggي المشggترك  1996سggبتمبر  22-21فggي القggاھرة للمggدة 

Fذه والدعوة إلى تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتم اgاء ھgع�ن عن إنش

المنطقggة والموافقggة علggى برنامجھggا التنفيggذي، بمقتضggى قggرار المجلggس ا4قتصggادي وا4جتمggاعي العربggي 

، والggذي يggنص علggى أن يكتمggل إنشggاء المرحلggة الثانيggة وھggي مرحلggة ا4تحggاد 1997فيفggري  19بتggاريخ 

سgب تخفgيض سgنوية متسgاوية الجمركي، وتحقيق التحرير الشامل بإتبgاع أسgلوب التحريgر التgدريجي وبن

] 125[سgنوات 10، بحيث يتم التحرير الشامل للتجارة بين ا*قطار العربية خ�ل %10الرسوم بمعدل 

، وبھذا فإن إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ھي ضرورة ملحة تمليھgا أھميgة دعgم )189ص(

بناء تكتل اقتصادي عربي قادر على التعامل مع  وتحفيز التجارة العربية البينية، والتي تؤكد على إلزامية

ا4تفاقيات الدولية الخارجية بحذر وفق ما يحقق أھدافه ويجنبه الخسارة والتراجع ا4قتصgادي والسياسgي 

  .وحتى ا4جتماعي

   أداء التجارة العربية البينية3.2.4.3.

بعgد تراجgع أسgعار الgنفط  إن التجارة العربية البينية قد حققت أداء ضعيفا عبر السنين وخصوصا

العالمية وا*زمة المالية وا4قتصادية العالمية، التي أدت إلى تباطؤ النشاط ا4قتصادي في الدول العربيgة، 

لتبلgغ نحgو  %19.6بنسgبة  2009مما أدى في النھاية إلى انخفاض متوسط قيمة التجارة البينية في سgنة 

، وانخفضت قيمة الصادرات البينية 2008مليار في عام  88,4مليار دو4ر، وذلك مقارنة بقيمة  71,1
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، والجدول التgالي يوضgح أداء %19.5، كما سجلت قيمة الواردات أيضا انخفاضا بنسبة %19.7بنسبة 

 .التجارة العربية البينة عبر السنين 

  ]. 122[أداء التجارة العربية البينية: 13الجدول رقم 

  )%(بــــــــة النس  )مليــــار دو�ر(القيمـــة   

معدل 
التغير 
السنوي 
  للفترة

  
  

متوسط التجارة 
  البينة 

الصادرات البنية 
  العربية 

الواردات البنية 
  العربية

2005  2006  2007  2008  2009  2005  2006  2007  2008  2009  
2005-
2008  

% 
46,2 
48,3 
44,1 

56,1 
58,6 
53,6 

67,6 
71 

64,2 

88,4 
93 

83,8 

71,1 
74,7 
67,5 

36,5 
33,8 
39,7 

21,5 
21,5 
21,6 

20,4 
21 

19,8 

30,8 
31,1 
30,6 

19,6 
19,7 
19,5 

24,2 
24,4 
23,9 

  

وعلى  صعيد أداء الدول فرادى، سجلت الدول العربية انخفاضا في صgادراتھا البينيgة فgي سgنة            

و بالنسggبة لLggردن   %0.4، باسggتثناء مصggر والسggودان، حيggث تراوحggت نسggب ا4نخفggاض بggين 2009

بالنسبة لليمن،  وفgي المقابgل سgجلت قيمgة صgادرات مصgر إلgى الgدول العربيgة زيgادة ملحوظgة  53.2%

خ�gل  %4.4والسgودان نسgبة نمgو بلغgت  2009مليgار دو4ر فgي عgام  8,3لتبلغ نحgو  %19.6بنسبة 

ثناء الجزائgر الفترة نفسھا، وفي جانب الواردات البينية، فقد تراجعت قيمتھا في جميع الدول العربيgة باسgت

بالنسggبة لجيبggوتي، وقggد  %71بالنسggبة للسggودان و  %12.7والعggراق، وقggد تراوحggت نسggب التراجggع بggين 

، وذلك 4نضمامھا إلى منطقgة التجgارة الحgرة %46.5ارتفعت واردات الجزائر من الدول العربية بنسبة 

ع العربيgة المنشgأة بدايgة مgن ، وقيامھا بإزالة جميع الرسوم الجمركية على السgل2008العربية خ�ل سنة 

، مما أسھم كثيرا في تنشيط حركة التجارة بين الجزائر والدول العربيgة، أمgا واردات العgراق 2009عام 

، كما ويرجع ضgعف أداء التجgارة البينيgة ) 173ص] (121[ 2009في سنة  %1.5فقد ارتفعت بنسبة 

ا4قتصادية و نقص وسgائل المواص�gت وتشgابه العربية إلى عدة عوامل اقتصادية منھا الفروق في النظم 

ھياكgل اFنتggاج والسgلع المعروضggة ونقgص قابليggة التحويggل لمعظgم العم�ggت العربيgة وضggعف إسggتراتيجية 

التسويق وتنافسية المنتجات، باFضافة إلى عوامل مؤسسgية مثgل الع�قgات مgع الgدول المسgتعمرة السgابقة 

السياسgية المنعكسgة علgى العمgل العربgي المشgترك وضgعف أطgر  وضعف ا4لتزام با4تفاقيات والحساسية

، إضافتا إلى انتشار اFجgراءات الطويلgة والمعقgدة ودور ا4قتصgاديات ) 4-3ص] (157[التمويل الم�ئم

  .العالمية الكبرى في محاولة إضعاف أي تعاون عربي 4 يخدم مصالحھا
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  الھيكل السلعي للتجارة العربية البينية4.2.4.3.

فيمggا يتعلggق بالصggادرات البينيggة بقيggت المggواد الخggام والوقggود المعggدني تحggتفظ بggأكبر حصggة مggن        

إلggى  2006فggي سggنة  %56.3الصggادرات البينيggة خ�ggل كggل السggنوات السggابقة مggع زيggادة نسggبتھا مggن 

مggن  %13.8،  وقggد حلggت المصggنوعات فggي المرتبggة الثانيggة بحصggة بلغggت 2007فggي عggام  60.5%

والمنتجات الكيماوية في  %9البينية، و جاءت ا4Oت ومعدات النقل في المركز الثالث بنسبة الصادرات 

مgن  %7من الصgادرات البينيgة، أمgا ا*غذيgة والمشgروبات فكانgت حصgتھا  %8.9المركز الرابع بنسبة 

ارتفعت حصة المصنوعات لتشgكل  2008، وفي سنة  2007) 150ص] (120[الصادرات البينية لعام

،  وتgأتي حصgة ا4Oت  ومعgد4ت النقgل فgي المرتبgة %54.2ر حصgة مgن الصgادرات البينيgة بنسgبة أكب

، واحتلت المgواد الكيماويgة المرتبgة الثالثgة، أمgا جانgب الgواردات البينيgة فقgد غلgب  %17.2الثانية بنسبة 

فgي عgام  %48.7كذلك على الھيكل السلعي المgواد الخgام والوقgود المعgدني، حيgث ارتفعgت حصgتھا مgن 

 %15.6، وقد حلت المصنوعات في المركز الثاني بحصgة بلغgت 2007في عام  %52.4إلى  2006

من الgواردات  %12.2، تلتھا المواد الغذائية والمشروبات بحصة بلغت 2007من الواردات البينية لعام 

فقggد  2008، أمggا فggي عggام )177ص] (122[ 2006لعggام  %12.6، بعggد أن كانggت 2007البينيgة لعggام 

  .حافظ الھيكل السلعي للواردات البينية العربية على ترتيبه بتغير طفيف في نسبه

  ا4ستثمارات العربية البينية5.2.4.3.

 17,5إلgى  2002مليgار دو4ر عgام  1,8ارتفعت قيمة ا4سgتثمارات العربيgة البينيgة المباشgرة مgن       

جمggالي تggدفقات ا4سggتثمارات ا*جنبيggة مggن إ %28، حيggث سggاھمت بحggوالي 2006مليggار دو4ر عggام 

دول أھم حصة من تدفقات ا4ستثمار، إذ استحوذت السgعودية علgى ) 03(المباشرة، ولقد استقطبت ث�ث 

مليggار دو4ر، أي مggا يمثggل  11,6مليggار دو4ر ومصggر  13,3مليggار دو4ر واFمggارات  24,3حggوالي 

المنطقة العربية، كما تستثمر دول الخليج فgي الخgارج حوالي ثلثي ا4ستثمار ا*جنبي المباشر الداخل إلى 

مggن رؤوس أمggوال ھggذه الggدول  داخggل المنطقggة العربيggة، ) 19ص] (158[ %11مبggالغ ھامggة وبنسggبة 

  .والشكل الموالي يوضح تقسيم ا4ستثمار العربي حسب القطاعات ا4قتصادية

زراعة; %1.70

خدمات; %65.90

صناعة; %32.40

  

  ).20ص] (120[2006عام  توزيع ا4ستثمار العربي البيني حسب القطاعات: 09الشكل رقم 
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  التجارة الزراعية العربية البينية6.2.4.3.

تم سابق توضيح حجم الصادرات والواردات الغذائية العربيgة والتgي تتفgاوت نسgب الgدول العربيgة         

فيھا، وتعتبر التجارة العربية البينية في المواد الغذائيgة أھgم وسgيلة يمكgن الوصgول بھgا إلgى تحقيgق ا*مgن 

لغذائي باعتبارھا تقوم على عمل جماعي دولي، إ4 أن المؤسف أنه ما تزال التجgارة العربيgة البينيgة فgي ا

السلع والمنتجgات الزراعيgة ضgئيلة ومحgدودة، ويرجgع ذلgك بشgكل أساسgي إلgى ضgعف القاعgدة اFنتاجيgة 

مggن إجمggالي  %15والتصggديرية التggي تفتقggر إلggى التنggوع، فالصggادرات الزراعيggة العربيggة البينيggة تمثggل 

الصادرات الزراعية اFجمالية، إ4 أن التجارة البينية تحتل مكانة ھامة في عدد من البلدان العربية، حيث 

، وفلسggطين %77نصggيبا ھامggا مggن الصggادرات الزراعيggة فggي كggل مggن ا*ردن بنسggبة  2002مثلggت عggام 

، وتتصدر سوريا %66.3، واليمن نسبة %72.1، والسودان بنسبة %73.4، وسوريا بنسبة 70.6%

والسودان وا*ردن واليمن قائمة الدول المصدرة للمنتجات الزراعية إلى ا*سواق العربية، إذ بلغgت قيمgة 

مليgار دو4ر، ويتسgم أداء التجgارة العربيgة بتفgاوت بgين البلgدان حيgث  1,4حوالي  2002صادراتھا عام 

وليبيا والبحرين وعمgان وا*ردن، فيمgا في كل من مصر  2002انخفض حجم الصادرات الزراعية عام 

فgي كgل مgن البحgرين وتgونس  2002سجل تقgدما فgي بgاقي الgدول، كمgا انخفضgت الgواردات البينيgة عgام 

لعمgان، فيمgا سgجل تحسgن فgي كgل مgن  %25لمصgر و % 6والسودان وعمان ومصر بمgا يتgراوح بgين 

اFجمالي فإن الصادرات الزراعية ، وبالنظر ) 128-127ص] (159[ا*ردن والجزائر وسوريا واليمن

، وتتبgاين 2007فقط من إجمالي قيمgة الصgادرات الزراعيgة لعgام  %35.2العربية البينية شكلت حوالي 

فيما يتعلق با*ھمية النسبية للتجارة البينية الزراعية من إجمالي التجارة،  2007الدول العربية أيضا لعام 

دول  3سgنة تراجعgا فgي حجgم صgادرتھا البينيgة الزراعيgة باسgتثناء فقد سجلت معظم الدول العربية لھذه ال

وھي الجزائر والمغرب والgيمن، ويعgود ھgذا التراجgع لحgدوث عجgز دائgم فgي الميgزان التجgاري الف�حgي 

مليggار دو4ر، ويتفggاوت ھggذا العجggز مggن دولggة  21,8لوحggده حggوالي  2003العربggي، فمggث� بلggغ فggي عggام 

مgن إجمgالي العجgز فgي الgدول العربيgة، واFمgارات بنسgبة  %25.2حgوالي  *خرى إذ بلgغ فgي السgعودية

ويختلggف الميggزان التجggاري الف�حggي العربggي مggن مجموعggة سggلعية ..... %8.2ومصggر بنسggبة  9.7%

] 160[*خggرى، وھggو سggالبا فggي جميعھggا باسggتثناء السggمك والخضggر وبعggض المنتجggات القليلggة ا*خggرى

أ فggي .م.درات الزراعيggة العربيggة إلggى دول ا4تحggاد ا*وروبggي و الggو، باFضggافة إلggى اتجggاه الصggا)21ص(

إطار نظم المعاملة التفضيلية للصادرات الزراعية لتلgك الgدول، وتتصgدر سgوريا وا*ردن وعمgان وقطgر 

قائمgة الgدول العربيgة المصgدرة للمنتجgات الزراعيgة فgي ا*سgواق العربيgة، وعلgى صgعيد و مصر  واليمن

مggن إجمggالي قيمggة الggواردات  %11.3العربيggة البينيggة،  بلغggت نسggبتھا حggوالي إلggى  الggواردات الزراعيggة

، وتتفاوت ھذه النسgبة مgن دولgة *خgرى وھgي تتgراوح  2007مليار دو4ر لعام  37,5الزراعية البالغة 

، ان التجggارة البينيggة العربيggة ضggعيفة ) 50ص] (121[فggي قطggر %70.9فggي السggودان و  %1.5بggين 

البينية الزراعية والغذائية العربية و4 تضاھي تلك التي تحدث بين التكgت�ت ا4قتصgادية وخاصة التجارة 
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الدوليggة مثggل ا4تحggاد ا*وروبggي، لggذا فھggي تحتggاج إلggى مشggاريع وجھggود اقتصggادية عربيggة مشggتركة تُنشggط 

رومgة مgن وتحرك التجارة البينية العربيgة وخاصgة الغذائيgة لتسgاعد علgى تgوفير الغgذاء فgي المنgاطق المح

  .وفرته

  المشاريع العربية المشتركة في مجال ا*من الغذائي والتنمية ا4قتصادية  3.4.3.

على الرغم من بعض الجھود العربية فgي سgبيل تطgوير وتحقيgق تعgاون اقتصgادي علgى شgكل تنفيgذ       

ة الزراعيgة، بعض المشروعات الجماعية في مجال التنمية ا4قتصادية، والتي خصت بشكل رئيسي التنمي

وتعزيزھا من خ�ل المنظمات العربية واFقليمية، إ4 أن ھذه الجھود لم تساھم في توفير القدر الكافي من 

  .الغذاء الملبي لحاجات اFعداد اOخذة في التزايد من السكان 

  مؤشرات ضعف ا*من الغذائي العربي1.3.4.3.

إ4 أن نصgيب الفgرد مgن الغgذاء غيgر كgافي وتgدھور إن الوطن العربgي ورغgم الجھgود التgي يبgذلھا        

حالته الغذائية ھي في استمرار، ومما سبق يمكن الوصول لمؤشرات ا*من الغgذائي العربgي، واسgتنتاجھا 

   :في الجدول التالي

  ).135ص] (123[2007مؤشرات ا*من الغذائي العربي لـ: 15الجدول رقم 

  لمئويــــةالنــــــسبة ا  المؤشـــــــــــــــــر
  .نسبة ا4كتفاء الذاتي من الغذاء -1
 .نسبة ا4كتفاء من الحبوب -2
  .منھا القمح ودقيقه -
 .الذرة الشامية -
 .ا*رز -
  .الشعير -

32 
47,9 
46,8 
36  

73.4 
29,7 

 .اFنفاق على البحث والتطوير الزراعي من الدخل الزراعي -3
 .اFنفاق على البحث والتطوير الزراعي بالمليار دو4ر أمريكي -4
 .إجمالي واردات الحبوب والدقيق با*لف طن -5
 .إجمالي واردات الحبوب والدقيق بالمليون دو4ر -6
 .نصيب الفرد من واردات الحبوب والدقيق بالكيلوغرام -7
 .نصيب الفرد من واردات الحبوب والدقيق بالدو4ر -8
 .قيمة الواردات الغذائية بالمليار دو4ر -9

 .4رنصيب الفرد من الواردات الغذائية بالدو -10
 .قيمة الصادرات من السلع الغذائية بالمليار دو4ر -11
  .2007عدد سكان الوطن العربي في عام  -12

1,1 
0,9 

55,547 
13,361 

170 
40 

34,2 
104 
10,1 

326,731 
          

وبالنظر لھذه المؤشرات التي تم التوصل إليھا، نجد أنھا مؤشرات ضgعيفة، و4 تسgد كgل حاجgات 

ء، كما وتgم مقارنgة ھgذه المؤشgرات علgى أسgاس الحبgوب والقمgح *نھgا المكgون المواطن العربي من الغذا

 .الرئيسي للغذاء العربي
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  واقع ناقصي الغذاء في الوطن العربي 2.3.4.3.

وفقا Fحصائيات برنامج ا*غذية العالمي حول مناطق البلدان النامية ، تضم المنطقة العربية النسgبة       

تغذية، قياسا بإجمgالي السgكان، إ4 أنھgا شgھدت ارتفاعgا فgي نسgبة مgن يصgيبھم ا*دنى ممن يعانون سوء ال

مليgون  19,8سوء التغذية منذ تسعينات القرن العشgرين، إذ تصgاعدت ھgذه النسgبة فgي المنطقgة مgن نحgو 

، ويمثgل 2004-2002مليgون بgين العgامين  25,5إلgى  1992-1990نسمة في الفترة ما بgين العgامين 

من عدد الذين يعانون سgوء  %3من إجمالي عدد السكان،  ويمثل ھذا الرقم  %10والي ھؤ4ء الجياع ح

م�يggين نسggمة فggي  18التغذيggة مggن إجمggالي سggكان العggالم، ويقggيم العggدد ا*كبggر مggن الجيggاع أي أكثggر مggن 

ي م�يين ، ومن ال�فت للنظر أن ثمة شرائح من السكان 4 تحصل على ما يكف 8السودان، ويليه اليمن بـ

من الغذاء في بلدان غنية مثل اFمارات و السعودية والكويت، ومن حيث اFحصائيات تَبين أن الجgوع 4 

يمثل مشكلة إنسانية في عدد من الدول العربية،  ففي اFمارات وتونس وليبيgا كgان عgدد المصgابين بسgوء 

بصورة حادة ا*وضاع  ، و يقابل ذلك2004-2002من إجمالي السكان في فترة  %2.5التغذية اقل من 

في جزر القمر والسودان واليمن، التي تعاني معاناة شديدة من انعدام ا*مgن الغgذائي وينتشgر فيھgا الجgوع 

 2,5من السكان على التوالي، وفي بلدان أخرى تتفgاوت المعgد4ت بgين  %38و  %26و  %60بنسبة 

، ووفقggا )%10(وموريتانيggا ) %5(والكويggت ) فggي كggل منھمggا %6(باسggتثناء ا*ردن والمغggرب  %4و 

: للمسح المذكور، يمكن توزيع العرب على أربع فئات من حيث مستوى العجgز الغgذائي وكيفيgة معالجتgه 

  )124ص] (153[

وتضم الصومال التي تتسم بعدم فعالية إعادة توزيع الغذاء قبgل اFجgراءات التgي يمكgن إن  :الفئة ا*ولى

ت من الغذاء سوءا من خ�ل اFنتgاج وا4سgتيراد، ومشgكلة ھgذه الفئgة تحدث Fسراع معد4ت نمو اFمدادا

  .تكمن في أن عدم كفايتھا من الغذاء يرجع في جزء كبير منه إلى ارتفاع ا*ھمية النسبية للفقر

وتضgم كgل مgن الgيمن والسgودان، إذ لgم يعgد نصgيب الفgرد فيھgا كافيgا لتُحgدث إعgادة توزيgع : الفئة الثانية

يجابية للقضاء على مشكلة الغذاء، إ4 بعد زيادة معد4ت النمو الغذائي، *ن ھذه الفئgة ضgمت الغذاء آثار ا

الدول ذات الدخل المنخفض، ومن ثم فإن معظم أفراد مجتمعاته ذو قدرات شرائية منخفضة، وھgو مgا قgد 

ترافقه إجgراءات 4 يساعد على زيادة العرض من اFمدادات الغذائية في تحسين أوضاعھم الغذائية، إذ لم 

  .اقتصادية تزيد من قوتھم الشرائية أو ضمان عدالة التوزيع الغذائي

تضggم كggل مggن الجزائggر وا4ردن والسggعودية والكويggت، ويشggير متوسggط نصggيب الفggرد مggن  :الفئggة الثالثggة

Fن إمدادات الطاقة الغذائية فيھا، إلى أنه مرتفع بما فيه الكفاية لتمكين برامج إعادة توزيع ھذه اgدادات مgم

  .أحداث أثار ايجابية في المتوسط المذكور
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تشكل كل من مصر ولبنgان والمغgرب وليبيgا وسgوريا وتgونس واFمgارات، ويشgير متوسgط  :الفئة الرابعة

اFمدادات من الطاقة الغذائية في ھذه البلدان إلى أنه يمكن لTجراءات التوزيعية لھذه اFمدادات أن تحدث 

  .اع نقص الغذاء وتفاوت توزيعهأثار ايجابية في أوض

وبھذا نجد أن ھناك اتساع للخيارات أمام العديد من البلدان العربية، و4سgيما المجمgوعتين الثالثgة 

والرابعة Fعادة توزيع الغذاء بصورة يمكن معھا تحسين أوضاع ا*مgن الغgذائي العربgي، كمgا أنgه ووفقgا 

لعربية، فإن البلدان العربيgة التgي حققgت التقgدم ا*كبgر فgي للتطورات ا4قتصادية التي حدثت في المنطقة ا

الحد من انتشار قصور الغذاء ھي جيبوتي والكويت وموريتانيا ، وقد حققت السgودان  بعgض التقgدم غيgر 

أن الجggوع، مggازال شggائعا فيggه إلggى حggد خطيggر، أمggا ا*ردن والسggعودية ولبنggان ومصggر والمغggرب والggيمن 

أرقggام الجيggاع وفggي نسggبة ا4نتشggار، فيمggا سggجلت الجزائggر وسggوريا انخفاضggا فشgھدت مggؤخرا ارتفاعggا فggي 

بسيطا في انتشار القصgور الغgذائي، ولكgن لgيس فgي أعgداد مgن يعgانون قصgور الغgذاء، وممgا سgبق ھنgاك 

م�يgين بgين  5,7قgد ازداد بgـ) 125ص] (153[حقيقة وحيgدة مفادھgا أن عgدد المصgابين بقصgور التغذيgة

، وھذا العدد ھو في تزايد مستمر رغم تضافر الجھود، والتgي 2004-2002و  1992-1990الفترتين 

  .اعتبرت محتشمة أمام ھذه الحقيقة 

] 121[أھم تجارب التعgاون العربgي فgي مجgال ا*مgن الغgذائي والتنميgة ا4قتصgادية3.3.4.3.

  :)166-165ص(

العربيgة فgي مجgال التنميgة ا4قتصgادية تم توقيع عدد من ا4تفاقيات بھدف تحقيق التكامل بين الدول        

، وتشgكيل 1980وا*من الغذائي وفي إطار ھذه ا4تفاقيات تم إعgداد إسgتراتيجية ا*مgن الغgذائي فgي عgام 

مشروعا Fنتاج السgلع الغذائيgة موزعgة علgى  153، الذي قام بإعداد 1983فريق ا*من الغذائي في عام 

نھا تحضي با*ولوية، إ4 أن ھذه المشاريع واجه تنفيذھا عدة مشروعا م 27دولة عربية، وتم اختيار  13

، وقد نفذت عدد مgن المشgاريع 1974عقبات، كما تم تأسيس الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية عام 

مليgون دو4ر، كمgا أنشgئت الھيئgة العربيgة ل�سgتثمار  232لتنمية الثروة الحيوانيgة بلغgت تكاليفھgا حgوالي 

، وقد ساھمت فgي عgدد مgن مشgروعات التصgنيع الزراعgي تشgمل صgناعة 1976الزراعي عام واFنماء 

 454حggوالي  2006و بلغggت قيمggة اسggتثماراتھا لغايggة .... السggكر واسggتخراج الزيggوت وإنتggاج ا*ع�ggف

مليون دو4ر، إلى جانب ذلك إنشاء العديد مgن المنظمgات العربيgة المتخصصgة كالمنظمgة العربيgة للتنميgة 

، وا4تحgggاد العربgggي )كسgggاد(اعيgggة والمركgggز العربgggي لدراسgggة المنgggاطق الجافgggة وا*راضgggي القاحلgggة الزر

وقggد سggاھمت ھggذه المنظمggات فggي تقggديم المعونggة المختلفggة، كمggا تggم إعggداد برنggامج .... للصggناعات الغذائيggة

قتصggادي ، بالتعggاون بggين الصggندوق العربggي لTنمggاء ا19864التنسggيق والتكامggل الزراعggي العربggي عggام 

وا4جتماعي ومجلس الوحدة ا4قتصادية والمنظمة العربية للتنمية الزراعيgة، وقgد كgان التطgور المھgم فgي 

العمل العربي المشترك ھو ا4تجاه التمويلي بإنشاء الصندوق العربي لTنماء ا4قتصادي الذي بgدأ نشgاطه 

لسgدود التgي بلغgت قيمتھgا حgوالي مشgروعا للتنميgة الزراعيgة وبنgاء ا 97وسgاھم بحgوالي  1974في عام 
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مليار دو4ر، كما أنشئت عدة مؤسسات تنموية أخرى مثل صgندوق النقgد العربgي والبنgك اFس�gمي  3,5

للتنمية وصندوق ا*وبك للتنمية الدولية والمؤسسgة العربيgة لضgمان ا4سgتثمار، ھgذا عgن العمgل المشgترك 

دول عربية بإنشاء صgناديق وطنيgة للتنميgة بھgدف تقgديم  بين الدول العربية كافة، كما أنه قامت أيضا عدة

المساعدة اFنمائية للدول العربية مثل الصندوق الكgويتي للتنميgة ا4قتصgادية العربيgة وصgندوق السgعودية 

للتنمية وصندوق  أبو ضبي للتنمية، وقد ساھمت ھذه الصناديق والمؤسسات في تمويل عدد من المشاريع 

ية ومشاريع البني ا*ساسية، وقgد سgاھمت منطقgة التجgارة الحgرة العربيgة الكبgرى التgي Fنتاج السلع الغذائ

 2006في تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وفي عgام  2005اكتملت إجراءات العمل بھا عام 

عقggدين أقggرت القمggة العربيggة التggي عُقggدت فggي الريggاض إسggتراتيجية التنميggة الزراعيggة العربيggة المسggتدامة لل

، وقggد نظمggت بggرامج محggددة لتحقيggق ا*مggن الغggذائي، كمggا أنggه خ�ggل السggنوات )2025-2005(القggادمين 

ا*خيggرة قامggت بعggض الggدول العربيggة، بتنفيggذ المشggاريع الزراعيggة فggي السggودان، حيggث قggدمت الحكومggة 

مgن مصgر السودانية مساحات واسعة من ا*راضي لكل مgن ا*ردن وسgوريا واFمgارات، كمgا بgدأت كgل 

والسعودية واFمارات بالتنسيق مع الحكومة السودانية Fقامة مشgاريع زراعيgة Fنتgاج السgلع الغذائيgة فgي 

-165ص] (121[ السودان وخصوصا في المناطق الشمالية التي تتوافر فيھا فرص كبيgرة Fنتgاج القمgح

الغgذاء ، إ4 أنھgا غيgر ، ورغم ھذه الجھود والتي تgدل علgى نيgة عربيgة فgي مواجھgة مشgكلة نقgص )166

  .كافية للوصول إلى ا*ھداف المراد تحقيقھا 

  :أما عن أھم مشروعين لLمن الغذائي والتنمية ا4قتصادية المشتركة فقد كانا

 السوق العربية المشتركة1.3.3.4.3.

، 13/08/1964بتgاريخ ) 17(تم تبني قرار السgوق الصgادر عgن مجلgس الوحgدة ا4قتصgادية رقgم       

ھي قائمة على فكرة تحرير التبادل التجاري كمدخل للتكامل ا4قتصادي، كمgا تتضgمن لgيس فقgط مجgرد و

تحرير التجارة بgين ا*قطgار العربيgة، ولكنھgا تسgتھدف فgي النھايgة إنشgاء سgوق عربيgة مشgتركة علgى إن 

مختلفgة للتنميgة تطبق الب�د العربية تعريفة جمركيgة موحgدة علgى ا4سgتيراد مgن الخgارج وإقامgة مشgاريع 

، ولكن الواقع ھgو أن ھgذه السgوق ھgي ) 21ص] (161[ا4قتصادية و تعزيز التعاون العربي ا4قتصادي

منطقggة تجاريggة وليسggت سggوق *ن مggا ألggت إليggه ھggو مخggالف لggذلك، إذ تعثggرت ھggذه السggوق بعggدة معوقggات 

  .سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية

  ن الغذائي العربيمشروع البرنامج الطارئ لLم2.3.3.4.3.

، إط�ق المشروع الطgارئ لLمgن 2009أقرت قمة الكويت ا4قتصادية والتنموية وا4جتماعية عام       

الغذائي، ويھدف المشروع إلى تعزيز فرص ا4كتفاء في السلع الغذائية الرئيسية التي تمثل الجgزء ا*كبgر 

ب والمحاصيل السكرية والبذور الزيتية، ومن ثم من قيمة الفجوة الغذائية العربية، وتشمل مجموعة الحبو

تحقيق ا4ستقرار في اFمدادات وتوفير فرص عمل جديدة فgي المنgاطق الريفيgة ، ويشgمل المشgروع عgدد 

من الدول العربية تم اختيارھا في ضوء ا*ھميgة النسgبية لعgدد السgكان وتgوفير المgوارد الزراعيgة والميgاه 
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والعgراق ومصgر والمغgرب والgيمن، ويُنفgذ المشgرع علgى ث�gث مراحgل وھي تونس والجزائر والسودان 

، وذلك بمشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص، ويتوقع أن يُسفر المشرع  2030-2010خ�ل الفترة 

 20,4خ�ل مراحله الث�ث بصور تراكمية عن تحقيق زيادات مباشرة فgي إنتgاج الحبgوب تقgدر بحgوالي 

مليون طن من المحاصيل  26مليون طن من ا*رز و  F6,3نتاج المحلي و من ا %81مليون طن تمثل 

مggن اFنتggاج  %69.3و  %81و  %93السggكرية وحggوالي مليggون طggن مggن المحاصggيل الزيتيggة يمثلggون 

] 122[مليgون فرصgة عمــgـل خ�gل مراحــgـله الgث�ث 8,6المحلي على التوالي، ومgن المتوقgع أن يgوفر 

  .المشروع لم يبدأ كما 4 يمكن الحكم عليه إ4 بعد مشاھدة  نتائجه ، إ4 أن تنفيذ )  196ص(

التكامgggل العربgggي وفقgggا للميgggزة النسgggبية كحgggل لتحقيgggق ا*مgggن الغgggذائي والتنميgggة 4.3.4.3.

  ا4قتصادية المتطورة

يرتبط تحقيgق ا*مgن الغgذائي مgن خ�gل تنميgة اقتصgادية عربيgة، والتgي لgن تgتم إ4 بالعمgل العربgي        

لمشترك،  ويرتبط ھذا التعاون والتكامل بتوفير الموارد واFمكانيات التي تعزز ا4ستثمارات المشgتركة، ا

والذي سينعكس إيجابا علgى مجمgل ا*وضgاع ا4قتصgادية وتحسgين مسgتوى المعيشgة ومنgه تحقيgق ا*مgن 

بgي يمتلgك الكثيgر مgن الغذائي للدول العربية كافة، وقد تبين مgن اسgتعراض حالgة المgوارد أن الgوطن العر

القدرات التي تمكنه من تحقيgق تنميgة اقتصgادية تgؤدي إلgى تgوفير ا4حتياجgات الغذائيgة، وتحقيgق فgوائض 

تصديرية من السلع الغذائية النباتية والحيوانية التي تتميز بھا المنطقة العربية، إذ تمتلgك كgل دولgة عربيgة 

يمكggن مggن تحقيggق تكامggل عربggي زراعggي، إذ تمتلggك  ميgزة نسggبية تميزھggا عggن غيرھggا مggن الggدول العربيgة،

السgودان أراضgي زراعيgة وثgروة حيوانيgة معتبgرة يمكggن اسgتثمارھا، كمgا تمتلgك مصgر وسgوريا وتggونس 

أراضي زراعية صالحة لتطوير المنتوج الزراعي، باFضافة إلى انgه تتgوافر الgدول النفطيgة علgى مgوارد 

وا*سمدة والبgذور المحسgنة والحديثgة التgي تؤھgل لزيgادة اFنتgاج  مالية تمكنھا من توفير المكننة الزراعية

والقيام بمشاريع التنمية المختلفة، باFضافة إلى كل ما سبق يمتلك الgوطن العربgي قgوة بشgرية فتيgة قgادرة 

على القيام بمھمة التنمية ا4قتصادية ووجgود مgؤھ�ت علميgة 4 يسgتھان بھgا موزعgة علgى أنحgاء الgوطن 

مكنھا إحداث الكثير في مجال البحوث الزراعية وتحديث اFنتgاج الزراعgي والصgناعي العربgي،  العربي ي

وبھذا 4 يمكن تحقيق تنمية اقتصادية والوصgول إلgى ا4كتفgاء الgذاتي مgن الغgذاء إ4 بgالميزة النسgبية التgي 

دي مھمggة ممكنggة تتgوافر فggي أرجggاء الggوطن العربggي، والتggي تثggبط المعوقgات وتجعggل مggن التكامggل ا4قتصggا

  .التحقيق

بعggد شggرح مggوجز لواقggع الggوطن العربggي الغggذائي والتنمggوي، والggذي يعكggس القggدرات المتاحggة 

والمتggوافرة فggي الggوطن العربggي، والتggي يمكggن أن تخggدم المصggالح ا4قتصggادية الشggاملة، يتضggح مggن ھggذه 

لزراعgي، إذ يغلgب عليھgا اFمكانيات أن الوطن العربي يمتلgك طبيعgة تخgدم الجانgب الصgناعي أكثgر مgن ا

وفرة المعادن الباطنية، كما يعاني الوطن العربي من شح الموارد المائية التي تعتبر أكبر معوق للزراعgة 

العربية، أما اFمكانيات البشرية فإن الوطن العربي يمتلك طاقة بشgرية ھائلgة تغلgب عليھgا نسgبة الشgباب، 
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مgا اFمكانيgات التكنولوجيgة فنجgد أن الgوطن العربgي يعتمgد علgى قادرة على تقديم الكثير للتنمية العربية، أ

النقل ا*فقي، وبھذا يعتبر حقgل للتجgارب التكنولوجيgة الخارجيgة، والتgي عادتgا 4 تكgون مصgممة لم�ئمgة 

مواصفات طبيعة الوطن العربي وتركيبته ا4قتصgادية السgكانية والدينيgة، وفيمgا يتعلgق بالتنميgة الزراعيgة  

ا*راضggي الزراعيggة المحggدودة ونggدرة الميggاه أضggعفت مggن التقggدم الزراعggي، كمggا أنھggا زراعggة  فggإن نسggبة

اعتمدت على اليد العاملة بالدرجة ا*ولى، ھذه اليد العاملة التgي أخgذت فgي التنgاقص نظgرا لتgوفير فgرص 

أفضgggل للعمgggل فgggي الصgggناعة، وبالنسgggبة للتنميgggة الصgggناعية فgggي الgggوطن العربgggي فتتصgggدرھا الصgggناعة 

اFستخراجية، أما الصgناعة الغذائيgة العربيgة نواقصgھا كثيgرة إ4 أنھgا شgھدت تطgورا ملحوظgا فgي اOونgة 

ا*خيرة، مع تركيزھا في بعض الدول العربية النفطية ذات الموارد المالية، ھذا وقد سعت الgدول العربيgة 

إليgه ھgو سgوى مزيgد مgن  التكامل اقتصاديا وھي تسير في الطريق الصحيح في ھgذا المجgال، ومgا تحتgاج

الدعم وصرامة تنفيذ القرارات، كل ھذه الجھود العربية أسفرت على إنتاج زراعي صناعي يشھد تطورا 

مستمرا فgي حجمgه ونمgوه، إ4 أنgه 4 يلبgي حاجgات اFعgداد المتزايgدة مgن السgكان، إذ أن نصgيب ا*فgراد 

س من حيث حجم السعرات الحرارية، فالفرد العرب من ا*من الغذائي يبقى متواضعا من حيث الكمية ولي

يتلقى سعرات حرارية تفوق تلك السائدة على المستوى العالمي، وفيما يخص الكمية فقد أسgفرت معظمھgا 

إلى وجود فجوة غذائية كبيرة بين المنتج سنويا من المgواد الغذائيgة و بgين المسgتھلك مgن قبgل السgكان فgي 

بھذا كانت نسب ا4كتفاء الذاتي منھا منخفضة، باFضافة إلى أن التجgارة اغلب المواد الغذائية الرئيسية، و

البينية والتي باعتبارھا مساھمة من الدول العربية ككgل لحgل مشgكلة نقgص الغgذاء، فإنھgا لgم تقضgي علgى 

العدد المتزايد من الجياع فgي الgوطن العربgي، كمgا أن المشgاريع العربيgة المشgتركة تتزايgد بشgكل م�حgظ 

ئج ثمارھgا قgد عgادت بgالكثير علgى المgواطن العربgي مgع أنھgا مgا زالgت تحتgاج لدفعgة قويgة باسgتغ�ل ونتا

مقومات التكامل التنموي العربي على اعتبار أن الوطن العربي يشكل إقليميا تنمويا متميزا على المستوى 

مليgة التكامgل التنمgوي، العالمي، إذ تتجانس فيه المعطيات الحضارية واللغة والسكان والدين مما يسgھل ع

والتgggي تفرضgggھا الضgggرورات ا4قتصgggادية والسياسgggية واFسgggتراتيجية والعسgggكرية، و كgggذا القضgggاء علgggى 

التحديات ا*ساسية والتي من بينھا ضعف ا*من الغذائي والتجزئة والتخلف والصراع العربي اFسرائيلي 

مشgروع ا4قتصgادي العربgي المشgترك فgي والصراعات اFقليمية، وبھذا يجgب تحقيgق الوحgدة العربيgة وال

  .جميع المجا4ت
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  الخاتمة

  

  

  

يمثل ا*من الغذائي أحد المكونات ا*ساسية لLمن القومي من منظوره ا4قتصادي، وھو يتحدد 

من خ�ل قدرة المجتمع على تأمين احتياجاته من السلع الغذائية ا*ساسية بشكل دائم ومنتظم، والتي توفر 

الطاقة ال�زمة *داء مھامه اليومية، و في حدود دخله، و ذلك من اFنتاج المحلي أو عن طريق  للفرد

استيراده من الخارج، إذا تعذر إنتاجه داخليا، و بھذا فا*من الغذائي يمثل أحد ا*ھداف اFستراتجية 

السياسات و البرامج  والتي تنطوي على العديد من الواردة ضمن خطط التنمية ا4قتصادية و ا4جتماعية

التي يمكن من خ�لھا زيادة إنتاجية الغذاء، با4عتماد على ا4ستخدام ا*مثل لTمكانيات  و المشروعات،

المحلية المتاحة و التقليل قدر اFمكان من التبذير و التلف بداية من المنتج و إلى غاية الوصول إلى 

وتحقيق أكبر قدر ممكن من  ائية من تصدير واستيراد،المستھلك و تنظيم التبادل التجاري للمواد الغذ

ا4ستق�لية في مجال الغذاء و الحد من التبعية الخارجية، في ظل مراعاة توفير ھذه المواد الغذائية  

  .لجميع  أفراد المجتمع بالكمية و النوعية الكافية و المناسبة لدخولھم وبصورة دائمة

  :كالتالي  و قد كانت نتائج اختبارنا للفرضيات

تتعدد سبل تحقيق ا*من الغذائي بين الدول، و منه 4 يمكن وصف سياسة موحدة و صالحة *ي دولة،  -

ذلك *ن ھذه السياسات يجب أن ت�ئم أوضاع و ظروف تلك الدولة التي قد تختلف عن غيرھا، و ھذا ما 

  .يلة لتحقيق ا*من الغذائيينفي صحة الفرضية ا*ولى، و التي تعتبر المخزون ا4ستراتجي أھم وس

إن أي إستراتجية للتنمية ا4قتصادية تعمل على تعزيز جھود تحديث الزراعة و تنمية قدرتھا اFنتاجية  -

و التنافسية، باFضافة إلى تطوير اFنتاج الصناعي من الغذاء أو إيجاد سبل توفير العملة الصعبة 

الي من ا*من الغذائي  و ھذا ما يثبت صحة الفرضية 4ستيراد ھذا الغذاء، مما يسمح بضمان مستوى ع

  . الثانية 

يمتلك الوطن العربي قاعدة طبيعية و بشرية معتبرة، لكنه يعاني من ندرة في الموارد المائية وقلة  -

ا*راضي الزراعية المستصلحة، و ھذا ما أنعكس بالسلب على اFنتاجية الزراعية، و ھو ما ينفي صحة 

  .ثةالفرضية الثال
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لم يحقق التكامل ا4قتصادي العربي إ4 بعضا من أھدافه، كما لم يشھد الجانب الزراعي المشترك  أي  -

من المشاريع الفعالة، و التي من شأنھا تعزيز ا*من الغذائي للمواطن العربي وھو ما يثبت صحة 

  . الفرضية الرابعة 

  : توصلنا في بحثنا إلى جملة من النتائج ھي

فض� على أن  و عملية التنمية ا4قتصادية، ،قة طرديه تبادلية بين الغذاء الجيد و الصحةتوجد ع� -

شعور الطبقات الفقيرة بأنھا 4 تواجه مشكلة غذائية يخلق نوعا من ا4ستقرار الداخلي، الذي يسھم في 

  .زيادة معد4ت التنمية ا4قتصادية

من القضايا، و ذلك من خ�ل المساقاة و المزارعة و أعطى الدين اFس�مي لLمن الغذائي ح� كغيره  -

اFجارة و ترشيد ا4ستھ�ك، وكلھا حلول قائمة على الزراعة بالدرجة ا*ولى و أساسھا تقوى `، و 

  . التأكد بأن ` ما خلق النفس إ4 و أحصى لھا رزقھا و كفايتھا من الغذاء

را ملحوظا في المجال التعليمي و زيادة اليد العاملة شھدت الدول العربية في السنوات ا*خيرة تطو -

  .المؤھلة و الكفؤة، و التي يمكن ا4ستفادة منھا في شتى المجا4ت ا4قتصادية

إن ضعف التكنولوجيا و النقل ا*فقي لھا حد من التوسع في اFنتاج الزراعي و الصناعي و أدخل  -

  .ي مجال التكنولوجياالوطن العربي في تبعية دائمة للعالم الخارجي ف

مؤشرات التنمية الزراعية تدل على أن الزراعة العربية مازالت في طورھا ا*ولى، رغم اعتبارھا  -

النشاط ا*ول في ا4قتصاد العربي، كما أنھا تعاني من قلة ا*راضي الزراعية المستصلحة و ندرة المياه 

  .و ضعف المكننة و ا4ستثمار في مجال الزراعة 

ف السياسات الزراعية في الوطن العربي من دولة *خرى، إذ يعمل كل قطر على تنفيذ سياسته تختل -

  .للعقدين القادمينالعربية وفق إمكانياته و ظروفه، رغم تبني إستراتجية التنمية الزراعية 

ل الصناعة الغذائية في الوطن العربي 4تزال صناعة حديثة و قليلة ا4نتشار و تركزھا على الدو -

النفطية ذات الموارد المالية، غير أنھا في تزايد مستمر، و ھذا يبشر بتوسع ھذه الصناعة في السنوات 

  .القادمة، إذا استمرت على نفس الوتيرة و بنفس ا4ھتمام

تزايد اFنتاج الزراعي و الصناعي الغذائي في السنوات ا*خيرة، و ھو ما يؤكد على تنامي الوعي  -

غذاء، و لكن لLسف رغم ذلك عجزت ھذه الزيادة على مواكبة الزيادة المقابلة في عدد العربي *بعاد ال

  . السكان

وبالتالي فإن  على المستوى العالميية يفوق نظيره يتلقى المواطن العربي نصيبا من السعرات الحرار -

ء غير كافية لتغطية مشكلة الغذاء في الوطن العربي ھي مشكلة غذائية و ليست تغذوية، أي أن كمية الغذا

  .الطلب المتزايد عليھا

ھناك الكثير من الدول العربية يتم توفير الغذاء فيھا على المستوى الكلي عن طريق اFنتاج المحلي -

إضافتا إلى ا4ستيراد، و منه تغطية الفجوة الغذائية، لكن ذلك 4 يضمن حصول كل فرد من أفراد 
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تأثر فئة ا*غنياء على النسبة ا*كبر من الغذاء، مما يؤدي ذلك إلى المجتمع على حاجته من الغذاء، إذ تس

اخت�ل نمط  توزيع الغذاء على المستوى القومي، و ارتفاع عدد ناقصي الغذاء في الوطن العربي، أي 

  . أن المشكلة ھي كذلك مشكلة توزيع الغذاء بين فئات المجتمع في كثير من الدول العربية

4قتصادي العربي في الوصول إلى الكثير من ا*ھداف، و أھم م�مح اFخفاق تجلت لم ينجح التكامل ا -

في عدم تطبيق ا4تفاقيات و القرارات التي تم اتخاذھا، والتي تَواصل التأكيد على ضرورة المباشرة 

كل بتطبيقھا طيلة العقود الماضية، و ھكذا ظل التكامل ا4قتصادي التام حلما دون تطبيق، و لم تنجح 

الجھود التي بُذلت لتحرير التبادل التجاري الكامل بين البلدان العربية، و إنشاء السوق العربية المشتركة، 

كما أنه لم يتم الوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة مترابطة و متناسقة و القائمة على التكامل الذي نصت 

شترك، مما أدى إلى ظھور التجزئة و عليه قواعد و أحكام إستراتيجية العمل ا4قتصادي العربي الم

ا4نكفاء القطري، و استمرار كل قطر عربي بتعبئة جھوده و تحقيق ذاته و مصالحه بعيدا عن مسار 

  .العمل ا4قتصادي المشترك

  : و نقترح جملة من التوصيات يمكن ذكرھا فيما يلي

ا*راضي الزراعية لذا 4بد عليه  يتمتع الوطن العربي بوفرة في الطاقة و شحة في الموارد المائية و -

  . استخدام ھذه الطاقة بشكل علمي دقيق من أجل التحكم في معالجة شح المياه

يجب ا4عتماد أكثر على التكنولوجيا *ن الب�د العربية حاليا قادرة على استيعابھا أكثر من أي وقت  -

مية، و الحرص على النقل الرأسي مضى بفضل التطور الملحوظ الذي تم تحقيقه في المستويات التعلي

للتكنولوجيا، و ليس مجرد الحصول على المعدات و ا4Oت الحديثة، بل إنتاجھا و تطويرھا عن طريق 

  .قاعدة علمية واسعة للبحوث و التطوير

4بد من وضع إستراتيجية عربية مشتركة تھدف إلى تطوير القدرات التعليمية للكفاءات و المزارعين و  -

ب على الفنون الزراعية و الصناعية الحديثة، و تعزيز إنتاجية الزراعة في المياه المستخدمة و التدري

تحقيق زيادة كمية و نوعية في اFنتاج و اFنتاجية الزراعية و الصناعية، و مراعاة انسجام السياسات 

  .ا4قتصادية مع احتياجات التنمية ا4قتصادية بشقيھا الزراعي و الصناعي

ع ا4ستثمار العربي المشترك من خ�ل دعم مجالين أساسيين أولھما مجال المشاريع الكبرى تشجي -

القادرة على ا4ستثمار في قواعد  الموارد ا*وسع لTنتاج النباتي و الحيواني، و المجال الثاني تشجيع 

نظرا للظروف  ا4ستثمار في تكنولوجيا الزراعة الحديثة، لتحقيق التطوير الرأسي للزراعة العربية

الطبيعية و المناخية التي تحد من مجا4ت التوسع ا*فقي للزراعة في الب�د العربية خاصة و أن نسبة 

  .ا*راضي المستغلة في الزراعة تعتبر ا*قل في العالم

تعزيز القدرات اFنمائية العربية على أساس تكاملي من خ�ل تجنب التكرار في إقامة المشاريع  -

و اھتمام كل قطر و فق الميزة النسبية التي يتمتع بھا، لتجنب تماثل الھياكل اFنتاجية و تنافسية المشتركة 

السلع المتشابھة، التي وقفت في السنوات الماضية في وجه تطوير التجارة العربية البينية، كذلك 4بد في 
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تھيئة شروط زيادة ا*نشطة ھذا الشأن إجراء اFص�حات ا4قتصادية لتصحيح ا4خت�4ت الھيكلية، و 

  .اFنتاجية من خ�ل تنسيق تكاملي و إنتاج السلع القابلة للتجارة بين البلدان العربية

على الرغم من كل المعوقات التي وقفت في مسار العمل ا4قتصادي  العربي المشترك و أثقلته وأثرت  -

طلبا حتميا و ملحا، Fعادة ترتيب في ظروف حركته، و في مستوى أعماله و انجازاته، فأنه مازال م

الع�قات ا4قتصادية العربية بما يت�ئم و مستلزمات ا*لفية الثالثة و المراھنة على إمكانية نجاح منطقة 

التجارة العربية الكبرى في إطار العمل العربي المشترك 4ستنادھا إلى جملة من المعطيات ا4يجابية، 

لم�ئم لتحقيق الطموحات، بل 4بد من توفير اFرادة السياسية  لذلك، و كما أنه 4 يكفي إيجاد المناخ ا

تجاوز النزعة القطرية الضيقة و ا4لتزام بالقرارات التكاملية *نه و بدون التكامل العربي سوف يكون 

العرب على ھامش النظام العالمي، و سيكون كل قطر عربي بسوقه المحدودة عاجزا عن توفير أفضل 

  .بادل مع التكت�ت ا4قتصادية العالمية لوحدهشروط الت

نرى بأن موضوع البحث متشابك و عميق و يمتد إلى مواضيع و جوانب أخرى جديرة بالدراسة، تجيب 

  : على ا*سئلة التالية

ماھي الميزة النسبية التي تتمتع بھا كل دولة عربية في مجال إنتاج الغذاء، و كيف يتم ا4ستغ�ل  -

  الميزة، كي تساھم في تغطية احتياج الوطن العربي من ھذا الغذاء ؟الجماعي لھذه 

ما ھي أھم اFص�حات ا4قتصادية العربية و خاصة الزراعية منھا، و كيف يمكن للتكامل ا4قتصادي  -

 العربي أن يلعب دورا مھما في ذلك ؟

 ما ھي سبل تحقيق أھداف السوق العربية المشتركة ؟ -

عربي لمواكبة التطورات العلمية، و تفعيل دور الطاقات المتجددة في تأھيل ما ھي إمكانيات الوطن ال -

 الزراعة العربية ؟

يمتلك السودان طاقات زراعية ھائلة، و يفتقر للموارد  المالية، فھل في مقدور الدول العربية التكامل  -

تؤتي بثمارھا على كل  ماليا، لتعظيم ا4ستثمارات الزراعية في السودان و تحويلھا إلى سلة غذاء حقيقة

 .العرب
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